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مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 

االحمد ل رب العالمين» والضلاة والسلام على رسوله الأمين. وعلى اله 
وأصححابه والتابعين» ومن تبعهم بإحخساك إلى يوم الدين» أها بعذ: 

فإن أشرف ما تتجه إليه الحمم العالية هو طلب العلمء والبحث والنظر فيسه 
الرسول 2: ' من سعلك طربيقاً يلتمسس به علماً سمل الله له به طريقاً إلى 
الجفة ». وقال تعالى: ( إِنمَاسَمْشىالَمسِنْعنَادمالءلَاءٌ »©. 

وأؤل ما بدئ به رسول الله ين هو وحي الله إليه ببالعلم ([اقرأياسم 
ريك الذي نلق خلق الإتمسان من علق اقراً وربك الأكر ,الذي علم بالقلم لم الإنسان مالم 
علم». وقال تعالى يخاطبه : ( فاعلم أنءلاإلهإلا الله واستغفراذنيك ... 4. وقسال 


تعالى: (١‏ وقل رب زدني علما 64 

وها قاصت به الحياة السعيدة في الحياة الدنيا والآخرة إلا بالعلم النافع. 

ولذا كان التعليم هو المهدف الأعظم لمؤسس المملكة العربية السسعودية 
الملك عبد العزيز رحمه الله ولأبنائه كذلك من بعده؛ ففي عهد خادم الحرمين 
الشريفينء أول وزير للمعارف بلغت مسيرة التعليم مستوى عاليساًء وازدهر 
التعليم العاللي وارتقت الجامعات؛ ومن هله الجامعات العملاقة: الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية» فهي صرح شامخ؛ يشرف بأن يكون إحدى 
المأؤسسات العلمية والثقافية» التي تعمل على هدي الشريعة الإسلامية» وتقوم 
بتقيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامغي والدراسات العلياء والسهوض 


بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والدشرء وخدمة المججممع في نطاق 
اختصاصها. ْ 
ومن هناء فعمادة البحث العلمي بالجامعة تضطلع بنشسر البحوث 
العلمية» ضمن واجباقاء التي تمثل جانباً هامًاً من جوانب رسالة الجامعة ألا وهو 
النبهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والدشر. 

ومن ذلك كتاب « خبر الواحد وحجيته » تأليف: الدكتور أحمد بن 
محمود عبد الوهّاب الشنقيطي. 

نفع الله بذلك ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الم مال 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد ابن عبد الله وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإاحسان إلى يوم الدين. 


معالي مدر الجامعة الإسلامية 


د/ صالح بن عبد الله الغبوى 


4 المقدمة 


اقم م ب ين 

الحمد لله الكريم المنان. المتفضل على عباده بعظيم الالآء والاحسان. 
جلت نعمه عن العدّ والإحصاء فكان من أعظمها أن هدى المؤمنين إلى 
الإيمان بهء وخص الأمّة الإسلامية بعلم الإسناد» قكان من علمائها 
الجهابذة الحفاظ والنقاد الذين ذبوًا عن السنة المطهرة منذ فجر الإسلام؛ 
بالتآليف الي حفظتها من الزيادة والنقصان. فحفظها الله مم مصداقاً 
لقوله تعالى: « إن ا م وَإنّا لَه 5 إن 

أحمده سبحانه أجل الحمد وأعظمه على نعمه المتوالية والي من أحلها 
نعمة الإيمان. وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له شهادة ننجو 
كما من سحخطه وننال يما رضاه. وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله إلى التلس 
كافة أنزل عليه القرآن» وأمره بتبيينه للناس في قوله تعللى: 9« وَأَنرَلمَآ اليك 
الدكر لِتْبينَ لاس ما تُرّلَ ِلَيّهِمْ 4”'" فبينه أتم بيان» فكمل بذلك 
دستور الأمة الإسلامية» الذي اختاره الله لأن يكون الدستور الخالد إلى 
وام لقان وأمره بتبليغ ما أرسل به إلى الناس كافة ف قوله تعالى: 


2 


مرمسم ‏ ع 


« يَتَأَيُهًا الرّسُول بَلّغ مآ أنر تمي لق ون لقف وفع ات 


4 : سورة الحجر أية‎ )١( 
4 : (؟) سورة النحل آية‎ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي / 
سمس ا م اس ع ا م ل ات 
رسَالتَته وَالَهُ يَحَصِمّكَ مِنّ آلنَّاس » ”© فبلّغ كما أمره الله بنفسه وبرس له 
أتم بلاغ؛ وأقام على الناس بذلك الحجة في الجمع العظيم واليوم العظيم 
والمكان العظيمء وأمرهم أن يبلغوا عنه بقوله: «ليبلغ الشاهد الغائب)20) 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه؛ واتبعوا النور 
الذي أنزل معهء فكانوا سادة الدنياء وأئمة الهمدى» ونقلة وحيه إلى من 
بعدهم. 

وبعد: فلعل من توفيق الله لي أن هيا لي أسباب إتهام الدراسة بعد أن 
انقطعت للتدريس سنين. فكان أن طلب مئْ تقديم موضوع رسالة 
الماجستير» فوقع احتياري على (خبر الواحد وحجيته). فرأيته 
مناسياً. ذلك أني طالما معت بعض العلماء أثناء دراسي» وخارجها يمنع 
الاحتجاج به في العقائد, ويعيب على من يحتج به في إثباتها بدعوى أنه لا 
يفيد إلا الظن» وأن العقائد لا تبت إلا بما يفيد القطع. ثما حعليئ أفكر 
طويلاً في هذا القول» رما لظو شير الوه اه 

فأحاب بأن المراد بخبر الواحد هنا هو سنة رسول الله الي ليست 


متواترة. 


)١(‏ سورة المائدة آية : /ا 
(؟) صحيح البخاري: /١‏ 2707-93 في كتاب العلم باب رب ملبغ أوعى من سبامع 
ان أبي بكرة» وأحرحه أيضاً في ج ١/7١5‏ ف كتاب الحج باب الخطية أيام 


ويعود السؤال مرة أحرى: كم نسبة خبر الواحد في السنة؟ 

فأجحاب مرة أخخرى بأن السنة المتواترة في نظضر الأصوليين» يعز 
وجودهاء إذ منهم من يرى عدها على الأصابع. 

ثم أعود فأسأل مرة أخحرى هل هناك أحاديث خاصة بالعقائد دون 
الأحكام, أم أن الحديث الواحد قد يتضمن عقيدة وحكماً معاً؟ وإذا كان 
يتضمنهما معاء فما حكم العمل به؟ 

فألحجاب بأفتمه كنا نا تين الخورك الواعد سكا ومس 

فأعود للسؤالء وأقول لماذا فرق بين مدلولات الحديث الواحد في 
العمل بحاء حيث يعمل ببعضها دون بعض؟ 

فيقال: إن العمل بخبر الواحد في الأحكام ثابت بدليل قطعيى. أما 
العقائد فلا تثبت إلا بما يفيد القطع» وخبر الواحد إنما يفيد الظن. 

فرأيت صلاحية الموضوع للبحثء» .ودعتئئ الرغبة في الوقوف على 
أقوال العلماع والاطلاع على أدلتهمء وأسباب تحلافهم» ومعرفة أيهم 
المطهرة» والأمة الحمدية. 

والبحث وإن كان في السنة؛ إلا أنئ بحثته من الناحية الأصولية فقطء 
لأن السنة هي: المصدر الثاني بعد كتاب الله لإثبات الأحكام الشرعية. 


خير الواحد وحجيته_للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشتنقيطي ٠١‏ 

وقد أذت طريقة ف البحث رأيت أنها توصل إلى الغاية ال أردت. 
كي أنئ أستعرض آراء العلماء وأدلتهم. وماورد عليهامن 
اعتراضات وإحايات عن تلك الاعتراضات مع مناقشتها وترجيح ما 
ظهر لي رجححانه بالدليل كل ما رأيت ذلك مناسباء وربما تركلت 
الترحيح ف موضع لاتحاده مع الذي بعده تقليلاً للتكرار الممل. 

ورأيت أن الدليل الذي يحسم النراع إنما هو الكتابه أو 
السنة» أو الإجماع القطعي. على أنيٍ أحياناً أذكر رأي كل طرفه ثم 
أتبعه برأي الطرف الآخر ثم أذكر دليل كل من الطرفين وما ورد عليه 
من اعتراضات وإحابات مرتبة بعد ذلك. 

وأحيانا أتبع الدليل بالاعتراضات الواردة عليه والإحابة عنهاء دفما 
للسامة عن القارئ ما قد يصيبه من اتباع طريقة واحدة. 

وهنا ألفت نظر القارئ الكريم إلى أن الموضوع مشتبك العناصر 
والأدلة, لآن كن ليل معدل :نه كي عنصن من بعقاضرة يكاد يكون 
هو عين دليل العنصر الآخر مما اضطري إلى التكرار» ولم أكن بدعاً في 
ذلكء» بل إنما أنا متبع» وواقع الموضوع يفرض ذلك. 

ثم إن الموضوع وإن كان قد قيل لي: إنه قد كتب فيه غير أنئى ما. 
عثرت على غير المراجع المعتمدة الى أحلت عليها في محاهها. ٠‏ 

وقد قسمت هذا البحث إلى تمهيد وبابين وححامة. 


أما التمهيد فهو يشتمل على ما يأي: 


-١‏ حقيقة المخبر عند العلماء» وأقسامه. 


وقد بيئنت فيه تعريف اكير لعة:واضظ اكه عن العلمائ والأنواع الي 
ينحصر فيها من حيث الصدق والكذبء ورأي اللماحظ في بوت 
الواسطة وأقسامه الى علم صدقهاء أو علم كذبماء وال لم يعلم صدقها 
وذ كله 

اب البينة لغة وشرعا. 

ولوك هه النكنو فوعاءرز اشوت إل الارق نين اطنط وهاه الدلجماء 

1 أقسامها باعتبار ذاهاء بينت فيه أن من العلماء من قسمها إلى: 
قول وفعل» ولم ير التقرير قسماً لدحوله في الفعل» وأن البعض الآخر رأى 
أنه قسم ثالث. 

4 - منزلتها من القرآن» ذكرت فيه أنواعها معه من حيث 
الاتفاق والبيان» والاستقلال بتشريع ما لم يتعرض له نف يا أو إثباتاء 
وحلاف العلماء في ذلك. ا 

ه- تقسيم الخبر إلى: متواتر واحاد. 

ذكرت فيه أن من العلماء من رأى القسمة ثنائية: متوائتر» وآأحاد 
ومنهم امن زاد:قسماً العا هو المشهور :ونه جعله واسطة بين التوائسر 
والآحاد. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ١‏ 


الباب الأول: فيما يفيده حبر الواحد» وفيه ثلاثة فصول: 
الأول: في أن حبر الواحد العدل» إنما يفيد الظن فقط. 
وقد ذكرت فيه أدلة القائلين بذلك وما ورد عليها من اعتراضات 


الغاي: في إفادته العلم. 

وقد استعرضت فيه آراء وأدلة القائلين بذلك وما ورد عليها من 
اعتراضات أيضا. 

الغالث: ف إفادته العلم إذا احتف بالقرائن. 

وسلكت فيه نفسه الطريقة السابقة. 

ثم حتمث الباب بذكر ثمرة الخللاف. 

الباب الثابي: في حكم العمل به» وفيه سبعة فصول: 

الأول: في وجوب العمل به. 

الثاي: في ذكر أدلة منكري العمل بخبر الآحاد» والرد عليها. 

الغالث: في العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية. 

الرابع: حكم قبول سحبر الواحد العدل في الحدود. 

وقد استعرضت فيها أدلة كل طرف وما ورد عليها من اعتراضنات 
وإجحابات,. 


٠١‏ المقادمة 


الخامس: حبر الواحد وعمل أهل المدينة. 
ا تعرضت فيه لبيان عمل أهل المدينة وأقسام ذلك العمل» وبينت محل 
الاتفاق والاحتلاف. 

السادس: حبر الواحد فيما تعم به البلوى. 

السابع: إذا حالف الراوي مرويه. 

بينت أدلة وآراءٍ العلماء في كل من الفصلين الأخيرين» وفي الثاني 
أنه الدليل المخالف من حيث الإجمال والظهور والنص. 

خاتقة في نتائج البحث: 

ضمنتها بعض ما توصلت إليه من نتائج. 

هذه هي عناصر البحث الى بحثتهاء فأرجو من الله أن أكون قد 
وفقت فيما أردت» وأن يجعله وسيلة إلى مرضاته إنه على كل شيء قدير. 


اللصمطهيد 
وهو يشتمل على ما يِأنَ: 


)١9(‏ حقيقة الخبر عند العلماء وأقسامه. 


)7١‏ تعريف السئة لغة وشرعاً. 


(*) أقسامها: قول؛ وفعل» وتعريف كل قسم. 
(5) منرلتها من الكتاب. 
(5) تقسيم الخبر إلى: متواتر» وغيره. 


تعريف الخبر لغة: 

الخبر لغة: النيأ» وجمع الخبر أخخبارء وجمع الجمع أخخابير, 

وأما قوله تعالى: « يَوَمَِد تُحَدتُ أَخْبَارَهًا :2؛ 04 فمعناه: يوم 
تزلزل تخبر .مما عمل عليها. 

والخبّار أرض رحوة تتعتع فيها الدواب» قال الشاعر: 

تتعتع في الخبار إذا علاه ويعثر في الطريق المستقيم 

وف المثل: من تجنب الخبار أمن العثار””©. 
الرحوةء لأن الخبر يثير الفائدة» كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها 
الحافر ونحوه» وهو نوع مخصوص من القول» وقسم من الكلام اللساني» 
وقد يستعمل ف غير القول» كقول الشاعر: 

تخبرك العينان ما القلب كاتم - 


٠‏ وقول المعرى: 
نبي من الغربان ليس على شرع2 يخبرنا أن الشعوب إلى صدع 
ولكنه استعمال بحازي لا حقيقي» لأن من وصف غيره بأنه أحبر 

بكذا لم يسبق إلى فهم السامع إلا القول”". 
)١(‏ سورة الزلزلة آية : 64 
(؟) «لسان العرب) لابن منظور أي الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم 971//4- 
”2ه بيروت للطباعة والنشر» سنة 4/إ5١1ه-هه150م.‏ 
() «إرشاد الفحول)) لللشوكان محمد بن علي ص: 47» الطبعة الأولى 11755ه - 
30 ؟ ام مطبعة مصطفى البابي اللي وأولاده .عصر. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي م/١‏ 
متسس ص سس سج ص سس حص رج و سس 27 


الخبر في الاصطلاح عند العلماء 

احتلف العلماء في حد الخبر» فذهب بعضهم إلى أنه لا يحدء 
والبعض الآحر إلى أنه يحد. والقائلون بحده اختلفوا في تعريفه. حيث 
عرفته كل طائفة .ما لم تعرّفه به الطائفة الأخحرى. وها أنا أذكر أهمّ ذلك 

الخبر عند القائلين بأنه لا يحد: 

قالوا: لا يحد لعسره» ويحتمل أن يكون لوضوحه.؛ لأن توضيح 
الواضحات من المشكلات207, 

أو لأنه ضروري. واستدل لذلك من وجهن: 

الأول أن كل أخد يعلم أنه دوجحود» هذا حير نخاض» :و إوا كان 
الخبر المقيد ضرورياء فالخير المطلق الذي هو جزؤه أولى بأن يكون 
ضروريا. ا 

وأعترض على هذا بأمرين: 0 

أحدهما: أن الاستدلال على: كونه 56 يناي كونه ور 
لأن الضروري لا يقبل الاستدلال". 


)١(‏ اللمختصر لابن الحاحب أبي عمر عثمان بن عمر مع شرو حه40/1» وحاشية العطلر 
على المحلى على جمع الجوامع للشيح حسن العطار:؟//319. 
)١(‏ اللختصر لابن الخاجب: ؟1:5/7. 


١‏ 0 التمسهيد 


الآخر: أنه وإن سلم أن مثل هذه الأعبمارر الخاصة معلومة 
بالضرورة» فلا يازم أن يكون الخبر المطلق من حيث هوحبركذلك؛ لأن 
الخبر المطلق أعم من الخبر الدامن» الو كان وو من عو لديز الخاصء» 
لكان الأعم منحصراً ف الأخص» وهو محال”'). 

الثابي: أن كل أحد يعلم بالضرورة الموضع الذي يحسن فيه المخبر 
عن الموضع الذي يحسن فيه الأمرء ولولا العلم بذلك ضرورة لما كان 
كذلك. ظ 

وأجيب عنه بأن العلم الضروري إنما هو واقع بالتفرقة بين ما 
يحسن فيه بيان الأمرء وبيان ما يحسن فيه الخبر بعد معرفة الأمر والخير» أما 
قبل ذلك فهو غير مسله””. 

وإذا سلم أن العلم معتاه غير ضروري» فقد أجمع الباقون على أن 
العلم يمفهوم الخبر إنما يعرف بالحد والنظرء وإن احتلفوا فيه9". . 


(1) نفس المصدر ؟/45 فما بعدهاء الإحكام قي أصول الأحكام لسيف الدير أبي 
الحسر علي بن أبي علي الآمدي: 1/١‏ فما بعدها. 

(؟) الاحكام للآمدي: ؟٠/0-5.‏ المختصر مع شرحه وحواشيه: 15/7 . 

(7) انظر: الاحكام للآمدي: 0/9 . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 0 
اتات 1007375615 الطتط ضف تاق اسقط اناد نا 07 ااساق الو ابوج معو عم عي مب ساف موده معد مسجم جد متصوسع مسسيع مح سس عم سوج جع سس مص مص تو ات ساس 


حد الخبر عند الأصوليين 
قالت المعتزلة: إن الخبر هو: " الكلام 956 يدحله الصدق 
والكذب " واعترض على تعريفهم هذا من أربعة أوجه: 
الأول: أنه يرد عليه خبر الله تعالى» لأنه لا يتصور فيه دحول 
الكذب. وأجاب عنه القاضي عبد الحبار”'2 بأن المراد دحوله لغة» بحيث 
لو قيل فيه صدق أو كذب لم يخطأ لغة» وكل خبر كذلك؛ وإن امتنسع 
صدق البعض أو كذبه. ' 
ورد هذا الجواب بأن الصدق لغة الخبر الموافق للمخبر به 
والكذب الخبر المخالف للمخبر به ويمذا عرفهما أهل اللغفة؛ فهما لا 
يعرفان إلا بالخبر فتعريف الخبر يمما دور. 
الغاي: أن ما قالوه منقوض بقول القائل محمد ييه ومسيلمة 
صادقان ف دعوى النبوة» فهذا محبر مع أنه ليس بصدق ولا كذبء إذ لو 


)١١‏ هو: القاضي عبد الحبار بن أحمد بن نخليل الهمذاي» إمام ف وقته» الأصولي المتكلم» 
صاحب التصائيف 'الكثيرة في أصول الفقه العمد الذي شرحه تلميذه أبو الحسن البصري 
المعتزلي المعروف بالعمدة ف أصول الفقه؛ وله المغي والتفسير الكبير» وغيرهاء احتلفف في 
وفاته فقيل: »5١-‏ وقيل: 5١141ه.‏ انظر: القاضي عبد الحبار للدكتور عبد الكريم 
عثمائ» دار العربية للطباعة والدشر والتوزيع» بيورت. ٠‏ 


5؟ التسهييد 


قيل: إنه صدق لكان مسيلمة صادقاء ولو قيل: إنه كذب لكان محمد 
لذ كاذب( . 

(وأحاب أبو هشا”" بأن هذا الخبر جار بحري نخيرين: أحدهما 
حبر بصدق الرسول . والآخحر بصدق مسيلمة, والخبران لا يوصفان 
بالصدق ولا الكذب» فكذلك ههناء وإنما الذي يوصف بالصدق 
والكذب الخبر الواحد من حيث هو شخبر. 

وليس بحق فإنه إنما يتزل مترلة الخبر من حيث إنه أفاد حكما 
لشخحصين» وهو غير مانع من وصفه بالصدق والكذبء بدليل الكذب ف 
قول القائل: كل موجحود حادث؛ وإن كان يفيد حكما واحداً لأشخاص 
متعددة)! ©. 

القالث: أن تعريف الخبر مما يدحله الصدق والكذب» يودي إلى 
الدور لما تقدم أن الصدق لغة الخبر الموافق للمخبر به» والكنب الخبر 


)١(‏ انظر: الإحكام للامدي: ؟/" فما بعدهاء المخقصر مع شرحه العضد له: ؟9/لاة. 
وإرشاد الفحول ص: ”5 فما يعدها. 

(؟) هو: عبد السلام بن محمّد بن خالد بن حمدان بن أبان مولى عثمان كنيته أبو هاشم؛ 
ولقبه الحبائي» متكلم فيلسوفيء معتزلي» وله آراء في الأصول خاصة به كقوله: ررإن الأمر 
لا يوجب الأجزاءع» له مؤلّفات منها: الجامع الكبير؛ وكتاب الاحتهاد. توفي سنة: 
١ه‏ ببغداد. انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين: 1177/1١‏ . 

(7) الاحكام للآمدي: 9// . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ؟؟_ 
كك ا تت ا 2 


المحالف للمخبر به» وُذا عرفهما أهل اللغة» فلا يعرفان إلا بالمخبرء 
فتعريف الخبر يمما دور. 

وأجاب القاضي عنه رربأن الخبر معلوم لناء وما ذكرناه لم نقصد به 
تعريف الخبر» بل فصله وتمييزه عن غيره» فإذا عرفنا الصدق والكذب 
بانس فاو يكون دور 

ورد بأن تميير الخبرعن غيره إنهما يكون بالنظر إلى الصدق 
والكذب. فتمييز الصدق والكذب بالخبر يوحب توقف كل واحد من 
الأمريق ق ت#تيره عن غيره على الآخر ونه فين" الدون: ولذا فال ابسن 


الخااجب ولا جحواب عنه” 2 , 


الرابع: أن الصدق والكذب متقابلان» والواو للججممع. فيلزم 
الصندق:والكديت: عا وذلك محال» فيلزم أن لا يوجد خبر. 

وأحيب عنه رربأن امحدود إنما هو جنس الخبر» وهو قابل لدحول 
الصدق والكذب فيه» كاحتماع السواد والبياض في جنسن اللون. 

ورد بأن الحد وإن كان لجنس المحدودء فلابد وأن يكون الحد 
موحوداً فق كل واحد من آحاد الأخبار» وإلا لزم وصف الخبر دون حد 


الخبر» وهو ممتنع))2"0. 


. نفس المصدر 8/7 فما بعدهاء والمختصر مع العضد ؟//ا4‎ )١( 
الإحكام للآمدي 7/+ فما بعدهاء والمختصر مع شرحه 45/9 فما بعدها.‎ )7( 


؟؟ التمهيد 


وقال أبو الحسين”'' البصري: الأولى أن نحده بأنه رركلام يفيد 
بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور نفياً أو إثباتًم”"". 

وقيده («بنفسه» احترازاً عن الأمر المقتضى لوج وب الفعل لا 
بنفسه» بل بواسطة ما اقتضاه من طلب الفعل. 

ورد بأنه منتقض بالنسب التقييدية فيما لو قيل: .حيوان ناطق» فإنه 
أفاد بنفسه إثبات النطق للحيوان» مع أنه ليس بخبر. 

فإن قال: إن هذا ليس بكلام» وأنه قيد الحد بالكلام. 

أحيب بأن ما ادعاه لا يصحء لأن حد الكلام هو: ما انتظم من 
الحروف المسموعة المميزة من غير اعتبار قيد آخحرء وحد اكلام بمذا 
الاعتبار متحقق في هذاء فكان من أصله كلام" . 

وعرفه القراق”” 2 بأنه هو ا محتمل للتصديق والتكذيب لذاته» وقيده 
بقوله: (رلذاتم) احترازاً من تعذر الصدق والكذب لأحل المشخخبر عنه 
)١(‏ هو: محمّد بن على بن الطيب البصري المعتزلي» أحد أثمة المعتزلة» كان 5-00 
بالبنان في أصول الفقه والكلام» ولد بالبصرة ونشأ يماء له تصانيف كثيرة منها: رركعلب 
المعتمد ف أصول الفقه) المطبوع: توفي سنة: 1474ه. انظر : الفتح المبين في طبقفات 
الأصوليين للمراغي ١71/١‏ . 
)١(‏ المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري ”54/5 © . 
(1) انظر : الإحكام للآمدي 24/7 مع تصرف. 
(4) هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس شهاب الدين الصنهاجيء القسراق؛ 
له تصانيف منها: الذحيرة» وشرح تنقيح الفصول في احتصار المحصولء والفروق. انظر؛ 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين 287/7 والإعلام للزركلي 0/١‏ 5» الطبعة الثانية. 


خير الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عيد الوهاب الشئقيطى ؟ 
أ ا اتا ا 2 


كخير الله تعالى» وخبر رسوله يد وحبر مجموع الأمة» أو ما علم صدقه 
بالضرورة. 

قال: ر«رلكن جميع هذه الأخبارات بالنظر إلى ذاتما مع قطع النظضر 
عن المخبر به» والمخبر عنه» تقبلهما من .حيتث هي أنحبان)”"2. 

واعترض عليه من وجهين: 

الأول: أن تعريف الخبر بالتصديق والتكذيب» يستلزم الدورء 
لتوقف التصديق والتكذيب على 07 الصدق والكذبء المتوقف على 
معرفة الخبر» وقد تقدم مافيه من الدور5 

القابي: أنما ذكره من قبول تلك الأخبار للتصديق 50 #نحرن 
حيك عي أحبان مفتعناء' أن خير :الله تحال تمق سيرك نهو ختتبير يقينسل 
الكذب لذاته» وهذا ليس بصحيح, لأن خبر الله تعالى لا يقبل الككذب 
حال 


)١(‏ انظر : الفروق للقراقي ١/11-14ء‏ والمختصر مع شرح العضد له ؟/48» وإرشاد 
الفحول ص: 57 . 

(؟) الاحكام للآمدي 5/9 . 

(") انظر : حاشية ادرار الشروق على أنواء الفروق لأبي القاسم قاسم بن عبد الله 
الأنصاري المعروف بابن الشاط ١9/1١‏ . 


ه.؟ التمسهيد. 


قال الآمدي”'2 (والمحتار فيه أن يقال: الخبر عبارة عن اللفظ الدال 
بالوضع على تسبة معلوم أو سليها على وجه يحسن السكوت عليه من 
غير حاجة إلى تمام مع قصد المتكلم به الدلالة على النسبة أو سلبها)2. 

فقيده باللفظ لأنه كالخدس للخبر وعده من أقسام الكلام» ويمكن 
أن يحترز به عن الخبر امحازي» وبالدال» احترازاً عن اللفظ المهملء» 
وبالوضع احترازا عن اللفظ الدال على حهة الملازمة» ويقوله: على 
نسبة» عن أسماء الأعلام» وعن كل ما ليس له دلالة على نسبة؛ وععلوم 
إلى معلوم» حي يدل فيه الموجود والمعدوم» وبقوله: سلباً وإيجاباء حى 
يعم مثل نحو "زيد في الدارء ليس في الدار"» وبقوله: يحسن السكوت عليه 
من غير حاجة إلى تمام احتراز؟ عن اللفظ الدال على النسب التقييدية: 
وبقوله: مع قصد المتكلم به الدلالة على النسبة أو سلبهل اسسغرارا اعد 
صيغة الخير المراد كما غير المخبرء كقوله تعالى: « وَآلْوَالدَاتٌ يُرَضِعْنَّ 


)١(‏ هو: علي بن أبي على بن سالم التغبي؛ الملقب بسيف الدين الآمدي المكئ بأني 
الحسنء الفقيه الأصولي» ولد سنة : 51١‏ ههه له مؤلّفات منها: الإحكام في أصول 
الأحكام؛ ومنتهى السول» وغيرهما. قوفي سنة: ١17ه‏ بدمشق. انظر: الفتح المبين فٍ 
طبقات الأصوليين ؟//اه-مه . 

(؟) الإحكام للآمدي 9/9 . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطى 5" 
سس 2ك 


أَؤلدَكة ي 0 وقوله جل شأنه: « وَالمُطَلْقتُ يتَرَبضَر بِأَنفْسِهنٌ 4 9) 
ونحو ذلك» حيث إنه لم يقصد به الدلالة على النسبة ولا سلبه©. 


, 79 سورة البقرة آية:‎ )١١ 
, (؟) سورة البقرة آية: /م؟؟‎ 


9؟) انظر: تفاصيله في الإحكام للآمدي 2٠١-9/5‏ مع تصرف واحتصار. 


بذ١؟‏ : التمهيد 


تعريف الخبر عند علماء البلاغة 

الخبر هو: الكلام الذي له نسبة”'' تامة''؟ حارجية»؛ تطابق ذلك 
الكلام في الخارجء بأن يكونا ثبوتيين» أو سلبيين؛ أولا يطابقه. بأن 
تكون النسبة المفهومة من الكلام ثبوتية» وال بينهما في الخارج والواقفع 
سلبية أو بالعكس. ويكون تاما بحيث يحسن السكوت عليه. 

فإن لم يكن له نسبة في الخارج تطابقه» فهو الإنشاء”. والذي 
أراه والله تعالى أعلم- أن هذا التعريف سالم من الاعتراضات» اللهم إلا 
أن يقال: إن الكلام غير مقيد باللفظء وهو وإن كان -حقيقياً ف اللفظ إلا 
أنه يطلق على غيره محاراء وهذا الاعتراض وارد لو لم يصرح التفتازاني فق 
التفريق بين الخبر والإنشاء بما يدفعه» وهو قوله: ررإن الكلام إماأن 
يكون له نسبة بحيث تحصل من اللفظ... » !2 فأنت تراه صرح هنا 
)١(‏ لأن النسب ثلاثة: كلامية» ذهنية» وخارحية» فلو قلت: زيد قائم ففبوت القيام لزيد 
يقال له: نسبة كلامية باعتبار فهمه من الكلام» وذهنية باعتبار ارتسامه في الذهن 
وحضوره فيه ونسبة محارجية باعتبار حصوله في نفس الأمر ا ه من حاشية الدسرقي 
على التفتازاتي على تلخيص المفتاح ١١14/١‏ . 
(؟) احترازاً عن الناقصة كالتقييدية» والتوصيفية» نمو غلام زيدء والحيوان الناطق» فلا 
يشتمل عليها الكلام» ولا يدل عليهاء اه من حاشية الدسوقي على التفقازاني على 
تلخيص المفتاح ١514/1١‏ . 


(:) انظر: تفاصيله في شرح التلخيص ١55-1١5017١‏ . 
(:) تفس المصدر ١51//١‏ . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي م؟ 
سس سح ص سس درت تا بست تت تن ان تننج تا 7 


بأن الكلام مقيد باللفظ. مع أنه لو لم يذكر هذاء لكان الاعستراض 
مدفوعا بأن الأصل الحقيقة, إذ لا يعدل عنها إلا بدليل. 


8؟ التمهيد 
عرف النحويوث الخبر بأنه هو الجزء الذي تحصل الفائدة به مسع 


الوصف الذي يسد مسد الخبر. وقد عرفه ابن مالك في ألفيته وبين أنواعه 


بقوله: 

والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بَردّ والأيادي شاهدة 

ومكودا نأ :ورا كلف" ٠‏ جاور سي الى شتف له 

وأورد ابن عقيل على ابن مالك ف تعريفه هذا الفاعل مان نحو 
(رقام زيدم؛ فإنه يصدق على زيد أنه الجرء المتمم للفائدة» وليس يخير”؟. 

وأجحيب عنه بأن دلالة المقام والتمثيل بقوله: رركالله بَردٌ والأيادي 
شاهدة) يدلان على اعتبار كون الجزء المتمم للفائدة مع المبتدأ وغسير 
الوقيف 7 
وهذا التعريف كما ترى لا ينطبق علسى تعريف المثبر عند 
الأصوليين والبلاغيين» وذلك لأنه خاص بالنحويين» ولذا فهو شسامل 
عندهم لنوعي الكلام: الخبر» والإنشاء. وأقرب من هذا التعريف إلى 
التعريفات السابقة تعريف موفق الدين بن يعيش -حيث قال: ««واعلسم أن 
)١(‏ انظر: تفاصيله في ضياء السالك إلى أوضصح المسالك محمد عبد العزيز 
النجار 2١0/1١‏ وشرح ابن عقيل لألفية ابن مالك 3١17-1701/١‏ , 
(؟) منهج السالك إلى ألفية ابن مالك للأشمري 31-1/١‏ ., 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي يس 
هر لهذا هو ار المستفاد الذي يستفيده السامع» ويصير مع المبتداً 
كلاماً تام والذي يدل على ذلك أنه به يقع التصديق والتكذيبء ألا ترى 
أنك لوقلت: عبد الله منطلق» فالصدق والكذب إنما وقعا في انطلاق 
عبد اللّهء لا في عبد الل لأن الفائدة ف انطلاقه» وإنما ذكر عبد اللّه وهو 
معروف عند السامعء ليسند إليه الخبر الذي هو الانطلاق)". 

غير أنه يرد عليه ما أسلفت من أن الخبر عندهم شامل لنوعي 
الكلام: الخبر» والإنشاء. . 


. 29/١ شرح المفصل لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش‎ )١( 


و التمهيد 


الخبر عند المحدثين 

يرى بعض النحدثين أن الخبر مرادف للحديث مراعاة لمدلول اللفظ : 
اللغوي في اللفظين» فيطلقان على المرفوع”؟ والموقوف والمقطوع”(" 
فيشمل ماحاء عن البي َيه والصحابيء والتابعي. 

ويدل لذلك قول الحافظ ابن حجر ف شرح نخبة الفكر : («الخسير 
عند غلماء هذا الفن مرادف: للحديف)2© , 

ويفرق البعض الآخر بينهما بأن (والحديث ماجاء عن اللنبي يلك 
والخسبر ما جاء عن غيره» ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وماشاكلها 
الإخباريء ولمن يشتغل بالسنة النبوية الحدث. 

وقيل بينهما عموم وحصوص مطلق» فكل حديث خبر من غير 
كي 


هل لاحتلاف العلماء في تعريف الخبر أثر؟ 


)١(‏ المرفوع هو: ما أضيف إلى النبي يق خاصة» سواء كان بإسناد متصل أم لا. 
والموقوف هو: ما انتهى إلى الصحابي. والمقطو ع هو: ما انتهى إلى التابعي. انظر: شوح 
نخبة الفكر لابن حجر ص: ٠١‏ وتدريب الراوي للسيوطي 1914-1١2810/١‏ . 

١؟)‏ تدريب الراوي للسيوطي 47/١‏ . 

(؟) شرح أخبة الفكر لابن حجر ص: ” . 

(4) نفس المصدر ص: 7 . 
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لم يترتب على احتلاف العلماء في تعريف الخبر أثرء وغاية ماهناك 
أن الأصوليين أرادوا الدقة في الحد فصعبوه ما أورده بعضهم على بعض 
من استشكالات» وعا أجاب به البعض الآخر عن تلك الاستشكالات 
كماهو واعلي مما نقلته عنهم. 

أما غيرهم فكان طابع تعريفه البساطة والوضوح؛ ولذا لم ييورد 
عليه مثل ما أورد على الأصوليين من الاستشكالات. 


سب ش التمهيلد 


هل الخبر منحصر في الصدق والكذب؟ 

اختلف الناس في الخبر هل هو منحصر في الصدق والكذب؟ أم 
أنه غير منحصر فيهما؟ بل منه ما ليس بصدق ولا كذبء وهو واسطة. 

تم إن القائلين بأنه منحصر في الصدق والكذب»ء اختلفوا في تفسير 
الصدق والكذب. ظ 

فقالت طائفة: صدق الخبر مطابقة ة حكمه لاعتقاد المخبر سواء 
كان ذلك الاعتقاد ا أم حطأء وكذبه عدم مطابقة حكمه لاعتقاد 
المخبر» فقول القائل السماء تحتنا معتقداً ذلك» صدق» وكذلك قوله: 
السماء فوقنا غير معتقد لذلك» كذب. 

واستدلوا لذلك بأمرين 


الأول: أن من أحير عن أمر يعتقده» ثم ظهر حلافه» لا يقاله في 
حقه إنه كاذب» ولكن يقال: أخطأء بدليل ما روي عن عائشة أم المؤمنين 
(رضي الله عنها)» أنما قالت فيمن هذا شأنه: ماكذب؛ ولكنه أخطاً 
ووهم. 

ورد بأن المنفى هنا تعمد الكذبء» بدليل تكذيب الكافر الكتابي 
إذا قال: الإسلام باطل» وتصديقه إذا قال: الإسلام حق. 

الغابي: قوله تعالى: «١‏ تر و0 


5-0 


و لا كم م الس 9 م 
سول الله وَاللّهُ يَعَلم. انك لرسولةر لله د يَشْهَدُ إن آلمُتَفِقِينَ ١‏ لوت 
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5 000 سن 307 1 
5 4 فإن الله تعالى كذكم ف قوطم: رإنك لرسول الله وإن كان 


مطابقاً للواقع» لعدم مطابقته لاعتقادهم. 

وأحيب عما استدلوا به .ما يأنَ: 

)١(‏ بأن المعن: نشهد شهادة واطأت قلوببا فيها الستتناء 
فالتكذيب راجع إلى الشهادة باعتبار تضمنها خيراً كاذباًء لكوما لم تكن 
عن اعتقاد» بدليل تأكيد الجملة قي قوهم: «رإنك لرسول الله بإنءع 
واللام» وكوها اسعية. 

(؟) أو أن المعيئ لكاذبون ف تسمية هذا الإخبار شهادة لأن 
الشهادة هي الإخبار .ما يطابق الاعتقاد» فإن خلا عن الاعتقاد لى يكن 
شهادة. ش 

) أو أن المراد: لكاذبون ف قوهم: برإنك لرسول اللم, عند 
أنفسهم. لاعتقادهم أنه خبر على حلاف ما عليه حال المخبر عنه”"'. 

وقال الدمهور: صدق الخبر مطابقة حكمه للواقع» وهو الخارج 
الذي يكون مطابقاً لنسبة الخبر» وكذبه عدم مطابقته للنسبة الي تكون في 
الخارج» وهذا هو المشهورء وعليه التعويل. ش 


. ١ سورة النافقون آية:‎ )١١ 
.مطبعة البابي الحلبي وشسركاه‎ 181-1104/١ انظر تفاصيله ثي: شروج التلخيص‎ )5( 
. صر‎ 


وم التمهيد 


وأنكر الماحظ”'؟ انحصار الخبر في الصدق والكنبء وأثبت 
الواسطة» وزعم أن صدق الخبر مطابقته للواقع مع اعتقاد المطابقة» وكذبه 
عدم مطابقته للواقع مع اعتقاد أنه غير مطابق» وغيرهما ليس بصدق ولا 
كذب» وهي أرعة: 

المطابقة مع اعتقاد عدم المطابقة» أو بدون الاعتقاد أصلء وعدم 
المطابقة مع اعتقاد المطابقة» أو بدون الاعتقاد أصلاء ليس بصدق ولا 
كذب. 

بدليل قوله تعالى : « أفترَم عَلَى أ آللّه كذبًا أم بهل جِكة 74" 

وحه الاستدلال بالآية: أن الكفار عقلاء من أهل اللسان عارفون 
باللغة» حصروا أخبار البي ي؛ بالبعث على ما يدل عليه تعالى: لا إذَا 
مرَفْشُمَ كل مُمَرّقِ إنَّكُمْ لَفِى خَلق ديد :3 04" في الافتراء والإخبار 

: ءٍِ 00 

حال الحنة على سبيل منع الخلو؛ وليس إخباره حالة الحنة كذباء لأقم 
جعلوه قسيم الافتراء» ولا صدقاً لأنهم اعتقدوا عدم صدقه فمرادهم 
)١(‏ هو: عمرو بن بحر بن محبوب الكناى بالولاء» أبو عثمان» الشهير بالماحظ» الأديب 
المعتزلي» وإليه تنسب فرقة التاحظية منهم؛ له تصانيف كثيرة منها: كتاب الحيوان» 
والبيان والتبيين وأدب المماحظ وغيرها. ولد بالبصرة سنئة: 17هص» وفلج في آأحر 
عمره. توق بالبصرة سنة: ههه انظر : الأعلام للزركلي 8709/0 . 


9؟) سورة سبأ آية: لم . 


(؟) سورة سبأ آية: / . 
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بكونه أخبر حالة الجنة غير الصدقء» وغير الكذبء ليكون ذلك بزعمهم 
طن درطت راس 

ورد بأن معئ: ررأم به حنة) أي أم لم يفتر» فعبر عن عدم الافتراء 
بالحنة» لأن المجنون لا افتراء له لأن الكذب ما كان عن عمدء وامجنون لا 
عمد له. فالئاني ليس قسيما للكذب» بل لما هو أخص من أعيئٍ الافتراء. 
واد توا كر عسي زكرن بج بم د لكاي رعسو 
نوعيه: الكذب عن عمدء والكذب لا عن عمد" . 

وأا «أنهم إنما حصروا أمره بين الكذب والمن:. لأن قصد 
الدلالة بذاغان :طدلولة شرل فق كونه خير ام ابوه لسو لمعنه قفكسد 
صحيح» فصار كالنائم» والساهي إذا صدرت منه صيغة الخبر» فإنه لا 


يكون 00 لخنم لم يقصدوا صدقه لم يبق إلا أن يكن كاذل أو يه 


)١(‏ انظر تنفاصيله في شروح التلخيص ١/188-1485؛‏ وروح المعاني في تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثاني للألوسي السيد تحمود 01١١/1717‏ عنيت بنشره وتصحيحه 
والتعليق عليه للمرة الثانية إدارة الطباعة المنيرية محمد منير الدمشقي. مصر. والمختتصصسر 
لابن الحاحب ١/7‏ تء وحاشية العطار على شرح الحلى للتمع البوامع ١94/5‏ قما 
بعدهاء وحاشية البناني على شرح المحلى لجمع التوامع ١١1/9‏ فما بعدهاء مبطعة إحياء 
العلوم العربية لعيسى البابي ال حلبي. 

(؟) انظر: شروح التلخيص ١/50-145١»؛‏ وروح لمعاني 2١١١/5‏ وإرشاد الفحول. 
ص: 2١1‏ والمختصر لابن الحاجب؟/ 0ه , 


بوب : التمهيد 


وكوف هنا ال ماسر ارون عاتع صسرور تس هورة لقو امجن اندر كجون 
خبراء وليس صادقاً فيه ولا كاذباً فلا0". 

ووافق الراغب الحاحظ في إثبات الواسطة:؛ وإن زاد عليه 
اصطلاحا لم يذهب إليه الحاحظء وإليك ذلك فيما ذكره البناني قال: 
«حاصل مذهبه أن ما طابق الواقع مع اعتقاد المطابقة يسمى صدقاًء ومللم 
يطابق الواقع مع اعتقاد عدم المطابقة يسمى كذباء ويقخص هذين 
بالصدقء والكذب التامين وما طابق الواقع مع اعتقاد عدم المطابقة» أو 
طابق الاعتقاد دون الواقع» فيسمى كل منهما صدقاً وكذباء من جهتين: 

فالأول: صدق من جهة مطابقة الواقع» كذب من جهة عدم 
المطابقة للاعتقاد. 

والثابي: صدق من جهة مطابقة الاعتقاد» كذب من جهة عدم 
مطابقة الواقع» ويسمى الصدق والكذب المشتمل عليهما هذان القتسمان 
بالصدق والكذب غير التامين» لما علم أنه صدق (من جه ةدون 
جهة)» كذب (من جهة دون جهة)» فهذه أربعة أقسام» وبقي قسمان 
وهما: مطابقة الواقع وعدمها مع عدم اعتقاد شيء» وهذان واسطة عنده 


لا يوصفان بصدق ولا 0 


. ١١/9 الإحكام للآمدي‎ )١( 
وانظر: حاشية‎ 2١11-1١17/7 (؟) حاشية البناق على شرح المحلى لجمع الجوامع‎ 
. ١50/7 العطار على شرح امحلى‎ 
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وحيث إن الراغب موافق للجاحظ في الدليل» ففي ما تقدم من 
الرد على ما استدل به الحاحظ كفاية. 


9؟ التمهيد 


الخلاف في تعريف الخبر لفظي: 

والخلاف في هذه المسألة لفظي» وذلك لأن العرب إنما وضعت 
الخبر للصدق دون الكذبء» فقول القائل: زيد قائم» معناه عند أهل 
اللسان العربي حصول القيام منه وصدوره منه في الزمن الماضي» ولم ينقك 
عن أحد من أئمة اللغة حلاف ذلك. 

رولقد أحسن من قال: إن مدلول الخبر هو الصدةقء إنما 
الكذب احتمال عقلي» ألا يرى أنه إذا قيل لك من أين علمت أن زيدا 
قائم؟ تقول له: سمعته من فلان)07) 

واحتمال الخبر للصدق والكذب إنما هو من جهة المتكلم» لا من 

جهة الوضع اللغوي, لأن المتكلم قد يستعمله صدقاً على وفق الوضع. 

وقد يستعمله كذباً على خحلافه. 

ومن هنا كان الخبر لا يخرج عن كونه صدقاء أو كذباء للإجاع 
على أن اليهودي إذا قال: الإسلام حق حكمنا بصدقه., وإذا قال: حلافه 
حكمنا بكذبه. 

فالخبر لا يعرى ألبتة عن الصدق والكذب» فما ثبت صدقه لا 
ل لم 0 ا لك 
الواقع 00 


. ١417/1 حاشية العطار على المحلى على جمع الجوامع‎ )١( 

)١(‏ انظر تفاصيله في الفروق للقرائي 4/١‏ ؟» وحاشية ادرار الشروق على أنواء الفروق 
لابن الشاط قاسم بن عبد الله5/1١»‏ وحاشية السعد على شرح العضد للمختصر؟/١ه2‏ 
وإرشاد الفحول ص: 44 . 
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باعتبار ما علم صدقه؛ وما علم كذبه» وما لا يعلم صدقه ولا 
كذبه 
الأول: ما علم صدقه. وهو نوعان: متفق عليه» ومختلف فيه. 
المنفق عليه وهو: ا 
)١(‏ ما علم صدقه بالضرورة» مثل: الواحد نصف الاثنينء» 
والكل أعظم من الجزء» أو الاستدلال» نحو: العالى حادث. 
(؟) حبر الله تعالى» لأن الصدق صفة كمالء والكمال واجب له 
تعالى» والكذب صفة نقصء» وهو ال عليه سبحانه. 
(9) حبر الرسول يل فيما يخبر به عن الله لدلالة المعجزة على 
صدقه. ش 
(4) حبر كل الأمةء لأا لا تجتمع على ضلالة؛ لثبوت عصمتها. 
(5) كل نخبر يوافق ما أنخبر اللّه تعالى عنهء أو رسوله يل أو 
الأمة, ش 
(5) الخبر المتواترء وسيأتٍ الكلام عليه. 


5 التمهيد 


وأما المختلف في قمنه: 

حبر من أخبر بحضرة الرسول وَلِوِ ولم يدكر عليه» فقيل عدم إنكاره 
دليل صدقهء وقد عده الغزالي2'0 من المعلوم صدقه؛ فقال: كل حبر صح 
أنه ذكره المخبر بين يدى رسول الله يِه ولم يكن غافلا عنسه فسكت 
عليه» لأنه لو كان كذباً لما سكت عنه. ولا عن تكذيبه؛ ونعيى بهما 
ال 

ونفى الآمدي صحته. لأنه من الحائز أن يكون البي يك غير سامع 
له. بل ذاهل عنهء وإن غلب على الظن السماع وعدم الغفلة»فمن الجائز 
أن لا كوخ ناه ذا يعول :ون اعلئ على الحاى فيج و تدان معافسيا 
بالدين وقدر كونه كاذباً فيه» فيحتمل أن يكون قد بينه له» أو علم أن 
إنكاره عليه ثانياً غير منجع فيه» فلم ير في الإنكار عليه فائدة, ورأى 
المصلحة في إهماله إلى وقت آخخر. 


)١(‏ هو: محمّد بن محمّد بن محمّد أحمد أبو حامد الغزالي» الإمسام الجليل الأصولي 
الفيلسوي المتصوف» كان أبوه يغزل الصوف ويبيعه» له مصنافات كثقيرة منها: 
المستصفى ف علم الأصول والمنخخول فيه أيضاء وشفاء الغليل في مسالك التعليل» وإحيل 
علوم الدين وغيرهاء ولد سنة: ٠845ه‏ . وتوقٍ سنة: 68.٠مه.‏ انظر: الفتح المبين ف 
طبقات الأصوليين 28/7 ومقدمة المدخول لمحمّد حسن هيتو ص: ١4‏ فما بعدها. الطبعةق 
الأولى. 

)١(‏ المستصفى للغزالي مع فواتح الرحموت 2١41/١‏ طبعة حديدة بالأوفست الحليي» عن 
الأولىء الأميرية سئة: 7957١1اها.‏ 
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وإن كان في أمر دنيوي, فيحتمل أن يكون البي 2 لم يعلم لكونه 
كاذباً فيما أخبر بهء أو أنه امتنع عن الإنكار لمانع» أو لعلمه أنه لا فائدة 
في إنكارهء وعلى هذا فعدم الإنكار لا يدل على صدقه قطعاء وإن دل 
عليه ظناً"©. 

وأجاب عنه التلال المحلى .بقوله: (وأجيب ف الديي سياد سبق 
البيان أو تأخيره لا يبيح السكوت عند وقوع المنكر لما فيه من أفهام تغيير 
الحكم في الأول» وتأحير البيان عن وقت الحاحة في الثاني. 

وف الدنيوي بأنه إذا كان كاذباًء ولم يعلم به البي يك يعلمه الله 
به عصمة له عن أن يقر أحداً على كذب كما أعلمه بكذب المنافقين فى 


وكام كير تون أن قلوبهم وائخهفت 


ُ. 
57 
يِل 7 


قوله: «إ تَشْهَدُ إِنَكَ لرَسول الله 
السحيو ق “ذلك وإن: كات ونيا . أما إذا وجد حامل على الكذب 
والتقرير كما إذا كان المخخير ممن يعاند الببي يق ولا ينفع فيه الإنكارء فلا 
يدل السكوت على الصدق قولا وار 

ومنه بر من أخبر بحضرة جمع عظيم عن أمر محس وسكتوا عن 
تكذيبه» والعادة تقضي في مثل ذلك بالتكذيب وعدم السكوت لو كان 
كذيا. 


. 83/95 انظر: تغاصيله فْ: الإحكام للآمدي‎ )١( 
١ (؟) سورة المنافقون آية:‎ 
. ١55/9 (؟) المحلى على جمع الجتوامع مع -حاشية العطار‎ 


د اله 


- 


فذهب قوم إلى أن ذلك دليل على صدقه قطعا. وقد عده الغزالي 
من المقطوع بصدقه -حيث قال: ر(كل خبر ذكر بين يدي جماعة أمسكوا 
عن تكذيبه والعادة تقضي في مثل ذلك بالتكذيب وامتناع السكوت لو 
كان كذباء وذلك بأن يكون للخبر وقع ف نفوسهم» وهم عدد يمتدع في 
مستقر العادة التواطوء عليه بحيث ينكتم لو تواطؤا ولا يتحدثون به ومثل 
هذه الطريقة ثبتت أكثر أعلام رسول الله ء إذ كان ينقل بممشهد 
جماعات؛ وكانوا يمسكتون عن التكذيب مع استحالة السكوت عن 
التكذيب على مثلهم» فمهما كمل الشرط وترك النكير كما سبق نزل. 
منزلة قوهم صدقت)”2. | 

وقيل: إنه يفيد الصدق ظناً لحواز أن لا يكون لمم اطلاع على ما 
أخبر بهء ولأن العادة لا تحيل سكوت الواحد أو الاثنين عن تكذييه 
ولاحتمال أن مانعاً منعهم من تكذيبه» ومع هذه الاحتمالات يمتنع القطع 
بتصديقه وإن كان صدقه مظنونً©. 

الثاي: ما علم كذبه وهو: 

الأول: ما يعلم خلافه بضرورة العقل أو نظره أو الحس المشاهد 


أو أعحبار التواتر. 


. 1١41/1١ المستفصى للغزالي مع فواتح الرحموت‎ )١( 
: الإحكام للآمدي 6 مع تصرف‎ (5) 


خير الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي : 


الثا: ما يخالف النص القاطع من الكتاب والسنة المتواترة وإجماع 
الأمة. 

الغالث: ما صرح بتكذيبه جمع كثير يستحيل في العادة تواطؤهم 
على الكذب. ٠‏ 

الرابع: ما سكت المع الكثير عن نقله» والتحدث به مع جريلن 
الواقعة عمشهد منهم ومع إحالة العادة السكوت عن ذكره لتوفر الدواعي 
على نقله» كما لو أخير مخبر بأن أمير البلد قتل في السوق على ملأ من 
الناس» ولم يتحدث أهل السوق به فيقطع بكذبه؛ إذ لو صدق لتوفرت 
الدواعي على نقله» ولإحالة العادة ااحتصاصه بحكايته7"©. 

وتحالفت الشيعة فقالت: إن عدم تواتر الخبر لا يدل على كذبه. 
لأن العقل يجوّز صدقه. وقد قالوا: بصدق ما رووه في إمامة علي 5ه من 
نحو: من كنت مولاه فعلي مولاهء اللهم وال من والاه» وعاد من عادا 
وما كان مثله نما استدلوا به على خلافته من الأحاديث الي لم تصح عند 
أهل السنة» ولم تسلم للشيعة» مشبهين لها .مالم يتواتر من آحاد 
المعجزات» كحنين الجذاع”'؟ وتسليم الحجرء وتسبيح الحصىء وغيرها نما 


)١١(‏ انظر تفاصيفه في: الإحكام للآمدي؟/117. فما بعدهاء والمستصفى ميع قواتح 
الرحموت 2١17/1١‏ وشرح تنقيح الفصول للقراقي ص: هه5-7ه"” . 

(؟) حديث حنين الجذع رواه البخاري ء ابن عمر باب علامات النبوة1//4؟؟. 
وحديث تسليم الحجر رواه مسلم عن حابر بن سمرة باب فضل نسب رسول الدكة 


كن يطرين العوائو عع تقر لومي اي كلها لتراتو رو بين للك 
دليلاً على كذبا. 

وأحيب بأن آحاد المعجزات كانت متواترة ثم استغيئ عن استمرار 
تواترها بتواتر القرآن المستمر إلى الأبد» يخلاف ما استدلوا به في إمامة 
علي» فإنه لا يعرفه أهل الحديث فضلاً عن غيرهم» ولوكان حقاً لما حفى 
على أهل بيعة السقيفة من الصحابة (رضي الله عنهم) الذين بايعوا أبا 
بكر كما بايعة على وي (0. 

الغالث: ما لم يعلم صدقه ولا كذبه. وهو ثلاثة أقسام: 

الأول: ما ترحح احتمال صدقه كخبر العدل. 

الغائئ: ما تزجح احتمال كذبه كبر الفاسق. 


7/مه-5ه. وحديث تسبيح النصى رواه البزار والطبراني في الأوسط عن أبي ذر. 
انظر: ججمع الزوائد منبع الفوائد للهيئمي /94؟519-1 . 

)١(‏ انظر تفاصيله في: شرح امحلى لجمع الجوامع مع حاشية العطار217/5 24١‏ وروح 
المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاي للألوسي317/5١‏ فما بعدهاء وحاشية البناني 
على المحلى9-118/7١١1.‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهقاب الشنقيطي 5 


الغالث: أن يتساؤى الأمرات كخير جهول الخال0“, 


570/١ انظر: غهاية السول للأسنوي» شرح منهاج الوصول للبيضاوي مع البدحشي‎ )١( 
-1١7/يدمآلل فما بعدها. مطبعة تحمّد علي صبيح وأولاده بالأزهر عمصرء والإحكام‎ 
, 556 وإرشاد الفحول ص!‎ 2١17 


لاع التمهيد 


السنة لغة وشرعاً 
السنة لغة: الطريقة والسيرة» حسنة كانت أو قبيحة. 
قال حالد الحذلي: 
فلا تجزعن من سيرة أنت سرتّا فأول راض سنة من يسيرها 

وقال لبيد في معلقته: 

من معشر سنت أمم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها”) 
وقد تكرر إطلاق السنة في القرآن .معن الطريقة والسيرة» كقوله تعسالى: 
٠‏ قد حَلتْ من قَيلَكُمْ سْتَنٌ فَسِيرُوأ فى الأرض فانظرواً كَيَفَ كَانَ عَقَبَهُ 
آلمكَدَبِينَ ب 4 29 وقال تعالى : ا( يُرِيد أله لِمْيَيْنَ لَكُمَ وَيَهَدِيَكُمْ سْعَنَ 
آلّدِينَ من قَبَلكُحَ وَيَتَنُوبٌ عَلَيَكه َللَهُ عَليِمٌ حَحيد :#:؛ » "' وقال 


: الس اق م داس | مع # 8879 صم #1 سرس ع 1ك سل سعد رةه 
تعالى: « قل لَلَّدِينَ حَفْرُوَا إن يُنتَهوأ يُكَفْرَ لهُم ما كَدَ سلف وَإن يَعُودُوأ 


)١(‏ انظر : لسان العرب لابن منظور5 2575/1١‏ وتاج العروس من جواهر القاموس 
للزييدي الإمام أبي الفضل السيد محمّد مرتضى 5/5 5 7؛ ومختار الشعر الجاهلي 859/5 
وشرحه وحققه وضبطه محمد سيد كيلاني. الطبعة الأولى سنة: 15709/9هل - 1903م. 
وأصول الحديث للدكتور مممّد عجاج الخطيب ص: .١7‏ دار الفكر. الطبعة الثانية سنة: 
0ه الاوام. 

, ١17 سورة آل عمران آية:‎ )١١ 

(؟) سورة النساء آية: 5١‏ . 


ياك حك المتوو امعد تكو عد اوكة اسل ب ا ادن 
فَقَدَ مَضَتَ سنت الأؤَّلينَ ب نه ”2 وقال تعالى: : ٠‏ وَمَا مَنَعْ آلكّاس أن 
يؤمئواً إذ جَاءَهُم الهُدَمث وَيَسْتَعُفرُوأ رَتْهُمْ ! 3 أن تاي سك ال ولينَ 
أَر يَأَنيَهُمْ آلعَدَابٌ قبل رم » *" والآيات ف مثل ذلك كثيرة. 

وورد في الحديث لفظ السنة وما تصرف منهاء ومنه بمعيئ الطريقة 
والسيرة حديث حرير بن عبد اللّه: «من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل 
يما بعده كتب له مثل أجر من عمل يما ولا ينقص من أجورهم شنيءء 
ومن سى ال الأسادم شنة سية تحمل قا يعدده كدي عليه عل وازز مجان 
عمل يا ولا ينقص من أوزارهم شيع)”"© 

وف الحديث الآخر عن أبي سعيد الخدري #ه قال: قال رسول 
الله كل (التتبعن سنن الذين من قبلكم شيراً بشير وذراعاً بذراع حى لو 
دلوا قي جحر ضب لاتبعتموهم» قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ 
قال: فمن؟)© 

ونقل الزبيدي عن الأزهري أن السنة الطريقة المحمودة المستقيمة» 
ولذا قيل فلان من أهل السئة» معناه من أهل الطريقة المحمودة 


. سورة الأنفال آية: م”‎ )١١ 

(1) سورة الكهف آية: 0ه , 

() صحيح مسلم مع النووي 2553/1١‏ المطبعة المصرية ومكتبتها بسوق 5 
(4) صحيح مسلم مع النووي”١7570-1719/1‏ . 


48 التمهيد 


المستقيمة”2. وعزاه الشوكان للخطاي قال: قال: («أصلها الطريقة 
المحمودة» فإذا أطلقت انصرفت إليهاءوقد تستعمل في غيرها مقيدة 
كقوله:((من سن سنة سيئة))”"2. 
والذي تؤيده النصوص هو ما ذهب إليه الجمهور من إطلاقها على 
الطريقة: محمودة كانت أم غير محمودة. فما استدل به الخطابي من قيدها 
في الحديث بالسيئة لا دليل فيه»لورودها مقيدة بالحسنة فق نفس حديث 
حرير بن عبد الله (من سن في الإسلام سئة حسنة) الحديث”". 
وكذلك ما تقدم من شواهد اللغة» والآيات القرآنية. فالإطلاق 
فيما تقدم يدل على صحة ما ذهب إليه الجمهور» واللّه أعلم. 
والسنة بالضم الوجه لصقالته وملاسته كما تطلق على 
الصورة» قال ذو الرمة: 
تريك سنة وجه غير مقرفة27 ملساء ليمس بما حالد ولا ندب 
وأنشد تثعلب: 


. 5114/5 تاج العروس للزبيدي‎ )١( 

(؟) إرشاد الفحول مع شرح الورقات ص: 77 . 

() صحيح مسلم مع النووي 777/1١‏ . 

(4) القرف بالكسر القشر. انظر: القاموس المخيط محد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزايادي 2١5/7‏ ط الثانية سنة: ١/19١1ه‏ - 198619م- مطبعة مصطفى البابي 


الحليي مصر. 


كت 
3 الشنةق 
خير الواحد عبد الوشاب يطي 
حجيته للدكتور أحمد محمود عد 
خير الواحد وحجيته للدكتور أحمد ؛ لشنقيطي 


00 لمرآة سنتع يد مد‎ ١ 
قالة والاسالة2'7.‎ 0 
ظ‎ : 
الو جه والتبينان» وكله من الصقا و‎ 0 / 
: أو الس‎ 
و‎ 


للربيدي 4/5 4 ؟ . 
)١(‏ تاج العروس للربيدي 


وهم التمطسهيد 


السنة شرعا: 

إذا أطلق لفظ السنة في الشرع» فإنما يراد يما ما أمر به النبي 
يذ أو نمى عنه» أو دعا إليه قولا كان أو فعلاء ولذا يقال في أدلئة 
الشر ع: الكتاب والسنة» أي القرآن والحديثء غير أنه احتلف في 
معن السنة باختلاف اصطلاح العلماء؛ لاختلاف أغراضهم 
واحتصاصاتهم» فهي عند المحدثين غيرها عند الأفبو اله لديا 

فالسنة عند المحدثين: ما أثر عن البي يل من قول أو فعل أوتقرير» 
أو صفة تحلقية أو نحلقية» أو سيرة» سواء كانت قبل البعثة... كالتحنث 
في غار حراء أو بعدها. وهي يبهذا المعئ ترادف الحديث عند بعضهم. 

والسنة عند علماء أصول الفقه: كل ما صدر عن البي يَلل» غسير 
الفزان الكرغ ان قول أو اففل أو زو عا يض الانا كرون نيلا شكم 
شرعي. 1 

والسنة عند الفقهاء: كل ما ثبت من أحكام الشرع عن النبي يله 
مما ليس بفرض ولا واجبء» وهي بمذا المععى تقابل الواحب وغيره من 
أحكام الشر ع الخمسة. 

وقد عرفها فقهاء المالكية بأنما ما واظب عليه النبي و مع ترك ما 
بلا عذر» وأظهره في جماعة» وقد يسمي بعضهم ما أكد منها بالواحب. 
قال صاحب مراقي السعود: 

وسنة ما أحمد قد واظيا ‏ عليه والظهور فيه وجحبا 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهّاب الشنقيطي ردن 
شا ‏ 6 ئئ ا 


وبعضهم سمى الذي قد أكدا منها بواجب فتخذ ماقيدا 

يع أن السنة هي: ما واظب عليه البي يَل» وأظهره في جماعة. 
وبعض أصحاب مالك يسمي السنة المؤكدة بواجب» وعليه درج ابن أبي 
زيد ف الرسالة حيث يقول: ((سنة أو واحبة))". 

فكان لاحتلاف أغراض العلماء أثر في الاختلاف في اصطلاحاتهم. 
فأعم تلك الاصطلاحات اصطلاح المحدثين الذين قصدوا بالسنة كل ما 
أثر عن النبي يل من قول أو فعل أو تقرير» أو صفة حلقية أو خلقية سواء 
أثبت ذلك حكما أم لا. | | 

وأخص منه اصطلاح الأصوليين» والفقهاء, لأن الأصوليين بحفوا 
. عن رسول الله © من حيث إنه يضع القواعد للمجتهدين من بعده» ويبين 
للناس دستور الحياة» فاعتنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته الي تثبت الأحكام 
الشرعية وتقررها. 

والفقهاء إنما بحثوا عنها من حيث إهُها لا تخرج عن حكم شرعي» 
فهم يبحثون عن حكم الشرع على أفعال العباد وحوبا وحرمة وإباحة 
وغيرها. 


(1) انظر تفاصيل تعريف السنة عند المالكية في ما ذكر صاحب المراقي في فتح الودود 
شرح مراقي السعود نحمد بحيى الولاتي ص: 45» الطبعة الأولى المطبعة المولوية بقفاس 


.لداسلتة: ١51آاا‏ اه . 


بون : التمطهيد 


وقد تطلق عند العلماء على .ما عمل به الصحابة (رضوان الله 
عليهم) سواء كان ذلك في القرآن أم الحديث» أم باجتهاد منهم كجمع 
المصحف» وتدوين الدواوين» وحمل الناس على القراءة تحرف واحد من 
الحروف السبعة ويقابل ذلك البدعة7©. 

ويدلك على ذلك قوله خِ من حديث العرباض بن سارية: 
«عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين» تمسكوا كما وعضوا عليها 
بالنواحذ))”'". 


47 انظر تفاصيله في السنة ومكانتها في التشريع للدكتور مصطفى السباعي ص:‎ )١( 
فما بعدهاء الطبعة الثانية» المكتب الإسلامي» بيروت» سنة: 1155ه-3105اهطل-)‎ 
فما بعدها.‎ ١7 وأصول الحديث وعلومه ومصطلحه للدكتور محمّد عجاج المخنطيب ص:‎ 
(؟) أبو داود 507/19 الطبعة الأولى سنة: ١19/1ه»ه والترمذي مع تحفة‎ 


الأحوذي479/7 فما بعدهاء وقال حسن صحيح. 


2 اج بطو د كاك ااا ا ا 
أقسام السنة باعتبار ذاققها 

اختلف العلماء في تقسيم السنة: 

فذهب علماء المالكية إلى أنها تبقسم إلى: قول» وفعل» ولم يروا 
التقرير قسماً لدحوله عندهم في الفعل» قال صاحب مراقي السعود: 

والقول والفعل وفي الفعل الحصر تقريره كذى الحديث والخبر 

يعني أن تقريره لأحد على فعل رآه يفعله ولم ينكر عليه داع ل في 
الأفعال دخول انحصار بحيث لا يخرج منه عنها شي:0". 

وقال الأسوي في نعريف السنة وبيان أقسامها: (وتطلق على ما 
صدر من البي يل من الأفعال أو الأقوال الي ليست للإعجاز» وهذا مو 
المراد هناء ولما كان التقرير عبارة عن الكف عن الإنكار» والكف فعل... 
استغغن المصنف عنه به أي عن التقرير بالفعل)". 

وذهب الجمهور إلى انقسامها إلى قول» وفعلء وتقرير”". 


)١(‏ انظر: فتح الودود شرح مراقي السعودي للولاتي ص: 7١4-17٠0‏ وشرح المحلى 
لجمع الجوامع مع حاشية العطار ١١/5‏ . 

(؟) شاية السول شرح منهاج الوصول مع البدحشي 195/5 . 

(؟) الاحكام للآمدي 2155/1١‏ أصول الفقه محمّد أبي الور زهير8/8١٠.‏ دار الطباعة 
امحمدية بالأزهرء القاهرة» والتلويح على التوضيح 27/7 يطلب من مطبعة ومكتبة تحيّد 
علي صبيح. الأزهرء دار المعهد الحديد للطباعة. 


ات التمسهيد 


أمغلة أقسام السنة: 

مغال القول: أحاديث رسول الله يك الى قالها في مختلف الأغراض 
والمناسبات» ثما يتعلق بتشريع الأحكام كحديث عمر بن الخطاب: (إغها 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امريء ما نوى... ) الحديث27. 

وحديث علي: ((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيهع90ي 


٠ 5 -‏ 03 طفق 1 1 ع 
وقوله: ((لا ضرر ولا ضرار)» *» وأبي هريرة «هو الطهور ماؤهالحل 


مغال الفعل: ما نقله الصحابة رضي الله عنهم من أفعال النبي كل 
الصيام وقضائه َل «باليمين والشاهدم)” 2. 


)١(‏ صحيح البحاري١/4»‏ مكتبة الدمهورية العربية لعبد الفتاح عبد الحميد مراد» مطبعة 
محمّد علي صبيح» مصر» وصحيح مسلم ه/8/ 24 دار الطباعة القاهرة سنة: :1ه . 
)١(‏ الموطأ مع تنوير الحوالك7/ 27٠٠١‏ وأخرحه الترمذي وأحمد والطبراي؛ قال الهيشمي: 
"رجالحهما ثقات" وحسنه النووي ف الأذكار وصحّحه ابن عبد الير» انظر: فيض القديي 
شرح الجامع الصغير ١17/5‏ . 

(؟) الموطأ مع تنوير الحوالك77/7 2١‏ الطبعة الأخيرة» سنة: .اه - 1981م 
شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر . 

. (5) الترمذي انظر: تحفة الأحوذي 2575/1 مطبعة المدن» القاهرة» الناشر محمّد عبد 
المحسن الكتبي ومالك ف الموطأ١/ره”‏ .. 

(5) أبو داود 7171//7» ومسلم مع شرح النووي له 4/١7‏ عن ابن عباس وأم سلمة . 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي كه 


ومثال التقرير: ما أقره الرسول هلك ما صدر من بعض أصحابه من 
أقوال وأفعال» بسكوت منه وعدم إنكاره» أو .موافقته وإظهار استحسان 
وتأييد. 

فيعتير ما صدر عنهم هذه المثابة صادراً عن النبي #. فمن ذلك ما 
أخرجه أبو داود عن أبي سعيد 5ه أنه حرج رحلان في سفر وليس معهما 
ماء فعر ضت الصلاة؛ فتيمما صعيداً طيباً» فصليا ثم وحدا الماء قي الوقت» 
فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ول يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله يلك 
فذكرا ذلك له؛ فقال للذي لم يعد: «أصبت السنةء وأحرأتك صلاتك» 
وقال للذي توضاً وأعاد: ((لك الأجر مرتين)20. 

ومنه أيضاً: إقراره لاحتهاد الصحابة في صلاة العصر في غزوة بي 
قريظة حين قال لهم: ((لا يصلين أحد العصر إلا في بئ قريظة) ففهم 
بعضهم هذا النهي على حقيقته» فلم يصل إلا ف ب قريظة بعد اللغرب» 
وقال: («لا نصلي حى نأتيها» وفهم البعض أن المقصود الحث على 


)١(‏ أبو داود 28٠5/١‏ وسبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني :.58-91//١‏ وأخرحه 


أبو داود م 8 


ب ذه التسهيد 


الإسراع» فصلاها في وقتها. وبلغ النبي كله ما فعل الفريقان» فأقرهما ولم 
ينكر على أحدهى0©. 


)١(‏ الحديث أخرحه البخاري عن ابن عمرهء انظر: الفتح ١8/10‏ 4» وانظر تفاصيل ذلك 
كله في أصول الحديث للدكتور محمّد عجاج الخطيب ص: ١15‏ فما بعدهاء والسنة 
ومكانتها في ! لتشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السباعي 47 فما بعدها . 


خبر الواحد وحجيّة للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي مه 


ب سي 
متدوئة السحة نين الفسير ان 

مقدمة: : 

اختار الله تعالى محمداً يل فخحتم به الرسالات السماوية وأرسله إلى 
الناس كافةء وأنزل عليه القرآن العظيم لا هُدَّى للتتاس وَبَيِنَدتِ مَنَ 
الهُدَك وَالمُرَقَان > * 

فالم رآ الكريم هو أساس الشريعة الإسلامية» ففيه التوحيد 
والأحكام: والآداب» والترغيب والترهيب والقصصء وهو كلام الله 
تعالى المنزل على رسوله يله بواسطة الملك جبريل الأمين, المتواتر لفظه 
جملة وتفصيلاء المتعبد بتلاوته» المكتوب في المصاحف. 

ولما كان القرآن الكريم دستور المسلمين وأساس قواعد الأحكام 
الشرعية» كان رسول اللّه يك هو المبين لكتاب الله إذ لا عكن أن يفهم 
القرآن على حقيقته» وأن يعلم مراد الله من كثير من آيات الأحكا إلا 
من جهة رسول الله ك4 المترل عليه القرآن ليبينه للناس. 

وذلك البيان: إما بوحي من الله تعالى» وإما باحتهاد من الرسول 
يلزه غير أنه وَل لا يقر على خخطأ. وعلى هذا فمرد السنة إلى الوحي. 


. ١86 سورة البقرة آية:‎ )١( 


قم التمهيد 


فالقرآن الكريم هو الوحي المتلو المتعبد بتلاوته» والسنة وحي غير 
متلو ولا متعبد بتلاومًا. 

قال ابن حزم: ((لما بينا أن القرآن هو الأصل المرح وع إليه في 
الشرائع نظرنا فيه» فوجدنا فيه إيجاب طاعة ما أمرنا به رسول اله يلك 
ووجدناه عز وجل يقول فيه واصفا لرسوله :قال تعالى : م وما ينطق 
عَن آلْهَوَمت ب إن هُرَ إل وَحَىٌ يُوحَئ (: 2"04. فصح لنا بذلك أن 
الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى قسمين: 

أحدهما: وحي متلو مؤلف تأليفاً معجز النظام وهو القرآن. 

والثاني: وحي مروى منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا 
متلو» لكنه مقروء» وهو الخبر الوارد عن رسول الله يه وهو المبين عن 
الله عز وجل مراده مناء قال الله تعلل: « لُِبيْنَ ناس مَا رّلَ إلَيّهِمَ 54) 
ووحدناه قد أوجب طاعة هذا القسم الثافي» كما أوجب طاعة القتسم 
الأول الذي هو القرآن ولا فرق7". 

فالقرآن والسنة مصدران للتشريع متلازمان؛ لا يمكن لأي مسلم 
طالب علم أو محتهد الاستغناء بأحدهما عن الآخر. 


. 4-15 سورة النجم آيتان:‎ )١( 
. 45 (؟) سورة النحل آية:‎ 
. 81//4-1١مزح الاحكام في أصول الأحكام لابن‎ )( 


خبر الواحد. وحجّيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي و 
ااا م 0221100022 


قال الألؤسي في قوله تعالى: ل يَتأَيهَاانّذِينَ ءَامَنُوأْ أطيعُوأ الله 


0 ورج وا ععٌّى ‏ متم لدع : : 
وأطيعواً الرسُول وَأُوْلى الأمر منكمٌ)" ' » قال: وأعاد الفعل وإن كانت 


طاعة الرسول مقرونة بطاعة اللّه اعتناء بشأنه عليه الصلأة والسلام» وقطع 
لتوهم أنه لا يجب امتثال منا ليس ف القرآن» وإيذاناً بأن له يل استتقلالاً 
بالطاعة لم يغبت لغيره؛ ومن ثم لم يعد في قوله تعالى: « وَأوْلِى الأمر 
منكدّ » إيذاناً بأنهم لا استقلال لهم فيها استقلال الرسول 8 ©. ' 

وقال ابن ححر: ((النكتة في إعادة العامل في الرسول دون أولى 
الأمر مع أن المطاع في الحقيقة هو الله تعالى» كون الذي يعرف'به ما يقع 
به التكليف هما: القرآنء والسنة» فكأن التقرير أطيعوا الله فيمما نص 
7 
ينصّه عليكم من السنة. أو المعى أطيعوا الله فيما يأمركم به من الوحي 
المتعبد بتلاوته» وأطيعوا الرسول فيما يأمركم به من الوحي الذي ليننس 
بقرآن)”". 


. سورة التساء آية: 9ه‎ )١١ 

(؟) روح امعان للألوسي 36/0 . 

5) فتح الباري 2١١1/١7‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديث...محمّد فؤاد عبد الباقي المطبعة 
السلفية ومكتبتها . 


1" ْ اله 


رتبة السدة من القرآن: | 

رتبة السنة من القرآن التأخر عنه في الاعتبار» لأن القرآن مقطلوع 
واكتلة وتفسياذ» انا السعة فقا وقطع ماءق الشملة لاعاندى التصيس 
ولأن القرآن هو الأصلء والسنة له عثابة الفرع» لأنها تبينه وتوضحه 
فالأصل مقدم على الفرع» ولمبين متقدم على المبين» ويدل لذلك ما جاء 
ف ديك معاد ل ولفظه» زركيق تقضى إذا غرطن لك «قضاءة: فال: 
بكتاب الله قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله قال: فإن لم تحجد؟ 
قال: أجتهد رأبي 1 

ومما كتبه عمر 5ه إلى شريح (( إذا أتاك أمر فاقض با في كتاب 
الله فإن أتاك يما ليس في كتاب الله فاقض بها سن فيه رسول الله .. 4 
الخ ». 

و رواية عنه إذا وجدت شيئاً في كتاب الله فاقض في هولا 


تلتفت إلى غيره. وقد بين المراد من هذا في رواية أخحرى أنه قال: ((انظضر 


)١(‏ أبو داود ؟/775) ورواه الترمذي في باب الأحكامء والبخاري في التاريخ الكبير 
والإمام أحمد ف مسنده؛ وابن حزم في إحكام الأحكام؛ وابن عبد البر ف جامع بيان 
العلم وفضله» وقال الحافظ ف التلخيص : "قال الدارقطئ في العلل: رواه شعبة عن أبي 
عون هكذا وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه والمرسل أصح" وأحرجه المخطيب البغدادي 
في الفقيه والمتفقه وقال:"إن أهل العلم تلقوه بالقبول" انظر: تحفة الطالب للإمام ابن كثير 
ص: ١5١‏ فما بعدهاء تحقيق عبد الغ بن حميد الكبيسي. 


خرن ولاه ركد انون لحي مجو عد الو قا اللي ب 1 
ما تبين لك ف كتاب الله فلا تسأل عنه أحدأًء وما لم يتبين لك في 
كتاب الله فاتبع سنة رسول الله 8) . 

وروي مثل هذا عن ابن مسعود: ((من عرض له منكلم قضاء 
فليقض ,ما في كتاب الله فإن حاءه ما ليس في كتاب الله فليقض عا 
قضى به نبيه وَل )). 


ا التمطهيد 


أوجه السنة مع القرآان 

لا حلاف بين العلماء قي أن السنة مع القرآن لها ثلاث -حالات: 

الأولى: أن تكون موافقة للقرآن من كل وجه» كما في حديث 
ابن عمر: (( ب الإسلام على حخمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا 
رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت من 
استطاع إليه سبيلم)”". 

فهو موافق لقوله تعالى: « وَأَقِيمُوأ آَلكصَلَوْة وَءَائُوأ آلرَكَرة ولي 
ولقوله تعالى: « يَتَأَنّهًا آلَّذِينَ َامتُوأ كتبٌ عَلَيكُمُ آلصّيَامُ كُمَا كتِبٌ عَلَى 
لذ من قَبَلِكُمْ 4" الآية» ولقوله: « وله عَلَى آلنّاسٍ جع آلْبيتت 
من أسسمَطَاعَ َه سبي 904. 

الثانية: أن تكون مبينة لأحكام القرآن من تقييد مطلق» أو تفصيل 
بحملء أو تخصيص عام؛ كالأحاديث الي فصلت أحكام الصلاة والصيام 
والزكاه والحج والبيوع والمعاملات» الى وردت مجملة في القرآن. 


. ١٠١/١ صحيح البخاري‎ )١( 
. 41 (؟) سورة البقرة آية:‎ 
. ١195 (؟) سورة البقرة آية:‎ 
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وهذا النوع هو أغلب ما في السنة» وأكثرها ورودا0". 

وها أنا أذكر أمثلة لبيان السنة محمل القرآن؛ وتقييدها لمطلقهء 
و تخصيصها لعامه فيما يلي: 

)١(‏ مثال تبيين السنة لحمل الكتاب كما في قوله تعلل:<« وَأقِيمُوأ 
آَلكَلْرَةَ »!© فإن هذا اللفظ لم يتضمن بيان أوقات الصلاة» وأفعاحاء وقد 
بين البي وَل ذلك بقوله وفعله لغيره بعد أن بينه له حبريل عليه السلام. 

وكذلك قوله حل شأنه: « وَءَائُوأ آلرَكَوَةَ 4'"؛ فقد بين النبي 
مقدار الواحب» وصفة المواشي الى حب فيها الزكاة» وغيرههما من 
الأموال الي تحب فيها الزكاة شيعا قشعا كما بين الحج.. 


)١(‏ انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للسباعي ص: 2717/9 فما بعدها مع 
تصرف. 
(؟) سورة البقرة آية: "الى . 


() سورة البقرة آية: الى . 


6 التمهيد 


هل الفعل يكون بياناً؟ 

اختلف العلماء ف الفعل هل يكون بياناً أولا؟ فالأكثرون على أنه 
يكون بياناء حلاف لطائفة شاذة. 

قال الآمدي: (مذهب الأكثرين أن الفعل يكون بياناًء خلافا 
لطائفة شاذة» ويدل على ذلك النقل والعقل. 

أما النقل فما روي عن البي يَلِهِ أنه عرف الصلاة والحج بفعله. 
حيث قال: (رصلوا كما رأيتمون أصليء وخذوا عن مناسككم)”". 

وأما العقل فهو أن الإجماع منعقد على كون القول بياناءوالإتيان 
بأفعال الصلاة والحج» لكوهًا مشاهدة أدل على معرفة تفصيلها من 
الاخبار عنها بالقول» فإنه ليس الخبر كال معاينة» ولهذا كانت مشاهدة زيد 
في الدار أدل على معرفة كونه فيها من الإخبار عنه بذلك. 

وإذا كان القول بيانأء مع قصوره في الدلالة عن الفعل المشساهدء 
فبكون لعن انا 0 


)١(‏ لفظه عند مسلم عن حابر بن عبد الله: ((لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا 
أحج بعد حجن هذه) انظر: صحيح باب ستحباب رمي جمرة العقبة يوم النحو5/4. 
وحديث: (ر صلوا كما رأيتمون أصلي) أخرجه البخاري عن مالك بن الحويرئي فٍ 
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة .١65/١‏ وفي كتاب الدب باب رحمة الناس 
بالبهائم1//1/ء وف كتاب أخبار الآحاد باب ما ججحاء في إحازة خبر الواحد 
الصدق8/؟771 . 

(9؟) انظر : الاحكام للآمدي 5/9 27 مؤسسة الحلبي وشركاه . 
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6 مثال تقييد السنة لمطلق الكتاب كماق قوله تعالى: 
« فامَسَحوا بوجوهحع َأُيَديكم 3 7 كقاليك تصدق من الأصابع 
إلى المتكب» ووردت هنا مطلقة» فقيدتها السنة ما حاء في الصحيحين 
واللفظ للبخاري قال: «جحاء رجحل إلى عمر بن الخطابء فقالت: إن 
أحنبت فلم أصب الماء. فال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذذكر 
أنا كنا في سفر أنا وأنت» فأما أنت فلم تصل» أما أنا فتمعمكت7"© 
فصليت» فذكرت للبي يله فقال النبي لا: «ركان يكفيك هكذا» 
فضرب الني و بكفيه الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح بمماوجهه 
وكفيه)"" فالحديث كما ترى قيد لفظ اليد بالكفين مع أن اليد تصدق 
مطلقاً على أكثر من ذلك. 


, 5 سورة الائدة أية:‎ )١١ 

(؟) أي: تحككت وتقليبت اه من هذي الساري مقدمة فتح الباري ص: 185 . قام 
بإختراحه وتصحيح تخاربه محب الدين الخطيب. المطبعة السلفية ومكتبتها . 

(؟) أخرحه البخاري عن عبد الرحمن بن ابزي عن أبيه انظره مع قتيح الباري 48/١‏ 24 
رقم أبوابه وأحاديثه محمّد عبد الباقي» وأشرف على طبعه محب الدين الخطيب» المطبعة 
السلفية ومكتبتهاء القاهرة سنة: .٠7١هس»‏ وجامع أحكام القرآن لأي عبد الله محتّد 
بن أحمد القرطبي 775/5 مصورة عن دار الكتئاب. الناشر دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشرء القاهرة سنئة /114.1ه--19510مء والمغ لابن قدامة عبد الله بن أحمد ببن 
محمد المتوق سنة: 5ه 2574/١‏ تصحيح د/ محمّد خليل هراس. مطبعة الامام. 
مصرء والنووي شرح صحيح مسلم 51/4 . 


بد التمهيد 


كما قيدت السنة القطع في قوله تعالى: ١‏ وَالسَارِق وَآلتتارقة 
فَقطعْوا أَيَدِيَهُمًا 204 الآية بالقطع من منتهى الكف دون المرفق. 

05 أ- مدال تقيض الس لعام القرآن كما في قوله تعالى: 
« وَالسََارِقٌ وَاَلسَتَارِقَةٌ فَاقطعُوا أَيَدِيَهُمَا 4(" الآية. 

فلفظ «السارق» عام» وهو قاض بقطع كل سارق سواء كان 
المسروق نصاباًء أم أقل» وليوك كان ف سر أم من غير حرزء إلا أن 
السنئة نحصصت ذلك يمن سرق ليان ورا 

فمن الأحاديث الدالة على ذلك ما رواه ابن عمر 5ه ( أن النبي 
لله قطع ب بحن(" نه ثلاثة دراهم. وفي لفظ بعض هم «قيمته ثلاثة 
دراهم))) 

وعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: قال البي 4: («تقطع اليد في 
ربع ديئار فصاعدا))””© وفي رواية مسلم أن ابي و قال: ((لا تقطع يد 
السارق إلا قي ربع دينار فصاعدا))”. 


. سورة المائدة آية: م"‎ )١١ 

١؟)‏ سورة المائدة آية: م7 . 

(؟) اجحن : التر 

(4) صحيح البخاري »27٠١/8‏ وصحيح مسلم 2١١7/5‏ وئيل الأوطار للشوكاني 
م ش ْ 

(ه) صحيح البخاري 2155/48 وصحيح مسلم 1/0١1ء‏ ونيل الأوطار 1721/1 . 
)١(‏ صحيح مسلم »١١7/0‏ ونيل الأوطار 171/19 . 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 4 

فدلت الأحاديث على اعتبار النصاب» وعدلوها قال العلماء لما 
روى رافع بن نحديج قال: سمحت رسول الله يك يقول: «لا تقطع في تمر 
ولا كدر 207 

ومحل عدم القطع في الثمر مالم يجذ ويحرز» فإن أحرز وبلغ 
النصاب ففيه القطع لما ف رواية الترمذي وغيره إلا ما آواه الجري.9) 
والحديث أخرجه أحمد والأربعة» وصححه ابن حبان من طريق مالك0". 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال: سئل رسول الله و 
عن الثمر المعلق فقال: ((من أصاب منه بغية من ذي حاحة غير متحذ 
حبنة فلا شيء عليه؛» ومن حرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن 
سرق منه شيئاً بعد أن يأويه الحرين فبلغ تمن امجن فعليه القطع». وأخرحه 
أيضاً الحاكم وصححه والنسائي وأبو داود والترمذدي مختصراً في باب 
الرخصة ف أكل الثمرة للمار يماء وحسئه). 


0١‏ للوطأ ؟/ولم ونيل الأوطار 2174/7 والكثر: الجمار وهو شح النخل. 
القاموس 1١١9/9 :4 08/١‏ . 

00 موضع الثمر الذي يجفف فيه اه عختار الصحاح للإمام محمّد بن أبي بكر الزاري 
ص: 203١١‏ ربته محمود خاطر بك. الناشر دار الفكر. سنة: 7551١1ه-‏ 1915م . 
(؟) انظر تفاصيل ذلك والكلام في الحديث في الزرقاني على الموطا 21١9/0‏ تحقيق 
إبراهيم عطوه عوض مطبعة الحلبي مصرء الطبعة الأولى» سنة: 117805اهل--95197ام 
والحديث أخرجه مالك ف الموطأ . 

(4) انظر: تحفة الأحوذي شرح الترمذي للمبا ركفوري ٠١/0‏ مع تصرف . 


54 التمطهيد 


2م 


ب - ومنه قوله تعالى: « وَأُحَلَ لكم ما وَرَآءَ ذَالكُمَ 4 7 

قال الألوسي: أشار إلى ما تقدم من المحرمات أي أحل لكم نكلح 
فنا سواه القرادا و اياي 

غير أن هذا العموم حصص ما رواه البخاري في صحيحه من 
حديث جابر ذه ((نمى رسول الله و أن تنكح المرأة على عمتها أو 
ححالتها))”©. 

وما ورد في حديث أبي هريرة 9ه (( لا يجمع بين المرأق) وعمتهاء 
ولا بين المرأة وححالتها))”©. 

قال ابن حجر: (قال الشافعي: (تحريم الجمع بين من ذكر هو 
قول من لقينه من المفتين» لا اعحتلاف» بينهم قي ذلك)). 

وقال الترمذي بعد تخريجه: العمل على هذا عند عامة أهل العلمء 
لا نعلم بينهم اختلافاًء في أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو 
حالتهاء ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها... وكذلك نقل الإجماع 
ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي. 


. 585 سورة النساء آية:‎ )١( 

(؟) روح المعان للألوسي 1/5 . 

(م) البحاري مع فتح الباري 170/4 . 
(4) نفس المصدر ١50/9‏ . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 7و 
#سسسس سس سجس ع سس ع سس ص سد م سس ع تسن ست تس ست مس اسسسجج سس سجس سح سج 


واستئئى ابن حزم عثمان البي» وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل 
اليصرة. واستثئئ النووي طائفة من الخوارج والشيعة. واستئئ القرطصبي 
التوايية: 

قال الحافظ: قال النووي: احتج الجمهور يمذه الأحاديث وخصوا 
كما عموم القرآن في قوله تعالى: 8 وَأْحِكَ لكم ما وَرَآءَ ذلك 4 2. 

جح ومنه قوله تعالى: ط يُوصِكُماللَهُ ف أَوْلَدِكُمٌ للدكَر مِثْلٌ 
د فإن عموم الآية يدلى على أن كل أب خلف أولاداً 
ذ كور وزإناتآه 37:31 كز منهج يريك نرم لحب عن و كنببنة الاك ليحن 
إنثيين» ومحل ذلك ما لم يقم مانع من الإرث كالرق واخحتلاف الدين» 
والقتل» أو كون الموروث رسول الله يِ وذلك لما جاء في السنة عن 
رسول الله يلكِ من تخصيص عموم الآية يمنع الإرث في حق أوائك. فمن 
ذلك: ما جاء عن أسامة ابن زيد (رضي الله عنهما) عن البي يل أنه قال: 
(لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم)”". 


. 74 والآية من سورة النساء آية:‎ .١57/9 فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
. 11١ (؟) سورة النساء آية:‎ 


(؟) صحيح البخاري 2١1314//8‏ والموطأ 2015/5 ونيل الأوطار 87/5 . 


١ : 072:‏ التمطهيد 


ومنه: عن عمر ذه أنه قال: معت النبي #6 يقول: «ليس لقاتل 
ميراث))7". 

ومنه: حديث أبي بكر ((لا نورث ما تركناه صدقة)”')؛ فإن هذا 
الحديث أخخحر ج الميراث من النبي قله من عموم الميراث الذي دلت عليه 
الآية.لغة كما لا يخفى. إلى غير ذلك من الأمثلة الي لا يتسع لها الخال 
هنا. 

وقد رأى البعض أن السنة مقدمة على الكتاب. 

قال يحى بن أبي كثير: ((السنة قاضية على الكتاب» ليس الكتاب 
قاضياً على السنة))7" لأن الكتاب قد يكون فيه ما يحتمل أمرين» فقأنٍ 
السنة فتعين أحدهماء فيعمل به دون الآخر. 

وقد يكون ظاهره الأمرء فتأق السنة فتخرحه عن ظاهره. وهذا 
يدل على تقديم السنة. 


)١(‏ نيل الأوطار 2854/7 وقال رواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماحه؛ فيض القدير 
6 (ه) عن رحل (ح) . 

(؟) صحيح البخاري 85/8١185-1ء‏ باب قول الي #* :"لا نورث ما تركناه صدقة"2 
الزرقاتي على الموطأ ©ه/57/ 5873-4 . 

(؟) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص: 287 تقدم محمد الحافظ التيبجان» 
ومراجحعة عبد الحليم محمد عبد الحليم وغيره» الطبعة الأولى مطعبة السعادة؛ الناشر: دار 
الكتب الحديثة . 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي واب 


وأحيب عنه بأن ليس المراد إطراح الكتاب وتقديم السنة» وإنجا 
المراد بقضائها عليه كوا بيانا وشرحا له فلا يتوقف مع إجماله واحتماله 
إذا بنيت السنة المقصود منه» ويدل لذلك قوله تعالى: « وَأنرَمَ إلَيّكَ 
لسر بي نس ما نل ته 4 "© 

فالآية كما ترى صريحة في أن السنة بيان للقرآن» فهي تباين 
بحمله» وتقيد مطلقه» و تخصص عمومه. فهذا هو وجه تقدعها عليه وهو 
المتقول عن السلف9©. 

روف اتقطيتك: التكداادي اران عسان يم موق كاة جالدا بونتكفه 
أصحابه» فقال رجحل من القوم: لا تحدثونا إلا بالقرآن» قال: فقالله: 
أدنه» فدناء فقال: أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت 
موه هيه اللي أرضاء طلز فهر ا رشبا واالتري فاخا تقر ين 
اثنتين؟ أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن» أكنت تحد الطواف 
باليكه شيعا والطوافه اين العنقا والروة سبماة # قال اف قوم تدرا 


عنا فإنكم والله إن لا تفعلوا لتضلن))””". 


. 45 سورة النحل آية:‎ )١( 
. 5-8/5 انظر تفاصيله في: الموافقات للشاطبي‎ )7( 
. 148 (؟) الكفاية للحطيب البغدادي ص:‎ 


بد التمطهيد 


ا مرتية الثالفة: 

(ما دل على حكم سكت عنه القرآن» فلم يثبتههء ولم ينفههء 
كالأحاديث الي أثبتت حرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء 
وأحكام الشفعة» ورجم الزاني الحصن» وتغريب الزاني البكرء وإرث 
الجدةء» وغير ذلك)20. 

ولا حلاف بين العلماء في المرتبتين الأوليين» وإنما اللخلاف في 
الثالثة الي أثبتت أحكاماً لم يتعرض لها القرآن نفياً أو إثباتاً. 

قال الشافعي (رحمه اللّه): وسئن رسول الله مع كتاب الله 
وجهات: 

أحدهما: نص كتابء» فاتبعه رسول الله كما أنزل الله. 

والآخر: جملة» بين رسول الله فيه عن الله معيئ ما أراد بالجملة» 
وأوضح كيف فرضها: غاما أو اميا وكيف أراد أن يأ به الما 
وكلاهما اتبع فيه كتاب اللّه. 

قال: فلم أعلم من أهل العلم مخالفاً في أن سنن النبي من ثلاثئة 
وجوهء فاجتمعوا منها على وجهين: والوجهان يجتمعان ويتفرعان: 

أحدهما: ما أتزل الله فيه نص كتابء فبين رسول الله مط نص 
الكتاب. 


. 78٠١ انظر السنة ومكانتتها في: التشريع الإسلامي للسباعي ص:‎ )١( 


خير الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهّاب الشنقيطي ل 
سج م تك 


والأآختر: مما أنزل فيه جملة كتاب» فبين عن الله معيئ ما أراد. 
وهذان الوحهان اللذان لم يختلفوا فيهما. 

والوجه الثالث: ما سنّ رصول الله فيه فيما ليس فيه نص 
ا 

فمنهم من قال: جعل الله له بما افترض من طاعته» وسبق في 
علمه من توفيقه لرضاهء أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب. 

ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا وها أصل ف الكتاب. ‏ كما 
كانت سنته لتبين عدد الصلاة وعملهاء على أصل جملة فرض الصلاة 
وكذلك ما سن من البيوع وغيرها. من الشرائعء؛ لأن الله قال: نإ 
تَأَكلُوا أمولكم بَيَنَكُم بالطل » ”. وقال: ل وَلَحَ اله آلبيِمَ وَحَيُمَ 
ليزأ 24 فما أحل وحرم. فإِنها بيّن فيه عن الله كما بين الصلاة. 

ومنهم من قال: جا فقة ريه زرمطالة" للمواذا كدت نه برضن الله 

ومنهم من قال: ألقى في روعه كل ما سن» وسنته الحكمة الي 
ألقى في روعه عن الله فكان ما ألقى في روعه سنته©. 


. 59 سورة النساء آية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية: هلا؟ . 

(') الرسالة للامام الشافعي صى: 57-57. تحقيق محمّد سيد كيلاني الطبعة الأولى سنة: 
8ه -9315١م.‏ مصطفى البالي الخلبي. مصر . 


-0 التمهيد 


فاختلف العلماء في المرتبة الثالثة من حيث إثباتها لأحكام لم 
يتعرض ها القرآن» لا من حيث وجودها. 

فذهب اللممهور إلى أن السنة أثبتت أحكاماً لم ترد في القرآن. 
وذهب جماعة ومنهم الشاطبي”'' إلى أنه ليس في السنة أمر إلا وله أصل ف 
القرات: ٠‏ 

قال ابن القيم”'2 بعد أن ذكر انقسام السنة إلى ثلاثة أقسام» وبين 
كل قسم قال: (رفما كان منها زائداً على أصل القرآن؛ فهو تشريع مبتداً 
من النبي ل تجب طاعته فيه؛ ولا نحل معصيتهء وليس هذا تقدهاً لها على 
الكتاب» بل امتثالا لما أمر الله به من طاعة رسوله» ولو كان رسوله ل لا 
يطاع في هذا القسيع لم يكن لطاعته معئ» وسقطت طاعته المختصة به 


)١(‏ هو: إبراهيم بن موسىء أبو إسحاقء الإمام المحقق الناظر الأصولي المفسر الفقيه. له 
مؤلفات جليلة منها: كتاب الموافقات في أصول الفقه. توق سنة: ٠5لاه..‏ انظر: الفتح 
المبين في طبقات الأصوليين للمراغي 7١6-١١ 14/١‏ . 

الحنبلي» الفقيه المفسرء الأصولي» النحوي» المتكلم الشهير بابن القيم الخوزية. تلميذ شيخ 
الإسلام ابن كيمية. مصنفاتهة كثيرة منها: زاد اللعاى وأعلام الموقعين» والصواعق المرسلة 
وغيرها. ولد سئة: ١ه‏ وتوق سنة: ١‏ هلاه. انظر: عغختصر مقدلمسة الصواععق 
المرسلة لزكريا علي يوسف. مطبعة الإمام» مصر . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 7 
وأنه إذا لم تحب إلا فيما وافق القرآن» لا فيما زاد عليه» لم يكن له طاعة 
خاصة تختص به» وقد قال تعالى: ط من يُطع اَلوّسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ أله 2"04. 
وكيف يمكن أحداً من أهل العلم أن لا يقبل حديثاً زائداً على 
كتاب الله فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء 
.ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسبء ولا حديث خيلر 
الشرط»؛ ولا أحاديث الشفعة» ولا حديث الرهن في الحضر»ء مع أنه زائد 
على ما ف القرآن» ولا حديث ميراث الجدة» ولا حديث تخيير الأمة إذا 
عتقت تحت زوجهاء ولا حديث منع الحائض من الصوم والصلاة» ولا 
ظ حديث وجوب الكفارة على من جامع ف ثمار رمضانء ولا أحاديث 
إحداد المتوق عنها زوجها مع زيادتها على ما في القرآن من العدة))2©0. 
أدلة القائلين بأن السنة لم تغبت من الأحكام إلا ما له أصل في القرآان: 
قال الشاطبي: ((السنة راجعة في معناها إلى الكتاب» فهي تفصيل 
مجمله» وبيان مشكله» وبسط عختصره؛ وذلك لأنها بيان له» وهو الذي دل 


- 35 5 سك ع لمعه 000 ا ال د > إل سات 3 - زه 
عليه قوله تعالى: « وَأَنرلنا إليك الددكر لتبِينَ للناس ما نْزَّلَ إليّهِمَ » 0 


فلا تحجد في السنة أمراً إلا والقرآن قد دل على معناه دلاالة إجمالية أو 


. سورة النساء آية: 6م‎ )١١ 

232 أعلام الموقعين لابن القيم 5-3005 ال تحقيق عبد الرحمن الوكيل» يطلب مين 
دار الكتب الحديثة» مطبعة السعادة. مصر. 785١ه‏ - 1959م. 

(؟) سورة النحل آية: 48 . 


هذ التمهيد 

تفصيلية» وأيضاً فكل ما دل على أن القرآن هوكلية الشريعة وينبوع لهاء 
فهو دليل على ذلكء لأن الله تعالى قال : « وَِنَكُ لَعَلَ خُلْق عَْظِيمِ 
يعم »4 ”2. وفسرت عائشة ذلك بأن حلقه القرآن» البرك 1 دض 
على ذلكء؛ فدل على أن قوله وفعله وإقراره راجع إلى القرآنء لأن الخلق 
محصور في هذه الأشياء» ولأن الله جعل القرآن تبياناً لكل شيء» فيلزم من 
ل ا ا أن الآمر والنهي. أولبمتافي 
الكتاب. ومثله قوله: <« ما ف طنًا فى الكتتب من شَى 6 وقوله : 
د آنيقع أسحَمَلْتٌ لَكُمْ دِينَكُمَ 74". وهو يريد إنزال القرآن. 

فالسنة إذن في الأمر بيان لما فيه. وذلك معيئ كوا راجعة إليه 
وأيضاً فالاستقراء التام دل على ذلك)©). 

أدلة القائلين بإثبات السنة لأحكام لم يتعرض لا القرآن: 


- أن الله تعالى قرن الإمان به بالإيمان برسوله » فتقال جل 


شأنه: « فَعَامِنُوا ياللّه وَرُسُلهء ال وقال: « انما المُؤْمِبُوَ الَّذينَ 


. 4 سورة القلم آية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام آية: 8" . 

(7) سورة المائدة آية: 37 , 

(4) الموافقات للشاطبي ١8-1١5/4‏ . 
(5) سورة النساء آية: ١/1‏ . 


خبر الواحد وحجنيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب. الشنقيطي م؟ 


مرا م 


ءَامَتُواً باللّه 


5-5 


وله 4 وقسال: ل فَمَامِنُوأ لله ده لمي 
بترو باذ اظريكي الوا لساري 0 

قال الشافعي : «فجعل كمال ابتداء الإيمان» الذي ما سواه تبع له: 
الإجان باللّهء ثم برسوله)”". 

والإعان به وَل يقتضي تصديقه واتباعه ف كل ما جاء بىهع» سواء 
كان كران أم سنة» وسواء كانت مثبتة الحكم لم يتعرض له القرآنء : 
تعرض لهء لقوله تعالى: ل« وَمَا يَنطِق عَن أَلْهَوَقت :8 إن مُرَ إل وَحَىّ 
بهم 4(4) 

19- وجوب طاعة الرسول: دلت نصوص القرلان على وحوب 
اتباعه وطاعته فيما يأمر به وينهى عنهء كقوله تعالى: « يتأَيهَاانّدِينَ ءَامَنُوَاً 
أَطيعُوأ لله وَأَطيعُوأ أ الرسول وَأُؤْلى لمر نكم فإن تنلرعتكم قف سَىءِ 


فَرْدوةُ إلى الله وَآلَِسُول إن كنم تؤْمئُونَ اله وَآليوْ م الآخر 4". 


. ١/١ سورة النور آية:‎ )١١ 

(؟) سورة الأعراف آية: م15 . 
() الرسالة للامام الشافعي ص؛ ١‏ 
(4) سورة النحم أية: 27 6 

(ه) سورة النساة آية: 9ه . 


بهو التمهيد 


(روالرد إلى الله هو الرد إلى الكتاب» والرد إلى الرسول هو الرد 
إليه في حياته» وإلى سنته بعد وفاته)© 


وقال: ١‏ وَأَطِيعُوأ الله وَأَطيعُوأ آلرَسُولَ وَلَحَدَرُواً 04". 

قال الشاطبي: ((وسائر ما قرن فيه طاعة الرسول بطاعة الله فهو 
دال على أن طاعة الله ما أمر به وى عنه لا كتابه»وطاعة الرسول ما أمر 
به ونمى عنه مما جحاء به ثما ليس ف القرآن» إذ لو كان في القرآن لكان من 
طاعة الله. 

وقال: « فَليَحَدَرٍ آلّذِينَ محَالِقُونَ عَنَ مرو أن تْصِيبَهُم فتَمَةُ أَوْ 
يْصِيبَهُمْ عَدَابُ أَلِيمْ و 274 فاختص الرسول عليه الصلاة والسلام 
بشيء يطاع فيه وذلك السنة الي لم تأت في القرآن»2» 

وقال تعالى: < مّن يُطع الرّسُولَ تق 2111 51 3 وقال: «١‏ وَمَآ 
3ك الشترن مكدر وما هدك عَنَهُ فانقهواً »”2. وقتشبال: إن 


)١(‏ الموافقات للشاطبي 4/4 ١غ‏ والسنة ومكانتها ص: 79 54»: وجامع بيان العلم وفضله 
لابن عبد البر 755/1”ء دار الفكر. ‏ بيروت . 

, 581 سورة المائدة آية]‎ )١١ 

(9؟) سورة النور آية: 57 

(5) الموافقات للشاطي ١5/4‏ . 

اويا لمء 


() سورة الحشر أآية: 


خير الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي م 


َه 


وقال تعالى: طقل وَرَبَكَ لا يُوْمَئُوَ حَيَّنْ يُحَكْمُوَكَ فيمًا 


0 
3 ل عايت ور 


فهذه الآيات وغيرها من أدلة القرآن» تدل على لزوم طاعة 
الرسول يه في كل ما أمر به» ونمى عنه» ولو كان زائداً على ما في 
القرآن. ٠‏ 

- وردت أحاديث كثيرة تدلت على ذم ترك السئة؛ والاكتفاء 
بالقرآن» ولو كان ما ف السنة في القرآن لما كان الاكتفاء به تركاً لها. 

- منها ما أخرجه أبو داود عن المقدام بن معد يكرب عن رسول 
الله يِه أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه؛ لا يوثشك رجحل 


شبعان على أريكته”"' يقول: عليكم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من 


03 سورة الفتح آية:‎ )١( 
1 . 56 سورة النساء آية:‎ )؟١‎ 
الأريكة: السرير المزين. انظر: تعليق الشيخ أحمد سعد علي على ستن أبي‎ )9( 


داود 9ه ه., 


١م‏ : التمهيد 


حلال فأحلوه؛ وما وجدتم فيه من حرام فحرموه؛ ألاء لا يحل لكم الحمار 
الأهلي: ولا أكل كل ذي ناب من السيع؛ ولا لقطة معاهد إلا أن يستغيّ 
عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه» فإن لم يقروه فله أن 
يعقبهه”2 كثل قرام)2. 1 

- ومنها ما أحرجه أيضاً عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه عن 
البي يك قال: (( لا ألفين أحدكم متكثا على أريكته يأتيه الأمر من أمسري 
عا أمرات .يه أو يت هنف :فقول له تذري» ها وعيدنا ف كتبات اللنه 
اتبعناه))7". 

- ومنها: ما أخرحه الخطيب البغدادي عن المقدام بن معد يكرب 
الكندي معت رسول الله لك حرم أشياء فذكر الحمر الأنسية؛ ثم قال: 
«يوشك رجل متكيء على أريكته يحدث بالحديث من حديثي» فيقول: 
بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا حلالا أحللناه؛ وما وجدنا حراما 


)١(‏ من الأعقاب. وهو المحازاة بالصنيع. أي : يأحذ منهم بدل ما فاته من قراه. انشر: 
تعليق الشيخ أحمد سعد علي على سئن أبي داود 508/7 . 

5؟) أبو داود 5.08/5 . 

99 أبو داود ؟إوءة. 

(4) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص: 28 أبو داود 65/1. 25 والموافقات 
6/4 . 


خبر الواحد. وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوقاب الشنقيطي 48خ 
سس ست رار وت ود ورا م سس سس تس سس نت ب ات 


4- لأن الاستقراء دل على أن ف السنة أشياء لا تحصى كثرة:» لم 
ينص عليها في القرآن» كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتهاء و تحيم 
الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع والعقل وفكاك الأسيرء وأن لا 
يقتل مسلم بكافر...)20. 

أحاب القائلون بأن السنة لم تثبت من الأحكام إلا ماله أصل في 
القرآن» عن أدلة الفريق الآخر .ا يأني: 

أما عن الدليل الأول: 

فقالوا: إن السنة بيان وشرح للقرآن» قال الشاطبي: «لأنا إذا بئينل 
على أن السنة بيان للكتاب» فلا بد أن تكون بياناً لما في الكتاب احتمال 
له ولغيره» فتبين السنة أحد الاحتمالين دون الآخر. فإذا عمل المكلف 
على وفق البيان أطاع الله فيما أراد بكلامه» وأطاع رسوله فْ مقتضى 
بيانه» ولو عمل على غفالفة البيان عصى الله تعالى في عمله على مخاففة 
البيان» إذ صار عمله على خخلاف ما أراد بكلامه» وعصى رسوله في 
مقتضى بيانه» فلم يلزم من إفراد الطاعتين تباين المطاع فيه بإطلاق» وإذا 
لم يلزم ذلك» لم يكن ف الآيات دليل على أن ما في السنة ليس في 
الكتاب)20. 


. ١/4 الموافقات للشاطبي‎ )١( 
. ١9/4 (؟) نفس الصدر‎ 


وأيضاً قألوا: إن زيادة الأحكام في السنة إنما هي زيادة الشرح 
على المشروح» وإلا لم يكن شرحاًء وهذا ليس بزيادة في الواقع. وعلى 
هذا المعيئى ينزل الدليل الثاق2©0. 

وأحابوا عن الدليل الثالث ,ما يتلخص في أن الكتاب دل على 
وجوب العمل بالسنة» لأا بيان له وشرحء وإن اجتلفت مآخذ العلماء 
في ذلك با يأ : 

-١‏ فمنهم من سلك سبيل العموم» وجعل العمل بالسنة عملا 
بالقرآن» ومن هؤلاء عبد الله بن مسعود #هء فروى أن امرأة من بين أسد 
أتته فقالت: بلغي أنك لعنت ذيت وذيت» والواههمة والمستوشمة» إني قد 
قرأت ما بين اللوحين» فلم أجد الذي تقول. فقال ها عبد الله:أما قرأت 


3 


' «ومآ اك السول فُححَدوة وَمَا تَهُدكم عَنَهُ فَآنتَهُواأ وَآتقُوأ آله 3 
قالت: بلى. قال: فهو ذاك. وفي رواية قال عبد الله: لعن 
الله الواشمات والمستو شئارن 2009 وا لمتنمصات9؟) والمتفلبجمات للحسن 


)١(‏ نفس المصدر 50/4ء والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي 
ص: 5786 . 

(؟) سورة الحشر آية: لا , 

() الوشم غرز الخلد بإبره وحشوه كحلاً أو غيره ليخضر مكانه اه هدي الساري 
ص: 566 . 

(4) النامصة: الى تنتف الشعر» المتنمصة الى تطلبه ام هدي الساري ص: 18 . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهّاب الشئقيطي 84م 
المغيّرات تخلق الله قال: فبلغ ذلك امرأة من بن أسد فقالت: يا أبا عبد 
الرحمن بلغي عنك أنك لعنت كيت وكيت فقال: («وما لي لا ألععنر من 
لعنه رسول الله وهو ف كتاب اللّهدا». فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين 
لوحي المصجف فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وحدتيه؛ قال الله 
كّ: < وما ار فُخدوة وَمَا تهلك عله فآكيرا 204 

فظاهر قوله في «هو ف كتاب اللم) ثم فسر ذلك بقوله (وما 
أتاكم الرسول فخخحذوه) دون قوله: (ولآمرنهم فليغيرن لق الله”” أن 
تلك الآية تضمنت جميع ما في الحديث النبوي. 

وروي عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه» ففهاه 
فقال: ائتئ بآية من كتاب الله تزع ثيابي. فقرأ عليه (وما آتاككلم 
الرسول فححذوه) الآية. 

وروي أن طاوسا كان يصلي ركعتين بعد العصرء فقال له ابن 
عباس: أتركهما. فقال: إنما كمى عنهما أن تتخذ سنة. فقال ابن عباس: 
(«قد نمى رسول الله يخ عن صلاة بعد العصر) فلا أدري أتعذب عليهما 


)١(‏ صحيح البخاري 17> فما بعدهاء وصحيح مسلم 151/57) وجامع بيان العلم 
وفضله 5.2/9 . 
(؟) سورة النساء آية: ١١89‏ . 


هم التمطهيد 


أو تؤوحر؟ لأن الله قال: ل وَمَا كَانَ لمُؤْمِن ولا مُوْمنَة إذا قَضَى آَلَهُ 
م ل لَهُمُ آلْخِيرَُ مِن أَتْرْهم 0.4 

؟- أن السنة إبيان لما أجمل ذكره من الأحكام» إما مجحسب 
كيفيات العمل» أو أسبابه» أو شروطه. أو موانعه» أو لواحقه» أو ما أشبه 
ذلك» كبيانها للصلوات على امحتلافهاء» في مواقيتها وركوعها وسجودها 
وسائر أحكامهاء وبيانها الزكاة ومقاديرهاء ونصب الأموال المزكاة» وتعين 
ما يزكى مما لا يزكى» وبيان أحكام الصوم؛ وما فيه مما لم يقع النص عليه 
في الكتاب» وكذلك الطهارة الحدثية والخبثية» والحج والذبائحج والصيد 
وما يؤكل ما لا يؤكلء والأنكحة وما يتعلق بما من الطلاق» والرحعة 
والظهار واللعان» والبيوع وأحكامهاء والحنايات من القصاص وغيره» 
كل ذلك بيان لما وقع بحملاً في القرآن. وهو الذي يظهر دحوله تحت 
الآية الكركة: « وَأَنْرَلمَآ إِلَيِكَ آلدَصَر لِتبَيْنَ للنّاس ما نْرَلَ إِليّهم 04" . 

وقد روي عن عمران بن حصين أنه قال لرجل: إنك امرؤ أحمق 

أتحد فى كتاب الله الظهر أربعاً لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد إليه الصلاة 
والزكاة ونحو هذاء ثم قال: أتجد هذا في كتاب اللّه مفسراً؟ إن كتاب الله 
أيهم هذا وإن السنة تفسر ذلك. 


. ”5 والآية من سورة الأحزراب‎ 230-1١ 5/4 الموافقات‎ )١( 
, 5 8 (؟) سورة النحل أية:‎ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي كم 
المي ل يي 22 2 2222222 22222و ا ل رجت يي يتا ا تر وت ا ا 02 


وقيل لمطرف بن عبد الله بن الشحير: لا تحدثونا إلا بالقرآن. فال 
مطرف: واللّه لا نريد بالقرآن بدلآء ولككن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. 

وروى الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان الوحي ييزل على 
رسول الله يل ويحضره جبريل بالسنة الي تفسر ذلك. قال الأوزاعي: 
الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. 

قال ابن عبد البر: يريد أنها تقضي عليه وتبين الحراد منه. 

وسكل أحمد بن حنبل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضية 
على الكتاب» فقال: ما أحسر على هذا أن أقوله» ولكيئ أقول: السنة 
تفسر الكتاتب واتبينهة2. 

-٠‏ أن القرآن قد ينص على حكمين متقابلين» ويكون هناك ما 
فيه شبه بكل واحد منهما؟ فتأنَ السنة فتلحقه بأحدهها أو تعطيه حكماً 
خاصاً يناسب الشبهين» وقد ينص القرآن على حكم بشيء لعلة فيهء 
فيلحق به الرسول يلل ما وجحدت فيه العلة» عن طريق القياس)0©. 


)١(‏ الموافقات 257-175/5 والسئة ومكانتها للسباعي ص: 5 فما يعدهاء وجامع 
بيان العلم وفضله 571/9 . 

(؟) السنة ومكاتهًا ص: 27848 و ١‏ نظر تفصايل ذلك كله في اللوافئقفات 5/4" فما 
بعدها, 


وإليك مثالا لكل من الأنواع الثلاثة الي أشار إليها السباعي أعلاه ثم ذكرها: 


ام التمهيد 


4- أن القرآن تضمن المقاصد الكلية للتشريع الي يقصدها في 
مختلف نصوصه وإما في السنة من أحكام لا يعدو ههه المقاصدءه لأن 
القرآن جاء مما يكفل مصالح العباد في الدارين» وجماع سعادة العمهاد في 
الدارين ف ثلاثة أشياء: 


مثال الحكمين المتقابلين: (أن الله أحل الطيبات وحرم الخبائث؛ فبقيت هناك أشسياء لا 
يدري أهي من الطيبات أم من الخبائث» فبين اكَيك أها ملحقة بإحداهماء فنهى عن أكل 
كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير» وهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية) 
كما ألدق كيكلا الضب والحبارى والأرنب وأشباهها بالطيبات) اه السباعي. السنة 
ومكانتها ص: 88” . 

مثال لما أعطي حكماً خاصاً بين شبهين: (جعل الله النفس بالنفس» وأقص من الأطراف 
بعضها من بعضء أما في الخطأ: ففي القتل الدية» وف ١‏ لأطراف دية بينتها السنة» 
فأشكل بينهما الجنين إذا أسقطته أمه بضربة من غيرهاء فإنه يشيه جزء الإنسان كسائر 
الأطراف» ويشبه الإنسان التام -لخلقته» فبينت السنئة أن ديته الغرة ‏ عبد أو أمة ‏ وأن 
له حكم نفسه لعدم تمحض أحد الطرفين فيه) اه السباعي؛ السنة ومكانتها ص: 
ل ” 

مثال لما ألحق بطريق القياس : (حرم الله الجمع بين الأختين ف النكاح وجاء في القرآن : 
5 رأجرة نكم ما وَرَاعَ ذالكم 4 [النساء:4 ؟] فجاء فيه الع عن الجمع بين المرأة 
. وعمتها أو نخالتها من باب القياس» لأن المعيئ الذي لأحله ذم التمع بين الأختين موحود 
هناء وهو ما عبر عنه في الحديث : (( فإنكم إذا فعلتم ذلك» قطعتم أرحامكم) والتعليل 
يشعر بوحه القياس) اه السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص: 3084٠0‏ . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ىم 


)١(‏ الضروريات وهي: حفظ الدين والنفس والتنسل والمال 
والعقل: 

( ؟) الحاحيات وهي: كل ما يؤدي إلى التوسعة ورفع الضيق 
والحرج كاإباحة الفطر في السفر والمرض. 

() التحسينيات وهي: ما يتعلق يمكارم الأخعلاق ومحاسسن 
العادات كالطهارة وأخذ الزينة قي اللباس ومحاسن الحيئات والطيب)20©. 

وقد دل الاستقراء على أن هذه المقاصد الثلاثة ومكملاتها قد جاء 
مما القرآن الكريم أصولاً يندرج تحتها كل ما في القرآن من أحكامم 
وخادت كنا السحة انا وتفصيلة لا ورد فى القراة مدي 

فالسنة إذن في مجموعها تبجع بالتحليل إلى هذه الأصول 
الغلاثة” . 

الاجابة عما أجيب به عن أدلة الجمهور: 

للجمهور أن يردوا على تلك الإجابات ,ما يأني: 

أما عن الجواب الأول والثاي: 

فإنما كان من السنة بياناً لما احتمله الكتاب» فهذا لا نزاع في أنه 


بيان للكتاب وشرح له وإنما الخلاف» فيما استقلت السنة بتشريعه مما لم 


. ”1/5 الموافقات‎ )١١ 
278/8 (؟) انظر تفاصيل ذلك ف السنة ومكاقا في التشريع الإسلامي للسباعي ص:‎ 
. والموافقات للشاطي 77/54 فما بعدها‎ 


14/ : التمهيد 


يتعرض له الكتاب نفيا أو إثباتً» وهو الذي دلت النصوص السابقة على 
و رفرات م ا 
الله 000 3 الآية. وقال حل شأنه : « فل ل 
عَنّ أمْرم أن تُصِيبَهُم فقنّة أَرَ يْصِيبَهُمَ عَدَابُ ليم 3 74". 

وقول الشاطبي: (رحمه اللّم) إن قوله تعالى: « قلا وَرَبَكِ لا 
وتوت بحب مكرك وما رطجكر ونيد لم لا جنو زق انهم 


0 
١ 


> الب عالت بي 7 
ع ل و لم ري « وَأَطيعْواً 
072 5 5 هع قَّقَة أطا ا 
وأطيعوا سول و1 و4 وقوله: ١‏ من يُطع آلرُسُولَ فَقَدَ أ 3 
0 وقوله: «# وما اك سول فُححَدُوةٌ وَمَا تَهدكم عَنْهُ فآنتهو يا 


والآيتين اللقين ذكرقما قبل هذه الآيات آنفاء لم يكن فيها دليل على أن 


,200:2 سورة اله لنساء آية: 8 , 
(؟) سورة ار آية: 7 . 


أ 


(4) سورة المائدة آية: 51 . 
0 ه) سورة السناء آية: ل 


(5) سورة الحشر آية: لا . 


خير الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 4 


ما ف السنة ليس ف الكتاب» تقدم'('2 توجيه دلالة النصوص على أن ف 
السنة من التشريع مالم يتعرض له القرآن نفياً أو إثباتاً. 

ويرد على النواب الأول ما أحابوا به عن دليل الدمهور الثالث 
والرابع بأن ما استدلوا به تما نقلوه عن عبد الله بن مسعودء وعبد الرحمن 
بن يزيدء وعبد الله بن عباس (رضي الله عنهم) فإنما يدل على وحوب 
اتباع رسول الله يك بامتئال ما يأمر به واحتناب ما ينهى عنه» لأن قوله 
تعالى :8 و1 تدك ازكُول تحذوة 14 الآية الا يحند ل متطوفية أو 
مفهومه على لعن الواشهمة والمستوشمة... إلخ» وإنما يدل على لزوم اتباع 
الرسول و ف كل ما حاء به واتباعه يلل في كل ما جاء به محل اتفاق. 

ويجاب على الدليل الثاني عن دليل الجمهور الثالث والرابع: بأن ما 
استدلوا به من أن السنة بيان لما أجمل ذكره من الأحكام... إلخ. يقال فيه: 
إن الخلاف فيما أثبتته السنة ما لم يتعرض له القرآن نفيا أو إثباتاء أما ما 
كان داخلاً تحت نصوصه فلا حلاف فيه. 

وما رووه عن عمران بن حصين وغيره؛ لا يرد عليناء لأنا لا نرى 
الاكتفاء بالقرآن» وعدم الاحتجاج بالسنة» بل نرى أن السنة بيان للقيآن 
فيما يمكن أن يدحل تحت منطوقه أو مفهومه» وأما ما لا يمكن دخوله 


. انظر : ص: 17 من هذا اليحث فما بعدها‎ )١١ 
. (؟) سورة الحشر آية: لا‎ 


55 التمهيد 


تحته» مما لم يتعرض له القرآن نفياً أو إثباتاء نرى أنه تشريع استقلت به 
السنة» يحب اتباعه بنص كتاب اللّه10). 

ويجاب عن الثالث منه : بأنه لا داعي إلى الالحاق بالشبه والقياس» 
لثبوت تلك الأ-حكام بالسنة؛ لا سيما وأننا متفقون جميعاً على وحوب 
العمل .ما ثبت بالسئة. 

ويجاب عن الرابع منه: بأن ما استدلوا به من أن القرآن تضمن 
لمعا الكلية الكفيلة بسعادة الدنيا والآخرة» وإنما في السنة لا يعدو تلك 
المعاني وهي: 

.تايرورضلا-١‎ 

؟؟-الحاجيات. 

“- التحسينيات ومكملاتماء حيث كان القرآن أصولا يندرج 
ديا كسا العزتن نع اكات والسنةوانا وتتمية لاايداسحها: 
فإن ذلك لا بنع أن تثبت السنة من الأحكام مالم يكن في القرآن» 
ويتضمن تلك المقاصدء لا سيما وقد ثبت ف السنة من ذلك مايعسر 
استنباطه من نصوص القران. 

- فمن ذلك حديث أب قتادة 5ه ((من قتل قتيلاً فله سلبه)9©. 


. انظر : ص: 47 من هذا البحث فما بعدها‎ )١١( 
. 0/5 (؟) مسلم مع النووي ل وسبل السلام‎ 


خبر الواحد وحجّيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهّاب الشنقيطي دان 
يي يي 22ي171يبي125 ي2 يي يي شتت تش ش21 الافلسسلسشالللاسست 


- ومنه حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) أن البي و «قضى 
بيمين وشاهد))”2. 

- ومنه حديث ابن عمر (رضي الله عنهما) أن- البي يل (( نمفى 
عن بيع الكاليء بالكاليع)» يع (الدين بالديه0©: 

- ومنه حديث عائشة (رضي الله عنها) قالت: «اشترى رسول 
الله يي من يهودي طعاماً بنسيعة» فأعطاه درعا له 0 

- ومنه حديث جابر بن عبد الله 5ه قال: («قضى رسول الله وله 
بالشفعة ف كل مالم يقسمء فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق قلا 


ف و4 
شفحعة)) 3 


- ومنه ما أخرجه مالك عن قبيصة بن أبي ذئب أنه قال: ‏ جاءت 
الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثهاء فقالت أبو بكر: مالك في كتاب 


)١(‏ الموطأ ؟!/١75.‏ أبو داود 2371/9 الأم للشافعي 2١/87/31‏ الأميرية ببولاق سنة: 
4ه مصر. 

(؟) سبل السلام 4/9 2565-14 وقال :" رواه أبو إسحاق» والبزار بإسنئاد ضعيف» ورواه 
الحاكم والدارقطنٍ من دوت تفسيرء لكن في إسناده موسى بن عبدة الربذي وهو 
ضغيف". قال أحمد :" ليس في هذا حديث يصح. لكن إجماع الناس أنه لا يجوز بيع دين 
بدين" اه الصنعاني من نفس المصدر . 

(5) صحيح مسلم مع النووي ١١/79؛‏ صحيح اليخاري ١75/79‏ . 

(4) صحيح البخاري 09-924/59. والموطأ +/717 . 


؟ه. ١‏ الت 


أسأل الناس. فسأل الناسء» فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله يك 
أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد ابن مسلمة 
الأنصاري فقال: مثل ما قال المغيرة» فأنفذه لما أبو بكر الصديوى0©. 

- ومنه ما أخحرجه البخاري عن عائشة (رضي الله عنها) في تخيير 
الأمة إذا عتقه تحت عبد. قالت عائشة: «فاعاها- تعئ بريرة- 
البي ي» فخيرها من زوحها. فقالت: لو أعطيتئ كذا وكذا ما ثبت 
عنده» فاحتارت نفسها))2©0. 

- ومنه في إحداد المتوق عنها زوجهاء ما أخرجه مسلم عن أم 
حبيبة زوج البي 24 أنما قالت: (جمعت النبي يل يقول على المنبر: لا يمحل 
لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلات؛ إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشراً)”". 

- ومنه ف العقل وفكاك الأسير ما أخرجه البخاري من حديث 
أبي ححيفة قال: (( سألت علي بن أبي طالب 5ه هل عندكم من شيء 
كما ليس ف القرآن؟ وقال ابن عيينة مرة: ما ليس عند الناس. فقال: والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما ف القرآن إلا فهماً يعطى رحل في 


)١(‏ الموطأ مع تنوير الحوالك ١/ه“ا"ء‏ والكفاية للخطيب البغدادي ص: 55. ونيل 
الأوطار 2327/5/5 وابن ماحة 84/9 . 

. 7١4/14 و صحيح مسلم‎ 2١87/7 صحيح البخاري‎ )١( 

(9) صحيح مسلم 2507/4 والموطأ 555/9 . 
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كتابه» وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العققل وفكاك 
الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر)”'"2. 

- ومنه ما أحرحه مسلم عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: قلل 
لي رسول الله : (ر يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)0". 

- ومنه ما أحرحه الترمذي عن عائشة (رضي اللّه عنها) أن النبي 
('قضى أن الخراج بالضمان )) قال: هذا حديث صحيح غريب20. 

- ومنه ما أخحرجه البخماري عن عروة عن عبد الله بن الزبير(رضي 
الله عنهما) أنه حدثه أن رحلاً من الأنصار خاصم الزبير عند الشبي يله في 
شراج الحرة”'؟ الي يسقون يما النخل» فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى 
عليه فاختصما عند البي . فقال رسول الله يك للزبيز: اسق يا زبسيرء 


. ١5/5 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 155/4. ولموطأ 501/1 . 

(؟) الترمذي مع تحفة الأحوذي» 0508/4» قال ابن حجر بعد أن أخرحه فٍ بلوغ المرام 
: "رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصحّحه الترمذي وابن خزيمة واين الخارود 
وابن حبان والحاكم وابن القطان" قال الصنعاي: "الحديث أخرجه الشافعي وأصحاب 
السنن بطولهء وهو: أن رحلاً اشترى غلاماً في زمن رسول الله ذه وكان عنده ما شاء 
الله» ثم رده من عيب وحده. فقضى رسول الله ذه برده بالعيب» فقال المقضى عليه: قد 
استعملته؛ فقال رسول الله ذه : الخراج بالضمان. والخراج هو: الغلة والكراء. اه من 
سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 7/7 . ش 
(5) شراج الحرة : مسائل المياه . 


هم التمهيد 


تم أرسل الماء إلى حاركء فغضب الأنصاريء فقال: أن كان ابن عمتكه 
فتلون وجه رسول الله ثم قال: اسق يا زبير» ثم احبس الماء حىّ 
يرجع إلى الجدر))2"0. 

- ومنه ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة 5ه قال: بينما نحن 
جلوس عند البي يل إذ حاءه رحل» فقال يا رسول الله هلكت؛ قال: 
مالك؟ قال: وقعت على امرأتٍ وأنا صائم؛ فقال رسول الله ه: هل تحد 
رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال 
لا. فقال: فهل بحد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا. قال فمكث النبي لل 
فبينا نحن على ذلك أوتي البي َل بعرق فيها ثمر» والعرق المكتل» قال: أين 
السائل فقال: أناء قال: حذ هذا فتصدق بهء فقال الراحل أعلي أفقر مي يا 
رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها- يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهلى 
بيق» فضحك البي وَلِهٌ حي بدت أنيابه» ثم قال: أطعمه أهلك )0©. 

- ومنه ما أحرجه البخاري أيضاً عن أبي سعيد الخدري ذه قال : 
قال التي يدر أليس إذا حاضت -يعين المرأة- لم تصل ول تصم؟)2. 


. 584-1859 صحيح البخحاري 178/9.ء وسنن أبىي داود‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 40-79/7» وصحيح مسلم مع النووي 774/1 فما بعدماء 
وسبل السلام شرح بلوغ المرام 1577/9 . 

(؟) صحيح البخاري 47/9» وسيل السلام 0/7 , 
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- ومنه ما أخحرحه مسلم عن ابن عمر 5ه أن رسول الله يي قال : 
(«البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا إلا بيع 
الخيارع)”"2. 

فقد تضمنت هذه الأحاديث وغيرها من الأحكام ما لم يتعرض له 
القرآن نفياً أو إثباتاء (بل أحكام السنة الي ليست ف القرآن إن لم تكن 
أكثر منها لم تنص عنها»”©. 

هل للخلاف أثر؟ 

لم يترتب على اختلاف؛ الفريقين أثر» لاتفاقهما على و حوب 
العمل بكل ما ثبت بالسنة. وغاية الخلاف: أن أحدهما يقول بإثبات 
السنة لأحكام ليست في القرآن» والفريق الآحر يقول: لم تنبت إلا ما هو 
مندرج تحت نص من القرآن» أو تحت قاعدة عامة من قواعده. 


)١(‏ صحيح مسلم ول وصحيح البخخاري 0 والموطأ مع تنوير الحوالك ؟/و ل 
وتحفة الأحوذي شرح الترمذي 118/54 . ْ 
(0) أعلام الموقعين لابن القيم "1١5/19‏ . 


او التمهيد 


أقسام الخبر باعتبار عدد رواته؛ وبيان ما يفيده كل قسم: 

ينقسم الخبر باعتيار عدد رواته إلى: متواتر» وأحاد: 

الأول العواتر: 

التواتر في اللغة: تتابع أمور واحداً بعد واحد بفترة بينهماء مأخحوذ 

8 : 7 5 ك2 وواه ا )اع ١‏ 
من الوترء ومن ذلك قوله تعالى: « ثم أَرَسَلنَا رُسْلتا تَثَرَا 04'؟2. أي واحدا 
بعد واحد بينهما فترة» والتاء الأولى مبدلة من واو كتاء تقوى. 

يعلو طريقة متنها متواتراً في ليلة كفر النجوم غمامها”» 

وقول حميد: 


2 ل ات أ 2 2 ١‏ سه 
قرينة سبع إن تواترن مرة ضربن وصفت أرؤس وجنوب 


الخبر المتواتر في اصطلاح الأصوليين: 
اختلفت عبارات الأصوليين تعريف الخبر المتواترء وإن كانت 


متفقة في المعين» وإليك تعريفاهم: 


. 14 سورة المؤمنون آية:‎ )١( 

(؟) انظر : البيت في مختارات الشعر الجاهلي 191/7 بشرح محمد سيد كيلاني . 

(5) انظر : تاج العروس 557/7 فما بعدهاء ولسان العرب 5/0/!؟! فما يعدهاء 
والمختصر لابن الخاخجب 1/7ه» والإحكام للآمدي 214/7 ومذكرة أصول الفقه للشيخ 
محمّد الأمين الشنقيطي ص: 2٠٠١-99‏ وروح المعاني للألوسي 54/1١4‏ . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهشاب الشنقيطي م4 


فقد عرفه ابن الحاحب”© بأنه: رر خبر جماعة مفيد بنفسه العللم ‏ 
بصدقم)0". / 

وقال الآأمدي: «روالحق أن المتواتر قي اصطلاح المتشرعة عبارة عن 
حبر جماعة مفيد بنفسه العلم عخخبره »0". 

فكل منهما قيده بكونه خبر جماعة» احترازاً من خير الواحدء 
00 مفيداً بنفسه العلم احترازاً من خير جماعة لا يفيد العلم ينشسهء 
وإنما أفاد العلم بغير نفسه كالخبر المحتف بالقرائن» أو بغير القرائن» 
كالعلم .مخبره ضرورة أو نظراء فهما متفقان كما ترى. 

وعرفه البيضاري ' بأنه ر خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغا 


)١(‏ هو: الإمام جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر» الفقيه الأصولىيء 
النحوي؛ المالكي» كان علامة زمانه ورئيس أقرانه» وكان أبوه حاجباً فعرف بهءله 
مؤلفات غاية ف التحقيق منها: الكفاية في النتحوء (مختصر منتهى السول والأئّل) في 
الأصول. توق سنة: 147هم. انظر: الأعلام للزركلي 7074/5» والفتقخ الميين في 
طبقات الأصوليين .5-50/١‏ 

(؟) المختصر لابن الجاجب 17/7ه . 

(5) الإحكام للآمدي ١5/9‏ . 

(5) انظر تفاصيله في : المختصر 200/7 والإحكام للآمدي 1١/9‏ . 

(5) هو: عبد الله بن عمر بن محمّد بن علي البيضاوي الشافعيء الملقب بناصر الدينء 
الكى بأبي الخير» المعروف بالقاضي. المفسر المحدث الفقيهء الأصوليي المتكلم؛ الأمام» له 
مؤلفات عديدة منها: منها الوصول ف أصول الفقه وشرح المختصر لابن الحاحب» 


68 ْ التمطهيدد 


أحالت العادة تواطؤهم على الكذب)”". 

وهذا التعريف كما ترى لا يختلف عن التعريفين السابقين» وكلها 
خلت عن قيد كون الخبر عن أمر محس»؛ فيرد على تلك التعريفات ما كان 
متواتراً بالنظريات» وما كان كذلك لا يفيد العلم» لأن الحم الغغفير إذا 
أخيروا عن قدم العالمء فإن خحبرهم قد لا يفيد العلم» وقد يقال بأن قيدهم 
بإفادته للعلم يخرج ما كان متواتراً بالنظريات. 

وعرفه القرائي بأنه («خير أقوام عن أمر محس» يستحيل تواطؤهم 
على الكذب عادة)9'. 

فقيده بكونه حبر أقوام احترازاً من خبر الواحد» وبكونه عن أمر 
مسر احتراز؟ً عن النظريات» فإن الجمع العظيم إذا أخبروا عن حدوث 
العالم أو غير ذلك» فإن خخبرهم لا يحصل العلم؛ ويعنٍ بالمحس ما يدرك 
بإحدى الحواس الخمس. وقيده باستحالة تواطفهم على الكذب» 


احترازاً عن أخبار الآحادء وبقوله: (عادة) احترازاً من العقل» لأن العلم 


وشرح المنتخب ف أصول الفقه. توق سنة: 5426ه. انظر: الفتح المبين في طبقات 
الأصوليين 88/5 . 

. 7١4/5 منهاج الوصول مع شرحيه ماي السول والبدحشي‎ )١( 

. 3145 شرح تنقيح الفصول ف الحتصار النحصول ص:‎ )١( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ١-7‏ 
مسج تك 


المتواتر عادي لا عقليء إذ العقل يجوز الكذب على كل عدد وإن 
عظه”"؟. 

فهذه التعريفات ترجع إلى أنه كل خبر بلغ رواته قي الكثرة عدداً 
يستحيل عادة معه تواطؤهم وتوافقهم على الكذب؛, عن أمر مدرك 
باحدى الحواس الخنمس» نحو سمعت ورأيتء لأن تواطؤ العدد الكثشير ف 
المعقولات غير مستحيل» بل واقع فقد تواطأ الجم الغفير على قدم العالمء 
وهو باطل. 


, نفس المصدر صضص: 0-949.ه”م‎ )١( 


تعريف الخبر المتواتر عند أهل الحديث 

ذكر ابن الصلا-”'؟ أن (أهل الحديث لا يذكرونه باسمه المخاص 
المشعر يمعناه الخاص» وإن كان الحافظ الخطيب”'؟ قد ذكرهء ففي كلامه 
ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث» ولعل ذلك لكونه لا تشمله 
صناعتهم» ولا يكاد يوحد في رواياهم» فإنه عبارة عن الخبر الذي 
ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة؛ ولابد قي إسناده من استمرار هذا 
الشرط في رواته من أوله إلى منتهاه)”". 

ولعل ما ذكره ابن الصلاح من عدم ذكر أهل الحديث لتعريفه 
الأصول وإن لم يفصلوا فيه القول مثل أهل الأصول. 


)١(‏ هو: عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن أبي موسىء المعروف بابن الصلاح؛ الإمام 
المحدث الفقيه الأصولي الشافعي له مؤلفات كثيرة منها: طبقات الفقهاءءوأدب المفى 
وامستفي) وعلوم الحديث. ولد سنة: لالاهه وتوقي سنة: 5141ه. انظر: مقدمة 
علوم الحديث للدكتور نور الدين العتر ص: 257-171١‏ والفقح المبين في طبقات 
الأصوليين للمراغي 51-55/7 . 

9؟) هو: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد» المعروف بالخاطيب البغدادي الحافظ 
الإمام محدث الشام والعراق» صحاب التصانيف الكثيرة» منها: تاريخ بغدادء والكفاية في 
علم الرواية. ولد سنة: ؟7945هم وتوف سنة: 4517 هم. انظر: تقدم عمد الحافظ 
التجاني للكفاية في علم الرواية ص: 7١711‏ , 

(؟) علوم الحديث لابن الصلاح ص: 71١‏ . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوقاب الشئقيطي ١٠.‏ 

وما أشار إليه 00 الحافظ الخطيب له فهو قوله: (فأما الخبر 
المتواتر» فهو ما يخير به القوم الذين يبلغ عددهم حداً يعلم عند مشلهدههم 
عستقر العادة» أن اتفاق الكذب منهم محال» وأن التواطؤ منهم في مقدار 
الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذرء وإنما أخبروا عنه لا يجوز دخحول 
اللبس والشبهة في مثله» وأن أسباب القهر والغلبة والأمور الداعية إلى 
الكذب منتفية عنهم» فم تواتر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قطع على 
صدقهء وأوجب وقوع العلم ضرورة)' 2. 

كما عرفه ابن حج © بقوله: (المتواتر هو الخبر الذي جمع أربيعة 
شروطء وهي: 

- عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم» وتوافقهم على الكذب. 

- رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. 

- وكان مستند انتهائم المس. 


. 5٠١ الكفاية في علم الرواية ص:‎ )١( 

(؟) هو: أحمد بن علي بن أحمد أبو الفضل الكنان» الشافعي» المعروف بابن حجر 
العسقلاني» حامل لواء السنة» وقاضي الفضاة أوحد الحف.اظ والرواة. ولد سنة: 
“الالاه.. له مؤلقات كثيرة حليلة على حلالة قدره» ورسوحه في العلم. منها: الإصابة 
في أسماء الصحابةء وتحذيب التهذيبء والتقريب» ونخبة الفكرء وشرحهاء وفتح البلري 
شرح صحيح البخاري. توق سنة: ؟455ه. انظر : مقدمة سبل السلام شرح بلوغ 
المرام ص: ه. 


م .ى ١‏ التمهيد 


- وانضاف إلى ذلك أن يصحب شخيرهم إفادة العلم لسامعه"". 

ثم قال: (وإنما أيكمت شروط المتواتر في الأصلء لأنه على هذه 
الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد, إذ علم الإسناد يبحث فيهعن 
صحة الحديث أوضعفه؛ ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرحال 
وصيغ الأداء؛ والمتواتر لا يبحث عن رجاله» بل العمل بهمن غير 
عي 

فلاح بما ذكر أن التعريف لعلماء أصول الفقه» وأن من عرفه 
من المحدثين إنما اتبع طريقة الأصوليين. 

وقد عرفه السيوطي في ألفيته في المصطلح بقوله: 

ومارواه عدد جم يجب إحالة اجتماعهم على الكذب 

فالمتوااتر 0 

هل فيه فرق بين تعريف الأصوليين وامحدثين له؟ 

لا فرق بين التعريفين كما هو واضح مما أسلفت نقله عنهماء 
ولعل ذلك راجع إلى أن من عرفه من أهل الحديث اتبع في تعريفه تعريف 
الأصوليين» ويدل لذلك ما تقدم آنفا من قول ابن الصلاح إن (أصمل 
الحديث لا يذ كرونه بامعه الخاص المشعر .معناه اللخاص)» ولذا فقد عرفه 


. ” شخبة الفكر ف مصطلح أهل الأثر مع شرحه ص:‎ )١( 
. 5 (؟) نفس المصدر ص ؛‎ 
. ٠٠١ ألفية السيوطي ف المصطلح مع شرحها محمد محي الدينن عبد الحميد ص:‎ )7( 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوشاب الشنقيطي ١٠١+‏ 
بأنه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة» وهذا 
التعريف مثل تعريف الأمدي» حيث قال: (خير جماعة مقيد بنفسه العلم 
١‏ 
كخخيره )» 27. 
وما ذكره المنطيب» والحافظ ابن حجر والسيوطى و رحمهم الله) 
لا يختلف عن ذلك كما ترى. والله أعلم. 


. 051/9 والمختصر لابن الجاجب‎ 2١6/9 الإحكام للآمدي‎ )١( 


شر وط التواتر 

يشترط ف الخبر لتواتره عند الأصوليين شروط: منها ما اتفق عليه 
ومنها ما احتلف فيه. 

الشروط الملتفق عليهاهي: 

أ- أن يبلغ رواته عدداً يستحيل معه التواطؤ على الكذب عادة. 

- أن يكون مستند حبرهم إلى أمر محسوس نحو قولهم: رأينا 
وسمعنا. 

- أن لا يقل عدد رواته في كل طبقة من طبقات السند من أوله 
إلى آخخره عن عدد التواتر» من غير قيده بعدد معين» لأن ضابطه حصول 
العلم الضروري» فم حصل علم أنه متواتر» وإلا فهو غير متواتر. ويمذا 
"قال اللندهون: 

وذهب البعض إلى أنه لا يحصل بأقل من حخمسة للاتفاق على 
تزكية الأربعة في شهادة الزنا. 

وقيل: حخمسة» لأن الخمسة عدد أولي العزم من الرسلء وقيل: 
سبعة عدد 0 عشرة» اي وقيل: انا 


4" . وقيل: عشرون لقوله تعالى: «١‏ إن 5 7 عِشْرُونَ صَكثيرٌ 


. ١١1 سورة المائدة آية:‎ )١( 


خير الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 9.5و 


يَعلبُوا مِأكَعَيّن 4”'“. وقيل: أربعونء لأنه العدد المعتبر في الجمعة. وقيل : 
سبعون لقوله تعالى؛لا وَآخْثَارَ مُوسَئْ قَوْمَهُه سَبْعِينَ رَجَاا لميقهنًا +") 
وقيل: ثلاثمائة وبضعة عشر عدد أهل بدر. 

وبالنظر إلى هذه الأدلة نحد أنما لا تمت لموض وع المخلاف 
بصلة» ولذا قال الشوكاني: (يا لله للعجب من حجري أقلام أهل العلم .عثل 
هذه الأقوال الي لا ترحع إلى عقلء ولا نقل» ولا يوحد بينها وبين محل 
التراع جامع)”". 

وذكر الغزالي أن ما ذكروه (تحكمات فاسدة باردة لا تناسسب 
الغرض ولا تدل عليه» ويكفي تعارض أقوالهم دليلاً على فسادهاء فلا 
سبيل لنا إلى حصر عدده. لكنا بالعلم الضروري نستدل على العدد الذي 
هو الكامل عند الله تعالى. قد توافقوا على ١‏ لأخبار)”'. 


. 55 سورة الأنفال آية:‎ )١( 

32 سورة الأعراف آية: ه8٠١‏ . 

(5) إرشاد الفحول» ومامشه شرح العبادي على شرح المحلى للورقات ص: 47> وانظر 
تفاصيل ذلك في نفس الصفحة فما بعدهاء والإاحكام للآمدي 72/7 قما بعدها . 

(5) المستصفى للغزالي 2١78/١‏ وروطة الناظر لابن قدامة ص! 5٠0‏ . 


/ا. ١‏ التمطهيد 


وامحتاره الآمدي قال: (وذلك لأنا لا نحد من أنفسنا معرفة العدد 
الذي حصل علمنا بوجود مكة» وبغداد وغير ذالك من لمتواترات 
0 
الشروط المختلف قفيها: 
أ- احتلفوا في اشتراط كوم عالمين بالمحخصبر عنههء فعله 
الآمدي والغزالي من الشروط المتفق عليها". 
وقال ابن الحاجحب: (إنه غير تحتاج إليه» لأنه إن أريد الجميع 
فباطل؛ لأنه لا يمتنع أن يكون بعض المخبرين مقلداً فيه» وإن أريد البعض 
فلازم تما قبل)”؟ أي أن توفر الشروط الثلاثة المتقدمة يقتضي حصول 
العلم للبعض. 
؟- الحتلفوا في اشتراط العدالة والإإسلام» كما في الشهادة. 
ولأن الكفر عرضة للكذب والتحريفء والعدالة والإسلام ضابط 
الصدق والتحقيق وإلا أفاد إخبار النصارى بقتل المسيح العلم. 


وأحيب بأن أخبارهم لم تستوف شروط التواتر في المرتبة الأولى. 


عنده) 


. 75/9 الإحكام للآمدي‎ )١( 
. ١١14/١ (؟) الإحكام للآمدي 15/7, والمستصفى‎ 
7 0 المختصر لابن الحاجب مع شررحه‎ )1( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي لم١١‏ 
جح سي سد 


ورد بأنا نحد من أنفسنا العلم ما نقله عدد كثير تحيل العادة 
تواطؤهم على الكذب وإن كانوا كفاراً كما لو أخبر أهل قسطنطينية .وإن 
كانوا غير عدول أو كفار بقتل ملكهم. لأن الكثرة د اكد 

1 واحتلفوا في عدم الاحجتماع في البلد والننسب والدين 
والوطن» كما اشترطت الشيعة أن يكون منهم معصوم. وإلا ل نع 
الكذب. واشترط اليهود أن يكون فيهم أهل الذلة» فإنُم عتنع تواطؤهم 
عادة للخوف يخلاف أهل العزة فإهُم لا يخافون. والكل فاسد, للعالم 
بحصول العلم بدون ذلك0"©. 
وقد عرفه صاحب مراقي السعود مشيرا إلى ما تقدم وإلى قس ميه الآتيين 
بقوله: 

واقطع بصدق خير التواتر وسو بين مسلم وكافر 

واللفظ والمعئ وذاك حبر من عادة كلهم منحظر 

من غير معقول.وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد 

وقيل بالعشرين أو بأكثر أو بثلاثين أو اثيئن عشرا 

الغاء الأربعة فيه رالحح وماعليها زاد فهو صالح 

وأوحبن في طبقات السند© تواترا وفقاً لدى التعدد”© 


)١(‏ انظر تفاصيل ذلك في شرح العضد لمختصر ابن الخاجب 8/79 ه؛» والإحكام للآمدي 
ا . 


02 فتتح الودود شرح مراقي السعود ص: قما بعدها. 


ولا يخفى أن قوله: رما زاد على الأربعة صالم. لأن يكون حسبره 
حبرا متواترا» أنه رأى لبعض العلماء» وقد تقدم إبطاله آنفاً. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشتقيطي ,١و١‏ 


أقسام العواتر: 


المعواتر قسمات: 

أ- تواتر في اللفظ: وهو ما تواتر عليه رواته ف اللفظ نحو: حديث 
أبي هريرة 26 (رمن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النارع)” 2. 

؟- معنوي: وهو ما اتفق رواته في المعئى دون اللفظ: كأحاديث 
الشفاعة”©2» وأحاديث رؤية المؤمنين لله يوم القيامة» وغير ذلك0". 

ما يفيده الخبر المتواتر: 

اتفق العقلاء أن الخبر المتواتر بشروطه يفيد العلم بصدقه» وتحالفت 


)١(‏ صحيح البخاري 278/١‏ وصحيح مسلم 5 فما بعدهاء أبو داود 810//7م5» ابن 
ماحة 5/١‏ . 

(؟) صحيح البخاري 17/94/9؛ فما بعدهاء وصحيح مسلم 1١1/١‏ فما بعدها . 

(9) انظر تفاصيله ف أصول الحديث ومصطلحى د. محمد عجاج المخطيب يد رق 
الإحكام لابن .حزم 58/5-1 فما بعدها . 


١١١‏ التسهيد 


السمنية”'؟ والبراهمة'' في ذلك؛ حيث قالوا: لا علم في عير الضروريات 
إلا بالحواس دون الأخخبار. 

وما ذكروه من نفي إفادة الخبر المتواتر للعلم مكابرة وخحلاف 
باطل لا يستحق قائله االجواب عليه. فإنا نحد من أنفسنا العلم الضروري 
بالبلاد النائية» والأمم الخالية» والقضايا الماضية ما يرد علينا من الأخبارء 
كما نحد العلم بالمحسوسات من غير فرق بينهما فيما يعود إلى الحزم بالعلم 
بالقدق:ق كل للك وليس ذلك ]إلا بالأخبار قطعاء ومن انكر خصنول 
العلم بذلك» فقد سقطت مكالمته وظهر حنونه أو مجاحدته. 


)١(‏ السمنية بضم السين وفتح الميم طائفة تعبد الأصنام» دهرية تقول بالتناسخ» وتنكر 
حصول العلم بالأخبار» تنسب إلى صئم يسمى سمن أو بلد يسمى سمونات,. انظر: 
مذكرة أصول الفقه للشيخ مممّد الأمين الشنقيطي ص: 48» والمسودة لآل تيمية ص: 
رض وتعليق عبد الرؤوف سعد علي» على شرح تنقيح الفصول للقراقي ص: ده" . 
(؟) البراهمة: طائفة من طوائف الحند تنكر التبوات أصلاء وتنسب إلى رجل يقال له: 
برهام» قرر لهم استحالة النبوات» بأن ما يأت به الرسول إن كان معقولاً» فالعقل كاف 
قي إدراكه. ولا حاجة إلى الرسول» وإن كان غير معقول فلا يقبل» لاق ترا عدروي] 
عن حد الإنسانية إلى البهيمية» وال سكن وسيل عليه أن تعد امار وان عي 
تدركه العقولء وإن العقل دل على أن للعالم صانعاًء والحكيم لا يتعبد الخلق يما تستقبيحه 
العقول. انظر: الملل والنحل للشهرستاني مع الفصل ١175-11/4/0‏ . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ؟ 1١١‏ 
كك كك كك ا 2 ئئتئ052 


أقوال العلماء في نوع العلم الحاصل به: 

أ- أن الخبر المتواتر يفيد العلم النظري» وهو ما كان عن نظر 
واستدلال» وهذا منقول عن الكعبي» وأبي الحسين البصري. 

؟- أنه يفيد العلم الضروريء وهو الذي يضطر الإنسان إليه 
بحيث لا يمكنه دفعه» وهذا هو المعتمدء وبه قال الجمهور. 

احتج الجمهور على كون العلم الحاصل يخبر التواتر ضرورياء بأنه 
لى كات تخلؤيا ألا محضل كن" لذ يكون من امل النظر كالسيياة الستية: 
وكثير من العوام» إذ النظر ترتيب أمور معلومة» أو مظنونة ليتوصل بما إلى 
علوم أو ظنون وليس في الصبيان» ولا العوام أهلية لذلك» فلوكان نظرياً 
لما حصل طم العلم به فلما حصل م به العلم علمنا أنه غير نظري”"". 

الغانن الأحاد. 

الآحاد جمع أحد» وهو بععين الواحد» وهمزة أحد مبدلة من واوء 
فأصلها وحد» وربما جاءت على الأصل كما في قول نابغة ذبيان: 

كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الحخليل غلى ستاس وحن 


)١(‏ انظر تفاصيل ذلك في الإحكام للآمدي 15/7» ومختصر ابن الحاحب مع شروحه 
1ه وإرشاد الفحول مع شرح العبادي للورقات ص :247-145 ونخبة الفكر مع 
شرحها لابن حجر ص : 1-1 . 

١؟)‏ انظر ‏ البيت ف كتاب مختارات الشعر التاهلي أله ١‏ . 


١١“‏ التمهيد 


ويجمع الواحد على أحدان» والأصل وحدانء فقليت الواو همزة 
لانضمامها. 

قال الهذلي: 

يحمى الصريبة أحدان الرحجال له صيد ومحتريء باللين همير ”") 

وأما تعريف خخير الآحاد عند الأصوليين فقد الحتلفوا فيه: 

فقيل: ما أفاد الظن. 

وهذا التعريف غير مطرد ولا منعكس. 

أما عدم الاطراد» فلأن القياس يفيد الظن» وهو ليس بخير. 

أما عدم الانعكاس» فهو فيما إذا أخبر واحد بخبر لم يفد الظن. 

وقيل: مالم يصل إلى حد التواتر» وإن روته جماعة. 

وهذا التعريف كما ترى شامل للحبر الذي لم يترجحح جانب 
الصدق فيه. 

وأجيب عنه بأن المقصود تعريف الخبر الذي يعتد به في الأحكام؛ 
ولا يكون متواترا. 

وعلى هذا يصح أن نعرفه: بأنه الخبر الذي لم ينته إلى حد التواتى 
ولم يقصر عن درجة الاحتجاج بهء وإن روته جماعة» وعليه فاللشئهور 
منهء إذ لا واسطة بين المتواتر والأحاد. 


. 789/١ انظر لسان العرب لابن منظور 417/8 غ -48 4غ والقاموس المحيط‎ )١( 
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وتحالفت الحنفية: فجعلت القسمة نال نية: متواتراء ومشهورل 


واحادا 5 


المشهور عند الحنفية: 

عرفت الحنفية المشهور بأنه ما كان من الآحاد في الأصل ثم تواتر 
في القرن الثاني والتالث» وهو عتدهم يفيد علم طمأنينة» وممزلة المتواتي 
في الاحتجاج به» ويضلل جاحده ولا يكفرء وهو دون المتواتر» وفوق 
الآحاد» ومثلوا له: بحديث المسح على الخفين'''» وحديث الرجه”". 

وعرف صاحب مراقي السعود خبر الاحاد بقوله: 
وخصبر الأاحاد مظنون عرا 2 عن القيود في النيي تواقرا 


5 صحيح البخاري ال وصححيح مسلم ١/ه١ فما بعدشساء والموطأ ألدب‎ )١( 
انظر 3 المختصر لابن التاجب مع شرو حه 556 والإكام للآأمدي ام‎ 25 
وكشف الأسرار 7/9 والمنار وحواشيه ص: 513-7148؛ السنة ومكانتها في‎ 
. التشريع الإإسلامي ص: دما‎ 


(”) فتح الودود شرح مراقي السعود ص؛ 5١3‏ فما بعدها . 


ه١١‏ التمهيد 


المشهور عندالمحدثين: 

عرفه ابن حجر بأنه (ما له طوق محصورة بأكثر من اثنين» مي 
بذلك لوضوحد وهو المستفيض على رأي جماعة, سمي بذلك لانتشاره 
من فاض الماء يفيض» ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور: بأن 
المستفيض ما يكون ف ابتدائه وانتهائه سواء» والمشهور أعم من ذلكء» 
وهو وكيا ماله إمعاك واس تضاهدا) :ونا ليد أله قات اصلق اك 


. © شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ص:‎ )١( 


!١و١‏ الباب الأوّل : فيما يفيده خبر الواحد 


الباب الأول 
فيمايفيده خبر الواحد 
احتلف العلماء فيما يفيده خبر الواحد العدل”'2 الضابط9» عن 


مثله إلى رسول الله يل أو إلى من انتهى إليه من صحابي أو غيره. 


)١(‏ العدل في اللغة : التوسطء واصطلاحاً يراد به هنا المسلم البالغ العاقل الذي له ملكة 
تحمله على ملازمة التقوىء والمروءة» وذلك بأن لا يرتكب كبيرة» ولا يصر على صغيرة» 
ويترك من المباحات ما يقدح في المروءة. 
قال ابن عاصم معرفاً له في منظومته: 
العدل من يجتنب الكبائرا ١‏ ويتقي في الأغلب الصغائرا 
وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان 
انظر : تحفة الحكام ف نكت العقود والأحكام لابن عاصم ص: 5غ الناشر عيد الحمييد 
أحمد حنفي. مصر. مطبعة الفجالة الجديدة» وانظر تفاصيل ذلك كله في الأحكام 
للآمدي؟/ 5 ” فما بعدهاء وعنتصر ابن الحاجب517/7» ومذكرة أصول الفقه للشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي ص:7١١2‏ مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة. 
الشبط يبظ الراوي مرويهة عيرق يكر ف سعلفظا إن حدث من حفظله صتايط] 
لكتابه إن حدث فمنه عالاً ما يميل المعئ إن روى به ويعرف بقلة مخالفته للثقات. قال 
صاحب طلعة الأنوار معرفاً للضابط من غيره: 
كذاك يقر الام ضبط 2 بمن زائل للنط] كثيرا والغلظط 
بالضابطين اعتبرن فإن غلب وفق فضابط وإلا يجتتنب 
انظر: تدريب الراوي 001/١‏ ومذكرة أصول الفقه للشيخ تحمّد الأمين الشتقيطي ص:7١1١.‏ 


خبر الواحد وحجّيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشتقيطي كلدل 


فمن قائل: إنه يفيد العلم» وهؤلاء منهم من قال: يفيد العلم على 
اطرادء ومنهم من قال: يفيده لا على اطراد. 

وذهب البعض الآخر إلى أنه إنما يفيد العلم بانضمام القرائن غير 
اللازمة للتعريف 

وقالت طائفة أخرى: إنه إما يفيد الظن» واستدلت كل طائفة 
بأدلة واعترض على كل طائفة من عخالفيها. وها أنا أذكر ذلك إن شاء 
الله في الفصول الآتية: 


1-8 الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


الفصل الأول 
في أن خبر الواحد العدل إنما يفيد الظن فقط 

ذهب جمهور الأصوليين إلى أن خبر الواحد العدل, لا يفيد إلا 
الظن» واستدلوا على ذلك بأدلة, أدمها ما يأيّ: 

أ- قالوا: لأنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل خخير نسمعه. 

©- أنه لو أفاد الذك الاقف إل ماس التروسن» يبال ار 
أختر عتما اير يه الأو لاد 

«- أنه لو أفاد العلم» لحصل العلم بنبوة من يخير بكونه نبيا مى 
غير حاجة إلى معجزة دالة على صدقه. 

5 - لو أفاد العلم» لجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة به» لكونه 
يمتزلتها ف إفادة العلم. 

ه- لو أفاد العلم» لوجب تخطئة مخالفه بالاحتهاد وتفسيقه 
وتبديعهء فيما يفسق فيه ويبداع. 

5- لو أفاد العلم» لوجب الحكم بالشاهد الواحد من غير حابحة 
إلى شاهد آخرء ومن غير افتقار إلى تزكية. 
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/7- قالوا: لخواز الكذبء والغلط على الراوي» لكونه غير 
معصوه”) لأن صفة كل حبر واحد هي أنه يحور عليه الكذب 


والوهه. 

الأجوبة عن أدلة الجمهور 

أما عن الأول: فإن المحالفين لا يقولون: واد سن 7 اسهد 
العلم» بل يشترطون لإفادة الخبر العلم أن يرويه العدل الضابط على مثله 
حت ينتهي به إلى البي ينك أو إلى من انتهى به إليه. ولهذا قال الإمام 
الشافعي (رحمه اللّه): ((ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حي يجمع أموراً: 

تهنا أذذ ركوان عق سورع يه كش ىدينه هروقا 7 العندق إن 
حديئ عاقلاً. لما يحدث به عالاً بما يميل معانى الحديث من اللفظء وأن 
يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما مع لا يحدت به على المعن. لأنه 
إن حدث به على المععن وهو غير عالم يما جيل معناه» لم يدر لعله ييل 
الحلال إلى الحرام. فإن أداه روا وتو و انعد كيد قور نيه سالك 


)١(‏ انظر تفاصيله ف روضة الناظر لابن قدامة ص: 017. القاهرة؛ المطبعة السلفية 
ومكتبتهاء شارع الفتح بالروضة» والمستصفى مع فواتح الرحمموت ١45/١‏ وعختصر ابن 
الحاحب مع شروحه5؟/05» والاحكام للآمدي؟/7”7 فما بعدهاء ومذكرة أصول الفقه 
للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص:70١.‏ 

(؟) الاحكام للآمدي؟//ا١1.‏ 


٠ ١١‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


دوك «جافكل ذا عوك رمن عنيظلة حافكلا الكتا به إن بره مد 
كتابه» إذا شرك أهل الحفظ في الحديث؛ وافق حديثهم؛ بريهاً من أن 
يكون مدلساء يحدث عن من لقي مالم يسمع منه: ويحدث عن الي ما 
يحدث الثقات نخلافه عن النبي. 

ويكون هكذا من فوقه ممن حدئه» حق ينتهي بالحديث موص ولا 
إلى النبي هَل أو إلى من انتهى به إليه دونه» فإن كل واحد منهم مثبت لمن 


وصفت)2"0. 
ونقل الخنطيب البغدادي إجماع أهل العلم على أنه لا يقبل إلا خخبر 
العدل7 , 


ماتوفرت فيه الشروط المعتيرة لقبول الرواية الأنفة الذكر في قول الشافعي 
(رحمه الله). 


)١(‏ الرسالة للإمام الشافعي ص: 50 ١ء‏ الطبعة الأولى سنة: 788١اهص--‏ 1959م. 
مطبعة مصطفى الحبيء مصرء تحقيق تحمّد سيد كيلاني. وانظر: علوم الحدنيث لابن 
الصلاح ص: 2٠١‏ تحقيق نور الدين العترء الناشر المكتبة العلمية للنمنكاني بالمدينة. 

(؟) انظر : الكفاية في علم الرواية للحطيب البغدادي ص: .١8‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ؟؟١‏ 


فكيف يسوغ والخالة هذه أن يساوى بين العدل وغيره؟ حق 
يقال: لأنا نعلم ضرورة أنا لاتصدف كل عير تبتمعةم كيف؟ وقد قال 
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ا سه وا إن كا يننا فَتَبيدُوأ 3 تكصيبوا 
قَوَمًا يجَهلة 4 » فهذه الآية نصت على وجحوب رع 
وهي تدل ممفهوم الشرط على وحوب قبول ير العدل المعختبر عند 
الأصوليين عدا الأحناف» وهم وإن حالفوا في حجية مفهوم الشرطء فقد 
استدلوا بالآية على وحوب قبول تحير الواحد العدل. 

فقالوا:(,أمر بالتبين» وعلل .عجيء الفاسق بالخبر» إذ ترتيب الحكم 
على الوصف المناسب يشعر بالعلية ولوكان كون الخبر من أنخبار الأحاد 
مائعا من القبول» لم يكن هذا التعليل فائدة» إذ علية الوصف اللازم؛ تمع 
من علية الوصف العارض))”"' 

وأجحابوا عن الثاني:بأنه يمتنع أن يوحد في الشرع خبران متعارضان 
من كل وجهء بحيث لا يكون مع أحدحما ما يرحح به على الآخر”" 


.5 سورة الحجرات آية:‎ )١١( 

(؟) كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري شرح البزدوي 17/7-701797/9 طبعة حديدة 
بالأوفست» سنة: 14 17054هل-- 191714م. دار الكتاب العربي» بيروت. 

9) اللسودة لآل تيمية ص: ٠51‏ الحقيق محمد مي الدين عبد الحميد. مطبعة المدن. 
القاهرة. 


؟* ١‏ الباب الأول : فيما يقفيده خبر الواحد 


فإن فرض وجود خبرين متناقضين»؟ وكاتا صدرا معاء فكل واحد 
منهما قرينة كذب الآخرء وإلا بان تقدم أحدهما على الآخر» فالملتأخر 

قال ابن حزم: (رو كذلك نقطع ونبت في كل خيرين صحيحين 
متعارضين» وكل آيتين متعارضتين» وكل اثنين متعارضين لم يأت نص 
بين بالناسخ منهماء فإن الحكم الزائد على الحكم المتقدم من معهود 
الأصل هو الناسخ» وأن الموافق لمعهود الأصل المتقدم, هو المنسوح قطعاً 
بقينا للزاهيق الى قن0 من أن الديق عوط فلو يجار أن تصن الع 
ويكون المراد به الختصوصء لكان الدين غير محفوظ» ولكانت الحجة غير 
قائمة على أحد في الشريعة»بل بالعمل بما لم يأمر الله تعالى قط به» وهذا 
باطل مقطو ع على لم3 

وأحاب ابن حزم عما لوكان أحد النصين حاظراً لما أبيح في النص 
الآخر بأسره» أو كان أحدهما 0 والاحو عمفظا للا سيدق المضن 


الآحر فقال: «الواحب في هذا النوع أن تظر إل النص الموافق لما كنا 


)١(‏ ما أشار إليه لخصه هناء وسيأتيٍ في الدليل التاسع من أدلة إفادة ا لخبر للعلم فٍ 
الفصل الآ بعد هذا إن شاء الله. 


(؟) الإحكام لابن حرم .١7/4-1١‏ 


خير الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عيد الوهطاب الشنقيطي غ؟١1‏ 
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عليه لولم يرد واحد منهماء فنتركه وتأحصذ بالآخرء لا يجوز غير مذا 
أضلاً: وبرهاق: للق أنااعلق :يتين م نافد كنا عتبى سلا :لتك 
الحديث الموافق لمعهود الأصلءثم لزمنا يقيناً العمل بالأمر الوارد بخلاف ما 
كنا عليه بلا شكء فقد صح عندنا يقيناً إخراجنا عما كنا عليه ثم لو لم 
يصمح عندنا ا الأمر الزائد الوارد بخلاف معهود الأصل. ولا يجوز 
لنا أن نترك يقيناً بة ل ل ل ل 
عن ذلك فقلكى: ظ إن ب َتبِعُونَ إل آلطَانَ ون لظن لا يُمْنَى م مِنَ آلحّق يح 
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امعان : ف إن يَكْبعُونَ إل لطن وَإنَ هم إل رصن ؛ ا 

وقال تعالى ذاماً تقوم حاكمين بظنهم : ل إن نُظُْ إل عَلكّا وَمَا حت 

التو تم رو دقان ريسو الله كف "وهات مين تكسف 
الحديث))2 ظ 

ولا يحل أن يقال فيما صح الورود به: هذا منسوخ إلا بيقينءولا 


يحل أن يترك أمر قد تيقن وروده -حوفا أن يكون منسوحاء ولا أن يقول 


.58: سورة النجم آية‎ )١( 
.١١5 : سورة الأنعام آية‎ )١١ 
سورة الحائية آية : "ا,‎ )7( 


(4) الموطا؟/4-97» والبخاري عن أبي هريرة//77. 


١‏ الباب الأول : فيما يقفيده خبر الواحد 
و 117017 د ص مل اق ساس نس كيه ةا 


قائل: لعله منسوخء وكيف ونحن على يقين مقطوع به من أن المعحالف 
لمعهود الأصل هو الناسخ بلا شك ولا مرية عند الله تعالى» برهان ذلك 
ماق كرفاء الفا سق شيماك الله | ).نظ الشريعة :والذ عن امول كلتك 
حاز أن يكون ناسخ من الدين مشكلاً عنسوخ؛ حى لا يدري الناسخ من 
المنسوخ أصلاء لكان الدين غير محفوظ والذكر مضيعاً قد تعلقت الحامق 
(هكذا) فيه» وحاشا لله من هذاء وقد صح بيقين لا شلك فيه نسخ الموافق 
لمعهود الأصل من النصين بورود النص الناقل عن تلك الحالء إذ ورد 
ذلك النص. فهذا ية يقين... ومدّعي حلاف هذا كاذب مقطوع بكذبه إذ 
لا برهان له على دعواه إلا الشضنء والله تعالى يقول : « قل هاثواً 
بُرَهَتَكُمْ إن كُشَمٌ صتدقيرت :2 4 (©. فصح أن من لا برهان له على 
صحة قوله فليس بصادق 52 

ماني بع القاك: بأن النبوة أمر في غاية الندرة» ونماية العظمة» 
والعادة تحجيل صدق مدعيها من غير معجزة دالة على صدقه. والطباع 
تستبعد وقوع مثل ذلك» لذا كان لا بد لمدعي الرسالة من معجزة داالة 
على صدقهء لأنه يخيرنا عن الله تعالى» أما من يخبرنا عن الرسول يلك 


4 : سورة التمل آية‎ )١( 
.159/4-1١مزح (؟) الإحكام لابن‎ 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 5" 1١‏ 
اا ص م اي ير ير وير 2 لسلست 


فإنما يشترط فيه ما اتفق عليه من العدالة والإسلام والحفظ والضبط عن 
متله إلى رسول الله يك » أو إلى من انتهى إليه دونه”"©. 

قالت السرحسي”'؟: (روما قالوا: إن في هذا إثبات زيادة درحة 
لخبر غير المعصوم على خبر المعصوم غلط بيّنء فإن الحاجة إلى 
ظهور المعجزات لثبوت علم اليقين بنبوته» وليكون بره موحباً علم 
اليقين» ولا يغبت مثل ذلك بخبر مثل هذا المخبر))”©. 


)١(‏ انظر : التقرير والتحبير شرح تحرير الكمال لابن أمير الحاج177/7؛ الطيعة 
الأولى. الأميرية ببولاق. مصر. سنة: 115ه. 

() هو: أبو بكر تكمّد بن أحمد بن أبي سهل الس رححسي» المعروف بشمس الأئمة 
الإمام الكبير» الفقيه» الأصولي التظار» أحد فحول الإثمة الكبار وأصحاب الفنون»له 
مؤلفات منها: «المبسوط» ف الفقهء وله ف الأصول (رأصول السرخسي). ذكر أبو 
الوفاء أنه توفي سنة : 149٠‏ ه. وقال المراغي : توفي سنة: 48 ه. انظر : مقدمة 
أصول السير تسبي لأبىي الوفاء الأفغاني ص: 5 قما بعدهالء والفقفح الميين فق طبقات 
الأصوليين ١‏ /غ 5؟. 

() أصول السرحسي 27/1١‏ وحققه أبو الوفاء الأفغان» دار المعرفة للطباعة والنشي 


بيرووات. 


/١؟١‏ : الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 
سس ح ع جب بج و سي يي سس ست تك 


وذكر اللآمدي: أن تحويز التعبد بخبر الواحدء لابد أن يمستند إلى 
دليل قاطع من كتاب أو سنة أو إجماع ولا كذلك المدعى للرسالة» إذا ل 
تقترن بقوله معجزة دالة على وحوب العمل بقوله0". 

'فبان بذلك الفرق بين: مدعي الرسالة» وبين سحبر الواحد العدلء 
لأن مدعي الرسالة مشروع عن الله وناقل حبر الواحد مبلغ عن رسول 
الله عله 

ويجاب عن الرابع: بأنه استدلال محل الرا ع حيث إن من 
العلماء من قال بأن تحبر الواحد العدل ينسخ القرآن والسنة المتواترة» وهل 

قال ابن حزم: («(احتلف الناس في هذا بعد أن اتفقواعلى 
حواز نسخ القرآن بالقران» وجواز نسخ السنة بالسنة. 

وقالت طائفة: كل ذلك جائز» والقران ينسخ بالقرآن وبالسنة» 
وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر» والسنة المنقولة بأخبار الآحاده كل 
ذلك ينسخ بعضه بعضاًء وينسخ الآيات من القرآن» وينسخخحه الآيات من 
القرآن» وبرهان ذلك ما بيناه قي باب الأخبار من هذا الكتاب من وجوب 


)١(‏ الاحكام للآمدي145/9-/!4. 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 54 
11> ]> ]| | |00 سسب م يي 12222 22 


الطاعة لما حاء عن البي وَل كوجحوب الطاعة لما جاء في القران ولا فرق» 
ولأن كل ذلك من عند الله بقوله تعالى : « وما يَنطِقعَن آلهَوَىت إن 
هُوَالاً وح يُوَحَْ بق » ('©. فإذا كان كلامه وحياً من عند الله عز 
وجل والقرآن وحيء فنسخ الوحي بالوحي جائزء لآن كل ذلك سواء في 
أنه وحي))”2. 

وفي المسودة ما لفظه: («وذكر ابن عقيل عن أحمد رواية أحرى 
يحواز النسخ بأحبار الككاة | تابي بقصة أهل قباء» وبه قال أهصل 
الظاهر. 

قلت: ويحتمله عندي قول الشافعي» فإنه احتج على سخبر الرااحد 
بقصة قباء, 

قلت: ومن حجة النسخ بخبر الواحد حديث أنس في الخمر إذا 
أراقها (هكذا) وكسر الدنان9". 


.4 سورة النحم أية : الاء‎ )١( 

(؟) الإاحكام لابن حزم ١54-1//ا/ا1.‏ | 

(9) المسودة ص: 247007-١5 ٠05‏ والدنان : بكسر الدال جمع دن بالفتح وهي المنابية 
اه من هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري. ص: /ا١اء‏ كما 
بإحراحه محب الدين المخطيب. 


18 الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 
5-55 ة ااال يوي 93وهودهل2 ةل 2227272222228 22757500شئ6بيب2 ا 252 000ل 


وقال والدنا وشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (رحمه اللّه): 
والتحقيق الذي لا شك فيه هو جواز وقوع نسخ التواتر بالأحاد 
الصحيحة الثابت تأحرها عنه» والدليل الوقوع. 

أما قولهم : إن التواتر أقوى من الآحاد» والأقوى لا يرفهع بما 
هو دونه فإههم قد غلطوا فيه غلطأ عظيما مع كثرتم وعلمهم. 

وإيضاح ذلك: أنه لا تعارض ألبتة بين خحبرين مختلفي التاريخ لا 
مكان صدق كل منهما في وقته. وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم 
التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهماء أما إن احتلفاء فيجوز صدق 
كل منهما في وقتها. فلو قلت:البي 2 صلى إلى بيت المقدسء وقلت 
أيضاً: لم يصل إلى بيت المقدس» وعنيت بالأولى ما قبل النسخء وبالثانية ما 
بعده» لكانت كل منهما صادقة ف وقتها. 

ومثال نسخ القرآن بأحبار الآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه 
نسخ إباحة الدمر الأهلية مثلاً المنصوص عليها بالحصر الصريح في آية : 


« كل 9 أَجِد في مآ أَوَحِىَ إلى مُحَرمًا عَلَىْ طَاعِرٍ يَطَعَمُفُ إل أن 


0 رةه م 1 
كور الت 4 (' الآية» بالسئة الصحيحة الثابت تأشخرحا عنف لأن 


الآية من سورة الأنعام» وهي مكية أي نازلة قبل ال مهجرة بلا خلاف»ء 


.١468 : سورة الأنعام آية‎ )١( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ١٠‏ 


كا و ار 1111 ار اقب 
وتحرجم الحمر الأهلية بالسنة واقع بعد ذلك في خيير» ولا منافاة ألبتة بين 
آية الأنعام المذكورة» وأحاديث تحريم الحمر الأهلية لاحتلاف زمنهما0". 

ومقصودي مما سقته أن ما استدل يه المخالف نحل التزاع» فلا 
يصلح دليلاً لهء ومن أراد الوقوف على أدلة المنمهور على مضع تنسخ 
القران والسنة المتواترة بأخبار الآحاد؛ فليرجع إلى ذلك في محله. 

ويجاب عن الخامس: بأنه ثبت عن الصحابة تخطئة مخالف السنة 
بالرأي. فعن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب 
بأكثر من وزماء الى ال سمعت رسول الله يلك ينهى عن مثشلى 
هذاء فقال معاوية: ما أرى بهذا بأساً! فقال أبو الدرداء: من يعذرئ2”0 من 


2810-85: مذكرة أصول الفقه للشيخ محمّد الأمين بن محمّد المختار الشنقيطي ص‎ )١( 
وحديث تحريم الحمر الأهلية أخرحه البخخاري انظر صحيح البخاري 217/97 عن ابن‎ 
عمر» صحيح مسلمهة/57) أبو داود؟/5.؟.,‎ 

(؟) بكسر الذال؛ أي : من يلومه على فعله؛ ولا يلومئ عليه» ومن يقوم بعذري إذا 
حازيته بصنيعه ولا يلوم على ما أفعل بى أو من ينصري. يقال؛ عذرته إذا نصرته اه 


الزرقاني على الموطأ؛ /ه؟7. 


1و الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 
ججح سج ح ‏ ج ‏ ع نج 5 ساسع هت ست ع ا جا لد 


معاوية! أخخبره عن رسول الله يق ويخبرني عن رأي:9!”". لا أساكنك 
بالأرض))”2. 

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: («تمتع النبي 2 » فقال عروة 
بن الزبير: فى أبو بكر وعمر عن المتعة» فققال ابن عباس: أراهم 
سيهلكونء أقول: قال: النبي 5 ويقولون: فى أبو بكر وعمر)”". 

فهذان نصان في محل النراع كما ترى» عا ان إنكار أبي الدرداء 
على معاوية عدم أخذه يما روى له عن البي يل له وإنكار ابن عباس على 
عروة معارضة ما روى له عن الي ظَلهِ من أمر المتعة بنهي أبي بكر وعمر 
(رضي الله عنهما) عن المتنعة. 

وف المنار: (قال صاحب القواطع: الشافعي حكى عن مالك 
(رضي الله عنه) أن حبر الواحد إذا حالف القياس لا يقبل» وهذا القول 


)١(‏ أنف من رد السنة بالرأي» وصدور العلماء تضيق عن مثل هذاء وهو عندهم عظيم 
رد السئن بالرأيء اه الزرقاني 776/4. 

)١(‏ الرسالة للشافعي ص: 157 الموطأ انظر الزرقاي 7175/84 صحيح مسلمه/17 
فما بعدها., © 


(لماعم جمع بيان العلم وفضله لابن عبد البر؟/9؟؟. 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ١‏ 


بإطلاقه قبيح» وأنا أحل متزلته عن مثل هذا القول» وليس يدري ثبوته 
منه)!'2. وشاهدنا منه استقباحه لهذا الفعل» وإنكاره على صاحبه. 

ونقل صاحب التيسير عن أبي حنيفة (رحمه الله) أنه قال: من أنكر 
المسح على الخفين يخاف عليه الكفر» فإنه ورد فيه من الأخبار ما يش به 

ْ 0 

عار 
من أحاديث الآحاد. 

وذكر ابن عبد البر أن كثيراً من أهل الحديث استجازوا الطعان 
على أبي حنيفة (رحمه الله) برده كثيراً من أحبار الآحاد العدول©2. 
قام عنده كاعتقاد غلط الراويء أو كذبهء أو أن الرسول يك لا يقول مثل 


هذا. 


)١(‏ شرح المنار مع حواشيه لابن ملك ص: 2577 طبعة دار سعادة. 

(؟) تيسير تحرير الكمال محمّد أمير. أمير باد شاه على التحرير لابن همام الديسن/2؟. 
مطبعة مصطفى البابي الحلي» مصر. سنئة: 760٠‏ اهص. 

(9) انظر : الانتقاء لابن عبد البر ص: 2١45‏ مكتبة القدسي. القاهرة. سنة: 


٠‏ ه”إاصضصدم 


1 الباب الأوّل : فيما يفيده خبر الواحد 


وف المسودة: رر ولهذا كان الصواب أن من رد الخبر الصحيح كما 
كانت ترده الصحابة اعتقاداً لغلط الناقل أو كذبه» لاعتقاد الرادء أن 
الدليل قد دل على أن الرسول # لا يقول هذاء فإن هذا لا يكفر ولا 
يفسق» وإن لم يكن اعتقاده مكلابنا توزقة زد شور وخ هن الميخابة ضير 
واحد من الأخبار الي هي صحيحة عند أهل الحديث7©. 

قال الشافعي (رحمه الله): إن المرء قد يجهل السنة فيكون له قول 
يخالفهاء لا أنه عمد خلافهاء وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل”©. ومثفل 
هذا لا يكفر ولا يفسق لمكان العذر. 

ولأن المحتهد إنما يفزع إلى الاجتهاد عند عدم الدليل» وهو حينفك 
يعلم قطعاً أنه إما أن يصيب الحق أو يخطعه؛ لما روى عمرو بن العاص ذه 
أنه سمع رسول الله يقول: (( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله 
أحران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)””©. ولأنه لا واسطة بين 


)١(‏ المسودة لآل تيمية ص: /577 ؟. 

.٠١ 7 الرسالة للإمام الشافعي ص:‎ )١( 

() الرسالة للإمام الشافعي ص: 237١5‏ صحيح مسلمه/11١ء‏ سئن ابن ماجة1//1؟) 
الطبعة الأولى سنة: 1111 ه مع نحاشية الستدي» تحفة الأحوذي شرح الترمذي 
للمباركفوري: /هه ه. 


خير الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ١4‏ 


إصابة الحق أو الخطأ في الاحتهاد» ولذا عرف السلف بسرعة الرحوع إلى 
الدليل عند ظهوره» وإن حالف ما ذهبوا إليه. 

فعن سعيد بن المسيب (لأن عمر بن الخنطاب كان يقول: ا لدية 
للعاقلة» ولحاترك الراة مق دية ووعدها كينا سن أخيره الضحاك بن 
سفيان أن رسول الله يك كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته 
فرجع إليه عمر»”©. 

وف اله اح توعد شلن وه عدلك تممانة وسقت قيب 
فاستعملته ثم ظهر لي منه عيب» لخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيزء 
فقضى لي برده وقضى علي برد غلتهى فأتيت عروة فأخبرته» فقلل: أروح 
إليه العشية فأخخيره أن عائشة أحبرتئ أن رسول الله يل قضى ف مثل هذا 
أن الخراج بالضمان» فعجلت إلى عمرء فأخبرته ما أخبرنىي عروة عن 
عائشة عن الني يلك فقال عمر: فما أيسر علي من قضاء قضيته الله يعلم 
أن لم أرد فيه إلا الحقّ» فبلغتئ فيه سنة عن رسول الله يي » فأرد قضاء 


.1866-1١84 الرسالة لالامام الشافعي ص:‎ )١١ 


ول الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


عمر وأنفذ سنة رسول الله. فراح إليه عروة» فقضى لي أن آحذ الخراج 
من الذي قضى به علي لمم" . 

وروى الشافعي رر عن ابن أبي ذئب قال: قضى سعد بن 
إيراهيه”") على رحل بقضية» برأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن”" فأخيرته 
عن النبي بخلاف ما قضى به: فقال سعد لربيعة: هذا ابن أبي ذئبء وهو 
عندي ثقة» يخبرني عن النبي بخلاف ما قضيت بهء فقال له ربيعة: قد 
احتهدت ومضى حكمكء فقال له سعد: واعجبا! أنفذ قضاء سعد بن أم 
سعد» وأرد قضاء رسول الله» بل أرد قضاء سعد بن أم سعدء وأنفذ قضاء 
رسول الله فدعا سعد بكتاب القضية فشقهء وقضى للمقضي عليه)). 


فهكذا يجب على كل مسلم الرجحوع إلى الحديث م صح. 


01١‏ قب الا و 8واء سيل السلام شرح بلوغ الرام 2800/5 الترمذي مع تحفة 
الأحوذي شرح الترمذي ١8/4‏ د. وقد تقدم التعليق على قول عائشة (الخراج بالضمان) 
ص:5 ه من هذا البحث. 

(؟) هو: سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» كان قاضياً بالمدينة وهو ثقة 
باتفاقء مات سنة: 117 1ه اه محمد سيد كيلاني تعليقا على الرسلة للإمام الشلفعي 
ص: .١57‏ 

() هو: ربيعة الرأي ثقة حجة مات سنة: 5١اه‏ اه نفس المصدر ص: .1١9‏ 
(4) الرسالة للإمام الشافعي ص: .19114-1١951‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهّاب الشنقيطي ْ ١5‏ 


ويجاب عن السادس: بأن (الفرق بين الشاهد الذي يشهد بقضية 
معينة» وبين المخبر عن رسول الله بشرع يجب على جميع الأمة العمل بين» 
هذا لو قدر أنه كذب على الرسولء ولم يظهر ما يدل كلما كذبه للزم 
من ذلك إضلال الخلق» والكلام إنما هو في الخبر الذي يجب قبوله شرعاء 
وما يجب قبوله شرعا لا يكون باطلأء في نفس الأمر)0". ومعلوم أن 
الشهادة تخالف الرواية في أشياء وإن وافقتها في أخرى. 

قال الشافعي: (رأقبل في الحديث الواحد والمرأة» ولا أقبل واحداً 
منهما وحده قْ الشهادة» وأقبل في الحديث (رحدثئ فلان عن فلان» 
إذا لم يكن مدلساء ولا أقبل في الشهادة إلا «جمعت) أو ((ررأيت) أو 
((أشهديي) وتختلف الأحاديث فآحذ بعضها استدلالاً بكتاب أو سنة أو 
إجماع» أو قياسء وهذا لا يؤخذ به في الشهادات هكذا. ولا يوجد فيها 
بحالء ثم يكون بشر كلهم تجوز شهادته: ولا أقبل حديثه» من قبل 
ما يدحل في الحديث من كثرة الإحالة وإزالة بعض ألفاظ المعاني))0". 

وأما الحكم بالشاهد الواحد فغير لازمء لأن الحاكم 5 يحكم 
بعلمه» وإنما يحكم بالبيّنة الت هي مظنة الصدق. ويدل على أن الحاكم 
يعتمد على مظنة الصدق حديث أم سلمة: (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون 


.5 50 المسودة لآل قيمية ص:‎ )١( 
.١51١ (؟) الرسالة للإمام الشافعي ص:‎ 


بسو الباب الأول : فيما يقيده خير الواحد 


إل ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضي نحو ما أب 
فمن قضيت له بحق أخيه شيغاء فلا يأخذه؛ فإمًا أقطع له قطعة من 
النار))”") 

فهذا الحديث نص في أن الحاكم يعتمد على البينة الي هي 
مظنة الصدق. ظ 

وذكر ابن حزم فروقا بين الشهادة والرواية ننقلها هما لزيادة 
الايضاج وخي: 

أحدها . أن الله تعالى قد تكفل بحفظ الدين وإكماله» وتبيينه من 
الغىّ» ومما ليس منه. ولم يتكفل تعالى قط بحفظ دمائناء ولا بحفظ 
فروجناء ولا بحفظ أبشارناء ولا بحفظ أموالنا في الدنياء قدي تعال .بعد 
كثيراً من كل ذلك يوعد بغير -حق في الدنيا. 

وقد نصّ على ذلك رسول الله 2 إذ يقول: ( إنكم تختصمون إلي 
وإنما أنا بشرء ولعل أحدكم أن يكون ألحن بححته من الآخرء فأقضي له 
على نحو ما أسمع. فمن قضيت له بشئ من حق أيه فلا يأخذه فإنما 


.١19/هملسم صحيح البخاري واللفظ له 85/9» صحيح‎ )١( 


أقطع له قطعة من النار))”'2. وبقوله انكل للمتلاعنين: ((الله يعلم أن أحدكما 
كاذب» فهل منككما تائب))”''» أو كما قال اظننة ف كل ذلك. 

الفرزق:العاق :"أن سيكبها يشهادة الشاهده وابيدين الكالف: ليش 
حكما بالظن كما زعمواء بل نحن نقطع ونبت بأن الله لِك افسترض 
علينا المحكم بيمين الطالب مع شهادة العدل» وين المدعى عليه إذا لم يقم 
بينة» وبشهادة العدل والعدلين والعدول عندناء وإن ‏ كانوا في باطن 
أمرهم كاذبين أو واهمين» والحكم بكل ذلك حق عند الله تعحالىء 
وعندنا مقطو ع على غيبه. 

برهان ذلك أن حاكماً لو تحاكم إليه اثنان ولا بينة للمدععيء 
فلم يحكم للمدعى عليه باليمين» أو شهد عنده عدلان فلم يحكم 
بشهادهماء فإن ذلك الحاكم فاسق عاص لله بك » بجرح الشهادة ظلالم 
سواء كان المدعى عليه مبطلاً ف إنكاره أو محقاء أو كان الشهود كذبة 
أو واهمين أو صادقينء إذا لم يعلم باطن أمرهم. وتحن مأمورون يقيناً بأمر 
الله وَيِقَ لنا بأن نقتل هذا البريء المشهود عليه بالباطل أو نبيح هذا الفرج 
الحرام المشهود فيه بالكذبء وأن نبيح هذه البشرة المحرمة» وهذا المال 
الحرام المشهود فيه بالباطل» وحرم على المبطل أن يأحذ شياً من ذلكء 


)١(‏ نفس المصدرين السابقين بأرقامهما واللفظ لمسلم. 
(؟) صحيح البخاري33/17: صحيح مسلم8/4 ٠١‏ من حديث ابن عباس. 


خريل : الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


وقضى ربنا بأننا إن لم محكم بذلككء فإننا فساق عصةة له تعالىم» ظلمسة 
متوعدون بالنار على ذلك. وما أمرنا تعالى قط أن نحكم في الدين 
بخبروضعه فاسق أو وهم فيه واهم. وقال تعالى: 8 أَمَّ لهم طْرَحَتوا سَرَعُوا 
لور الديي ما ع بادآ ب ('2. فهذا فرق في غاية البيان. 

فرق اثالاق: وهر أن تقول إن الله تماق ارط غلينا أن نول 
في جميع الشريعة: قال رسول الله يك وأمرنا الله تعالى بكذاء لأنه تعالى 
تراه طيخ اذ رانيكر ا راقتروي “امون فك امورل 
فُحَدُوهُ وَمَا هك فقة فاقيا + ('. ففرض علينا أن نقول: مانا الله 
تعالى ورسوله يك عن كذاء وأمرنا بكذا. ول يأمرنا تعالى قط أن تقول 
شهد بحقء ولا حلف هذا الحالف على حقء ولا أن هذا الذي قضينا به 
نكن اقيق رو ان 10 فال هد شاه 40 اه يناك قصال 
لنا : احكموا بشهادة العدول» وبيمين المدعى عليه إذا لم يقم عليه ببّنة. 
وهذا فرق لا محفاء به. فلم نحكم بالظن ف شيء من كل ذلك أصلاً ولله 
اللويية 2 


.5١ سورة الشورى آية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة آية: 57. 

(99) سورة الحشر آية: لا. 

(8) الإحكام لابن حرم 113-118/4-1. 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهشاب الشنقيطي ه ١+‏ 


ويجاب عن السابع: وهو ما ذكروه من حواز الكذب والغلط على 
الراوي لكونه غير معصوم -- بأن خير العدل عن مثله إلى رسول الله يل 
وإن جاز فيه كذب الراوي» أو غلطه؛ فإن جانب الصدق فيه يترححء لل 
قيض الله تعالى لزواته من الحفظ والضبط وشضهة الحيطة في الأحذ 
والتحمل عن الشيوخ. ررولكن هذا الذي قلناه لا يناله أحد إلاابعهدأن 
يكون معظم أوقاته وأيامه مشغولا بالحديث والبحث عن سيرة النقلة 
والرواة ليقف على رسوحهم في هذا العلم» وكبير معرفتهم به وصدق 
ورعهم في أقوالهم وأفعاهم وشدة حذرهم من الطغيات والزللء وما بذلوه 
من شدة العناية في تمهيد هذا الأمرء والبحث عن أحوال الرواة والوقوف 
على صحيح الأخبار وسقيمها وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحداً في 
كلمة واحدة يتقولما على رسول الله 36, ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلكء 
وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم» وأدوا كما أدى إليهم» وكانوا 
في صدق العناية والاهتمام بهذا الشأن ما يحل عن الوصفء ويقصر دونه 
الذكرء وإذا وقف المرء على هذا من شأئهم وعرف حالهم وخبر صطدقهم 
وورعهم وأمانتهم» ظهر له العلم فيما نقلوه ورووم)"". 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على التهمية والمعطلة١1-؟//؛‏ ه, 


١١‏ الباب الأوّل : فيما يفيده خبر الواحد 


قال القراقي: (رإذا علم أنهم من أهل الديانة والصدق حصل له 
العلم بالعدد اليسير منهم)”". 

وقال السرحسي: («(ينبغي أن يثبت ترجح جانب الصدق ف خسبر 
كل عدل كرامة لرسول الله 2 )20 

ويؤيد ما ذهبوا إليه من ترحح جانب الصدق فيه وإفادته للعلم 


00 
5-5 


ماورد في تفسير قوله تعالى :8 إنّا ئَحَنْ نَوَلْمَا آَلدّخكْرٌ وَإنَّا لَه 


قال القرطبي: (١‏ 0 لهم لْحَنفظونَ + »4 أي نممّد # من أن 
يتقول عليناء أو نتقول عليه)”' فأنت تراه هنا فسر الآية .ما يدل علبى 
شمول الذكر للقرآن والسنة» وشهد لهذا التفسير قوله تعالى: « وَأنرَ لمآ 
إِليِكَ الدكَرٌ لِتُبيْنَ للثاس ما رّلَ إلَيّهمْ 4 7» وقوله تعالى ف حق 


رسو لهي :م« وما ينطق عن الهَوَعت :: 50 إن هو الآ فُحَىْ يُوحَى بتع 20 


,"ه1١:ص شرح تنقيح الفصول في احتصار المحصول للقرافي‎ )١( 
.5؟0/١يسحخرسلا (؟) أصول‎ 

.9 سورة الحجر آية:‎ 1٠9 

(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطي١١/5.‏ 

(ه) سورة النحل آية: 4غ. 

(5) سورة النجم آية: 4-7. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهشاب الشنقيطي ؟1 ١‏ 


0 
عام ابر 


وقوله تعالى: « إن أَنَبِعْ إل ما يُوحَىَ إلنَّ 4 ”. وإذا صح دخول السنة 
ف الذكرء فالذكر محفوظ يحفظ اللّه تعالى له. . 

ومن ذهب إلى ذلك الإمام ابن حزم (رحمه اللّم» فقد صحح أن 
كلام رسول الله 5 كله في الدين وحي من عند الله وك وأنه محفوظ 
يحفظ الله تعالى له0"©. 

ونقل ابن القيم عن الإمام أبي المظفر” “أنه قال: «فإن قالوا: ققد 
كثرت الآثار في أيدي الناس» واحتلطت عليهم» قلنا: ما اختلطت إلا على 
الجاهلين جماء فأما العلماء بماء فإنهم ينقدونما انتقاد الملهابذة (همكذا) 
الدراهم والدنانير فيميزون زيوفها ويأحذون خيارهاء ولئن دخل في أغمار 
الرواة من وسم بالغلط في الأحاديث فلا يروج ذلك على جهابذة 
أصحاب الحديث وورثة العلماء حي إنهم عدوا أغاليط مسن غلط في 
الإسناد والمتون» بل نراهم يعدون على كل واحد منهم كم في حديث 


.4 سورة الأحقاف آية:‎ )١١ 

(؟) انظر : الاحكام لابن حزم١9/4-1١٠‏ فما بعدها. 

(1) هو: منصور بن محمد بن عبد المتبار بن أحمد بن محمّد أبو المظفر المعروف 
بالسمعانى» من أهل مروء الشافعيء السلفي العقيدة» صاحب اليد الطولى ف الفنون» له 
مصنفات منها: «القواطع في الأصول)» وكتاب «الانتصار))؛ توفي سنئة: 14/5 ه عمرو. 
انظر : الفتح المبين في طبقات الأصوليين 2505/١‏ ومختصر الصواع ق المرسلة ا 
القيم ١‏ -؟4/5 .6٠‏ 


١> +‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


غلطء وق كل حرف خرفء وماذا صحفء فإذا لم ترج عليهم أغاليط 
الرواة في الأسانيد والمتون والحروف فكيف يروج عليهم وضع الزنادقة! 
وتوليدهم الأحاديث الي يرويها الناس حت محفية على أهلهاء وهو قول 
بعض الملاحدة. وما يقول هذا: إلا جاهل ضال مبتد ع كذاب» يريد أن 
يهجن هذه الدعوى الكاذبة صحاح أحاديث البي يل وآثاره الصادقة» 
فيغالط جهال الناس يذه الدعوى وما احتج مبتدع في رد آثار رسول الله 
بحجة أوهن ولا أشد استحالة من هذه الحجة» فصاحب هذه الدعوى 
يستحق أن يسف في فيه وينفى من بلد الاسلام. 

فتدبر - رحمك الله - أيجعل حكم من أفئن عمره في طلب آملز 
البي ‏ شرقاً وغرباًء ارا وارتحل في الحديث الواحد فراسخ واتهقم 
أباه وأدناه في حبر يرويه عن البي يك إذا كان موضع التهمة ولم يحابه في 
مقال ولا حطاب غضباً لله وحمية لدينك ثم ألف الكتب ف معرفة المحدثين 
وأسمائهم وأنسابهم وقدر أعماره وذكر أعصارهم وشمائلهم وأخباره. 
وفصل بين الرديء والجيد» والصحيح والسقيم حباً لله ورسوله وغغيرة 
على الإسلام والسنةع ثم استعمل آثاره كلها حي فيما عدا العبادات من 
أكله وطعامه وشرابه ونومه ويقظته وقيامه وقعوده؛ ودخوله وخروحه 


وجميع سننه) وسيرته حين في خطراته ولحظاته؛ ثم دعا الناس إلى آلك 


خبر الواحد وحجِيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي +4 
جب 2ك 


وحثهم عليه وندبهم إلى استعماله» وحبب إليهم ذلك بكل ما يبملك حفىّ 
في بذلٍ ماله ونفسه)!"2. 

وقال: «وما يدل على أن أهل الحديث على الحق أنك لو 
طالعت جميع كتبهم المصنفة من أوها إلى آخرهاء وجدتا مع اعتقلاف 
بلداشم وزماتهم وتباعد ما بينهم في الديار» وسكون كل واحد مهم ف 
قطر من الأقطار -- في باب الاعتقاد -- على وتيرة واحدة» ونمط واحد 
يحرون فيه على طريقة لا يحيدون عنهاء ولا يميلون عنهاء قلويهم في ذلك 
على قلب واحدء ونقلهم لا ترى فيه احتلافاً ولا تفرقاً في شيء ماء وإن 
قل؛ بل لو جمعت جميع ما حرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجحدته 
كأنه جحاء عن قلب واحد» وجرى على لسان واحدء وهل على الحق دليل 
أبين من هذا؟ قال الله تغالى: ط أَفَل يَقَدَبَرُونَ ألْمرَءَانَ وَلَوْمكَانَ من عند 
غير الله لَوَجَدُوأ فيه آخَيَلَفًا كئيرًا :2 » ”2. وقال تعالى:« وَاَعْتَصِمُواً 
جحَبَل الله جَمِيعًا وَلا تفقوأ وآذْكُرُوأ نحَمَتَ لله عَلَيْكُمْ إذْ كُشُم عدا 


رةه > رو 52 
فألف بين قكلويكم فَأْصَبْحَتم بنعمته: ِخوَانًا »4 ©2. 


0-0 ع 
م 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 1١‏ -؟//19.ه-م.ه. 

(9؟) سورة النساء آية: 9م., 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ,318/5-١‏ والآية من سورة آل 
عمران آية: 1 .١١‏ 


ه؛١‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


مكو ارول افق نه اله ا كدي قن رسو ل الله كف ركز 
يروى عن رسول الله 6 ررمن كذب علي متعمدا فليتيواً مقعده من 
النار)”'): ويعتقد صدقه. إنهم براء من ذلك» ولذا فقد كانوا يفضحون 
كل من كذب على رسول الله يل حين يشتهر كذبه؛ ويرد حديثه» وقد 
صنفوا في ذلك المصنفات الي ميزت من يقيل حديثه» ومن لا يقبسل 
حديثه. فحفظ الله هما سنة رسول الله 8 وهذا معلوم لا يحتقاج إلى 


استدلال. 


)غ2 صحيح البخخاري 307/١‏ صحيح مسلم١//!‏ فما بعدهاء واللفظ لمسلم من حديتث 


أبي هريرة ذه 2 أبو داود 2384/5 وابن ماحة١3/1.‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 5غ١‏ 


الفصل الثابي 
في إفادته العلم 
ذهب الإمام أحهمد ( ر حممه اللّم) في إحدى الروايتين عنه إلى أن خحبر 
الواحد العدل يفيد القطع إذا صحء واختارها جماعة من أصحابه» منهم 
ابن أبي موسى” '' وغيره» ونصرها القاضي في الكفاية. 
واحتار هذا القول الحارث المحاسبي'''» وهو قول جم هور أهل 
الظاهر» وجمهور أهل الحديث”. 


)١(‏ لعله عثمان بن موسى بن عبد الله الطائي الأربلي ثم الآمدي, إمام حطيم الحنابلة 
بالحرم الشريف يّحاه الكعبة» كان شيخ حليادٌ علل فاضلدٌ زاهدا عابدا فراع أقام عكة 
حو -ممسين سنة. انو ضحى يوم الخميس 77 مخرم سئة 5374هم» وتخلقه ولده. انظر 
: ذيل طبقات الجنابلة 1/285/5-/ام؟, 

(1) هو: أبو عبد الله الحارث بن أسد امحاسبي» البصمري المولود بيغداد» والمتوق يما سنة 
4 لاه. أنخذ عن الشافعي وغيره. كان صوفياء وفقيهاء ومتكلماً محدثاء له مصنفات 
في أصول الدين؛ ورد على المعتزلة والرافضة والقدرية» وبعضها في الفقه وأحكامه. من 
مؤلفاته: ««رسالة المستر شدين). انظر: مقدمتها لعبد الفتاح أبو غده ص: ١١‏ فما بعدها. 
الطبعة الثانية» المطبوعات الإسلامية: حلب. 

(”) المسودة لآل تيمية ص: 5٠‏ 25 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن 
القيم .2/0/5-5١‏ 


١27‏ الباب الأول : قيما يقيده خبر الواحد 


قال ابن حزم:رروقد يضطر بر الواحد إلى العلم بصحته. إلا أن 
اضطراره ليس يعطردء ولا في كل وقتء ولكن على قدر ما يتهياأً... فهذأ 
قسم. 

والقسم الثاني من الأخبار: ما نقله الواحد عن الواحد» فهذا إذا 
اتصل برواية العدل إلى رسول الله يللا وجب العمل به» ووجب العلم 
0 ار 

وقال ابن القيم: «فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم 
مالك”'" والشافعي» وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه» كأبي 
محمد بن حزم ونص عليه الحسين بن علي الكرابيسي”©؛ والحارث 


بن أسد المحاسبي. 


(1) الإحكام لابن حرم 99//4-1. 
(؟) ذكر ابن القيم أكُا رواية عن وأكها اتحتارها جماعة منهم: ابن خويز منداد. انظلر: 
مختصر الصواعق المرسلة ١‏ -2/5 48 . 
(*) هو: أبو علي الحسين بن علي بن زيد الكرابيسي البغدادي» صاحب الإمام 
الشافعي وأشهر تلاميذه تحضور بحلسه وحفظه لمذهبه؛ له تصانيف كثيرة في أصول الفقه 
وفروعهء عارف بالحديث» توفي سنة: 45 اه تقريباً اهل من تعليق زكريا علي أبي 


يوسف على الإحكام لابن حرم .114/4-1١‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهّاب الشنقيطي لمع ١‏ 


قال ابن حويز منداد2"2 في كتاب أصول الفقه - وقد ذكر حبر 
الواحد الذي لم يروه إلا واحد واثنان - ويقع يمذا الضرب أيضاً العم 
الضروري؛ نص على ذلك مالك. وقال أحمد ف حديث الرؤية:"© نعلم 
أكما حق» ونقطع على العلم بماء وكذلك روى المروذي قال: قلت لأبي 
عبد اللّه: ههنا اثنان يقولان: إة«اظبر دير حي ملت والادويست اميا 
فعابه» وقال: لا أدري ما هذا. 

وقال القاضي: وظاهر هذا أنه يسوي بين العلم والعمل إذا صح 
سنده ولم تختلف الرواية فيه» وتلقته الأمة بالقبول» وأصحابنا يطلقون 
القول فيه» وأنه 0 العلم» وإن لم تتلقه بالقبول. قال: والمارمدو» 
ما حكيت لا غير9»© 


1) هو: محمّد بن أحمد بن عبد الله أبو بكر بن حويز منداد. له كتاب كبير في 
الخلاف» كتاب في أصول الفقه» كتاب ف أحكام القرآن» وله شواذ عن مالكء» 
احتيارات كقوله: إن العبد لا يدعحل في محطاب الأحرار. وقال: إن حير الواحد يو يحب 
العلم. وكان يجانب الكلام» وينافر أهله. انظر : الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب 
لابن فرحون المالكي 2573/7 تحقيق الدكتور محمّد الأحمدي أبو نورهء مكتبة دار 
التراث القاهرةء وترتيب المدارك5/14-7 250 تحقيق أحمد بكير محمود منشورات مكتنبة 
الحياة. بيروت. 

(؟) انظر أحاديث الرؤية في صحيح مسلم١/؟١١‏ فما بعدهاء صحيح البخاري مع 
شرحه فتح الباري7/7 باب فضل صلاة العصر. 

(17) مخغتصر الصواعق المرسلة١1/4/:5-1‏ 4975-4 . 


١8‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


وللحنفية في المشهور- الذي هو عندنا من الآحاد- رأيان: 

أحدهها: أنه يفيد العلم اليقيئ بطريق النظر والاستدلال» وهمذا 
قال: أبو بكر الخصاص”2. 

والثائي: أنه يفيد علم طمأنينة» فهو دون المتواتر وفوق الأحاد» وبه 
قال: عيسى ابن أبان» وصرح به السرحسي ف أصولهء فجوزوا به الزيادة 
غلن كتاب الله تعالى الى هي عندهم نسخع ومن أمثلته عندهم حديث 
المسح على الخفين!') وحديث الرحم“'"» وثرة خلافهم في كونه يفيد 
علم اليقين» أو علم الطمأنينة هي: هل يكفر جاحده أو يضلل©. 


)١(‏ هو: أحمد بن علي أبو بكر المصاصء إمام الحنفية ف عصرهء الفقيه الأصولي» له 
مؤلفات منها: ررأحكام القرآنم» (رأصول الصاص ف أصول الفقهيم» «رشرح متصر 
الكر حسي) وغيرهاء ولد سنة: ٠٠‏ اه وتوفي سنة: 0٠1هف.‏ انظر ترجمفه ف أول 
من كتابه ررأحكام القرآن» ص: 4 . طبعة مصورة عن الأولى» الناشر دار الفكرء 
بيورت» لبنان. الفتمح المبين في طبقات الأصوليين ,7١ 4-17 07/١‏ 

(؟) البخاري مع الفتح 3.05/1١‏ صحيح مسلم ١55/1١‏ فما بعدها. عن سعد بن أبي 
الوقاص «#نء. 

(*) الموطأ0/5١‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء البخاري5/8 ٠١‏ فما بعدها. 
(5) انظر تفاصيله في كشف الأسرار538/5. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ده١‏ 


قال ابن القيم: (روصرحت الحنفية ف كتبهم بأن الخبر الممستفيض 
يوجب العلم» ومثلوه بقول الببي يَي: (رلا وصية لوارث)”' ©» قالوا: ومع 
أنه إننا روى من طريق الآحاد. قالوا: ونحوه حديث ابن مسعود في 
المتبايعين إذا انختلفاء إن القول قول البائع أو يترادان"2:» قالوا : ونحوه 
حديث عبد الرحمن ابن عوف ف أحذ الحجزية من المحوس”": قالوا: 
وكذلك حديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في إعطاء اللجدة 
السدس”” © فقد اتفق السلف على استعمال حكم هذه الأخبار ‏ حين 
سمعوهاء فدل ذلك من أمرهم على صحة مخرجهاء وسلامتهاء وإن كان 
قد حالف فيها قوم فإهًا عندنا شذوذ ولا يعتد بمم ف الإجماع. 


)1١(‏ جزء من حديث ألي أمامة» قال ابن حجر: أخرجه الأربعة إلا النسائي وإسنده 
قوي. قال وأحرجه أحمد وصححه الترمذي. الدراية ف تفريج أحاديث الحداية0/7٠519.‏ 
وانظر فيض القدير شرح الجامع الصغير"/ 4 4. 

(؟) الدارقطئي7/. 235١-17‏ تعقيق السيد عبد الله هاشم اليماني. الحاسن للطباعة. 
القاهرة. سنة: 885 ١ه‏ 555١ام.‏ 

(0) الموطاً في كتاب الزكاة جزية أهل الكتاب واللجحوس 2707/١‏ والشافعي ف المسند 
وقٍ الرسالة» والبيهقي ف السنن الكبرى» وابن المنذرء الدارقطيئ. انظر: تحفة الطلالب 
لابن كثير ص: 007؟, 

(4) الموطأ 75/١‏ الدارقطنٍ؟/4 5 ١ء‏ ابن ماحة814/7» نيل الأوطار11/5/5: سبل 
السلام ٠ ٠/9‏ الكفاية ص 


وه؟ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


قال: وإنما قلنا: ما كان هذا سبيله من الأخبار» فإنه يوجب العلم 
بصحة مخبره من قبل أنا إذا وجدنا السلف قد اتفقوا على قبول حبر هذا 
وصفه من غير تثبت فيه» ولا معارضة بالأصولء أو خبر مثله مع علسا 
عذاهبهم ف قبول الأحبار» والنظر فيهاء وعرضها على الأصولء دلتا ذلك 
من أمرهم على أنهم لم يصيروا إلى حكمه إلا من حيث ثبت عندهم 
صحته واستقامته» فأوحب لنا العلم بصحته. هذا لفظ أبي بكر اليازي في 


كتابه أصول الفقه0 . 


)١(‏ عختصر الصواعق المرسلة ١-؟/هلا4‏ -5/!ا1. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشئقيطي ه١١‏ 


أدلة القائلين بإفادة خبر الواحد العدل العلم 

-١‏ (لأنه لو لم يفد العلم لما حاز اتباعه؛ لنهيه تعالى عن اتباع 
الظى بقولة ضاق 1 زله تقس ينا انين لك عور ووه ملح 
اتباعه في قوله جل حلاله: + إن يَكْبعُونَ إل آلظَات #4 "2 < وَأَن تَقُونُوأ 
عَلَى الله مَا لا تَعَلَمُونَ :2 4”". وقد انعقد الإجماع على وجوب الاتبلع 
على ما تبيّنء فيستلزم إفادة العلم لا معالة))20. ٠‏ 

وحذر البي يل من اتباع الظن فيما ثبت عنه ((إياكم والظن فإن 
الظن أكذب !ا لحديث)”'. 

9افال لد تعن ران العا كي فين /لوالعده نلك حب لقا 
بعلي قال تعا لي و4 تق عا لقي رن عار عاااابرواراة اللخ 


تعالن قال'قنا الفاشق بح أن تصيرز افد اولي 017 ودين المهالة 


.75 سورة الإسراء آية:‎ )١( 
.78 (؟) سورة النجم آية:‎ 
.١55 سورة البقرة اية:‎ )( 
كشف الأسرار؟19/1/5.‎ )45( 
الموطأ07/7 25 صحيح البخاري77/8.‎ )5( 
375 سورة الإسراء آية:‎ )5( 


(/ا) سورة الحجرات آية: ". 


ه6١‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


العلم» وضد الفسق العدالة» ففي هذا بيان أن العلم إِنما لا يقع بخبر الفاسق 
وأنه يث يثبت بخير العدد. ش 

م اقل ثبت بالآحاد من الأحبار ما يكون الحكم فيه العلم ققطء 
نحو: عذاب القبر» وسؤال منكر ونكير» ورؤية الله تعالى بالأبصار في 
الآخرة. 

فبهذا ونحوه يتبين أن حير الواحد موجب للعله”"). 

*- قوله جل شأنه:ظ فَلرْلا تر من كُل فرَقَة مَنَهُمْ طارقة 
لَمَتَفَقَهُوأ قْ الدين وليتذرواً قَوْمَهُمَ ! اذا 'يُحَدوا لهم علي ب 2 
0 و ؛ فتقد أمرتعالى بأن تنفر من كل فرقة طائفة لتتفقه في الدين» 
وتنذر قومها إذا رجعت إليهم؛ وذلك يقتضي وجحوب قبول إنذارهاء 
ولفظ الطائفة - في لغة العرب الي بما خوطبنا- يتقع على الواحد 
قضاغداء وأظائقة من الكن عق مضت هذا ما زه عخلاف فيه ين اميسل 
اللو ١‏ 


6 أصول السر حسي .573/1١‏ 
(؟) سورة التوبة آية: ؟55١.‏ 
(5) انظر تفاصيله في الإحكام لابن حزم١5//5-1.‏ 


خير الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ١#‏ 


وذ كر ابن حجر أن البخارى يريد من سياق قوله تعالى: ذا فَلدَليٌ 
تَمَرَ من كُلَ فر 3 ف مّنَهُمَ طابقَةٌ » أن لفظ «طائفة)» يتناول الواحد فما 
فوقهء ولا يختص بعدد معين. وهو منقول عن ابن عباس وغيره كالنخعي 
وبجحاهد نقله الثعليي وغيره. وعن عطاء وعكرمة وابن زيد أربعة» وعن ابن 
عباس أربعة إلى أربعين» وعن مالك أن الأربعة أقل من يحضر رجحم الزانيء 
وعن الراغب أن لفظ طائفة يراد يما الجمع والواحد طائفة» ويراد بما 
الواحد. قال البحاري: ويسمى الرجحل طائقة لقوله تعالى: « وأن طابفتَان 
مِنّ الْمُؤمنينَ أقَتَعَلُوأ # 2 فلو اقتتل رجلان دخلاء في معن الآية'"". 

قال ابن حجر :(روهذا الاستدلال سبقه إلى الحجة به الشافعيء» 
وقبله جاهد, ولا .كنع ذلك قوله : يد عَذَابَهُمًا طايفَة مّنَ 
آلْمُؤْمنِينَ :ت: 4 7" لكون سياقه يشعر بأن المراد أكثر من واحدء لأنا لم 
نقل أن الطائفة لا تكون إلا واحدأ»©). 

والطائفة وإن احتلفوا في عدد ما تطلق عليه» فما ذكروه من 
الأعداد فيهاء لا يخرج قوله عند الجمهور عن كون نخيره نخير آحاد. 


)١(‏ سورة الجرات 
72 انظر : فتح البا سرف 
59) سورة النور آية: ؟ 

(4) فتح الباري171/1؟. 


- 


ههة١‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 
سسسست موص ست سس از ست سس تت تس رجه جد تج جو سس ست سس سج دج سس ا 


4 - قوله تعلى: وإدالزر يكترة نا الزلنا وى اوسن 
وَآَلْهُدَمك 4 ”" الآيقه وقال تعالى : ل وَإذْ أَحَدَ الَهُ ميكاق آلّذين أوثوأ ' 
الكِسّبّ لبَيَْتَهُ لئاس 4'"» في هاتين الآيتين نمى يده 
الكتمان» وأمر بالبيان على ما هو الحكم في الجمع المضاف إلى جماعة أنه 
يتناول كل واحد منهمء ولأن أذ الميئاق من أصل الدين. والخطاب 
للجماعة يما هو أصل الدين يتناول كل واحد من الآحاد»ومن ضوورة 
توجه الأمر بالإظهار على كل واحد أمر السامع بالقبول منه والعمل به 
إذ أمر الشارع لا يخلو من فائدة حميدة» ولا فائدة في النهي عن الكتملنءع 
والأمر بالبيان سوى هذه. 

ولا يدخل عليه الفاسق» فإنه داخل في عموم الأمر بالبيان, ثم لا 
يقبل بيانه في الدين لأنه خصوص من هذا النص بنص آخرء وهو ما 
فيه أمر بالتوقف قٍ خبر الفاسق» ثم هو مزجور عن اكتساب سبب الفسق 
مأمور بالتوبة عنه» ثم يترتب البيان عليهء فعلى هذا الوحه بيانه يفيد 


وجحوب القبول والعمل به" 


.١69 سورة البقرة أية:‎ )١١ 
.ا١مملإل سورة آل عمران أآية:‎ )؟١‎ 
أكشف الأسرار5-871/7/ا9.‎ 2577/١ أصول السرخحسي‎ )( 


خبر الواحد وحجّيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي كه ١‏ 


فح قتمتيال - تمتبتان:: + فَسْعَلُوا أفلّ الدسخر إن كشر ل 
تَعْلَمُونَ +2 » ”2 أمر بسؤال أهل الذكرء ولم يفرق (في المأمورين) بين 
المجحتهد وغيره» وسوؤال المجتهد لغيره منحصر ف طلب الأخبار مما “ممع دون 
الفتوى» (لأن المحتهد لا يقلد غيره)» ولو لم يكن القبول واحباًء لا كان 
النوان وايكبا 

5- قوله تعالى: اكه الي انرا كوشياة تاقينا لعيتقل 
شهدا للّه » ” "© الآية» أمر بالقيام بالقلكل و الشهاذة للف ومن أخبر عن 
رسول لقف تممه حقة قم باليظ وشيهه السو كاناؤلكواجيا عليحة 
بالأمرء وإنما يكون واحباء لو كان القبول واجباء وإلا كان وجحوب 
الشهادة كعدمهاء وهو ممتنع””. 


0 5-2 


/ا- قوله تعلل : « » يَأيُهَا الرّسُول بلغ مآ أنزا اليك من راء 


ع 
5-2 


١ 


وَإن ل تَفْعَلَ هما بَلْك: و ل 0 وقال: ظ وما ما عَلَى آ 7 لَسُول الآ 
البلخ المُبيث :2: 4 7 وقال اللتبي 8: ريلف وا 


.4 7 سورة النحل آية:‎ )١( 
.١56 (؟) سورة النساء آية:‎ 
.”19/7/7 كشف الأسرار‎ )5 
سورة المائدة آية: /ا".‎ )5( 


(5) سورة النور آية: 514. 


/اه٠١‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 
اتلس ع سج تسج طتست :سسا ص سو سطس و 73 سس سج تت سس 7 ا 


عيني))”'» وقال لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة: ((أنتم تسألون عي 
فماذا أنتم قائلون؟) قالوا:(نشهد إنك قد بلغت وأبديت ونصحت)2©2, 
ومعلوم أن البلا غ.هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ ويحصل به العلمء 
فلوكان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به 
حجة الله على العباد» فإن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم. 

وقد كان رسول الله ل يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه فتقوم 
الليعفقا بق ردم كا زاك كارانه: تجضن هلكا هنا كنا حدر لد الاك 
من أقواله وأفعاله وسننه» ولو لم يفد العلم ل تقم علينا بذلك حجة ولا 
على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التواتر» وهذا 
من أبطل الباطل. ظ 

فيلزم من قال: إن أخبار رسول الله 2 لا تفيد العلم أحد أمرين: 

إما أن يقول: إن الرسول لم يبلغ غير القرآن وما رواه عنه عدد 


التواتر» وما سوى ذلك لم تقم به حجة ولا تبليغ. 


)١(‏ البخماري مع الفتح/4315 عن عبد الله بن عمروء تحفةالأحوذي شرح 
الترمذي/77/١"47‏ فما بعدها. 


)5١‏ صحيح مسلم5/١1»‏ جرع من حديث حابر بن عبد الله. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عيد الوهاب الشنقيطي مه١‏ 


وإما أن يقول: إن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يو حب 
علماً ولا يقتضي عملا وإذا بطل هذان الأمران بطل القول يأن أحباره 
الى زواع النفاك العدوال الكفاظ وتلقتها الأنة بالقنول تفي علماء 
وهذا ظاهر لا نحفاء به20. 

8- قال تعالى: « وَمَآ أَرَسَلْمَدكَ إل َافَة لَلنَّاس » ؛ ومن 
المتفق عليه أنه يخ بلغ الرسالة» ومعلوم يقينا أنه ما أتى كل واحد بنفسه 
فبلغه مشافهة. ولكنه بلغ قوما بنفسهء وآعصرين برسول أرسله إليهمء 
وآعحرين بكتاب» وكتبه إلى ملوك الآفاق مشهورة:؛ لا يمكن إنكارهاء فقد 
بعث ل لكل ملك من ملوك الأرض المحاورين لبلاد العرب كتاباً يدعوه 
فيه هو وقومه إلى الإسلام» وقد ألزم كل ملك ورعيته قبول ما أخبرهم به 
الرسول الموجه إليهم من شرائع دينهم. 

من ذلك ما أرسله مع دحية الكلبي ذه إلى هرقلء ولفظه:( ببسم 
الله الرحمن الرحيم فرق ييه رسيو ل :اللة إلى هرقل عظيم الروم سلام على 
من اتيع الحدى, أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله 


.1494/-451//5-1١ةلسرملا مختصر الصواعق‎ )١( 
.78 (؟) سورة السبأ آية:‎ 


١68‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


أحرك مرتين» وإن توليت فعليك إثم الأريسيين)”''» ررويا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاء 
ولول فعا يفا أرنانا عو دون للج اماق قزل انل تلو لشو نافيا 
وا ار 

وقد صرح النووي (رحمه الله) بأن دعاية الإسلام هي: كلمة 
التوحيد”"» ولم ينقل عن هرقل أنه قال لدحية: إن -حبرك حبر آحاد» وإنما 
نقل عنه أنه قال: ((فسيملك موضع قدمي هاتين))” © ولولم يكن حبر 
الرااحق موكةه: بلا كاك سول الله قله ملعا كلاق ربة عله لاريم إن 
النانى 'كاقة: 

4- قال ابن حزم: قال الله قن عن نبيه 6غط وَمَا ينطق عَن 


2 2 ول اس 03 0 0 | طنج 5 0 م 5 
الهومت :2 إنّ هو إلا وحئ يوحى :4:2 22 وقال تعالى آمرا لنبيه 


)١(‏ احتفلوا ف المراد يحم على أقوال أصحها وأشهرها الأكارون أي: الفلاحون 
والمزارعون؛ معناه: عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك ونبه كم على جميع الرعية لأنغم 
الأغلب» والأسرع اتباعاً اه النووي شرح مسلم7١9/1١1.‏ 

(؟) صحيح مسلم مع شرح النووي7١/7١٠؛‏ صحيح البخاري .8/١‏ 

(1) شرح النووي لصحيح مسلم؟١/١١1.‏ 

(4) صحيح البخاري 6/١‏ فما بعدهاء وهو جزء من حديث أبي سفيان مع هرقل. 


69 سورة النجم آية: 4-1 . 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي .1١و‏ 


أن يقول: « إن أَنَء تَبِعٌ إلا ما يُوحَيَ إِلَّ 4 ”'' وقال #كتال: « إن نَحَنُ 


:2 ”2 . وقال تعالى: م لِعَيَينَ للثاس 


2 


لما لد عكر وان لد لحتفظون 


فصح أن كلام رسول الله يك كله في الدين وحي من عند الله بك 
لا شك ف ذلكء» ولا حلاف بين أحد من أهل اللغفة والشريعة في أن 
فل الله تحال له يميق »و كجنل بها كفل أ عفظه فيط مون أن لا 
يضيع منه وأن لا يحرف منه شيء أبداء تحريفاً لا يأ البيان ببطلانه إذ 
لوحاز غير ذلك لكان كلام الله تعالى كذباً وضمانه نخائسً©»: وهذا لا 
يخطر يال ذى مسكة عمل فوخي أن النيك الذى آثانا بيه عدي عله 
محفوظ بتولي الله تعاللى حفظه مبلغ كما هو إلى كل من طلبه ثمن يلق 
أبدا إل اتقسناء اليا فال تغالىة «لالأند ركم بس وَمَنْ بَلَعْ 00 


.6 سور الأحقاف آية:‎ )١١ 
.5 (؟) سورة الحجر آية:‎ 
.45 سورة النحل آية:‎ ) 
هو الذي فسد وتغير.‎ ):4( 


١5١‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


ند ذلك كذلك فبالشرؤرة ندري أنه للا سبيل البئة إلى ماع 
شيء قاله رسول يل في الدين» ولا سبيل البتة إلى أن يختلط به باطل 
موضوع اختلاطاً لا يتميز عن أحد من الناس بيقين إذ لو جاز ذلك لكان 
الذكر غير محفوظ» ولكان قول الله تعلل: ل إنّا ئَحْنْ نَوَّلمَا آَلدَحَرٌ وَانَا 
لَه لَحَتفْظونَ به 4 200 كذباً ووعداً مخلفاء وهذا لا يقوله مسلم. 

فإن قال قائئل: إنما عين الله تعالى بذلك القرآن وحده فهو الذي 
نين كنال تتفظه اله ساون الراحئ: القذى لي كرا نار قلنا اله وبالله:تملل 
التوفيق: هذه دعوى كاذيبة مجردة عن البرهان» وتخصيص للذكر بلا دليل 
ونا كان جكة كيو اط تقر ا سم ا يرن دترا لويف واد 


صتدقيرت 29 » ”2. فصح أن من لا برهاتن له على دعواه فليس بصادق 
فيهاء والذكر اسم واقع على كل ما أنزل الله على نبيه يك من قرآن أو 


5 --“ 


من سنة حي بين به القرآن» قال تعالى:8 وَمَا يَنطِق عن الهَوّمت :قّ: إنّ 


م تا عي 00 
هوالا وحئ يوحى 2و » 20 . 


.9 سورة الحجر آية:‎ )١( 
514 (؟) سورة النمل آية:‎ 
, 4-1" سورة النجم آية:‎ )5( 


ع 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور احمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ١0‏ 

-٠‏ وأيضاً فإن الله تعالى يقول: « وَأَنَرْلئَ إلَبّكَ آلتَصَر 
تين للنّاس ما نُرَّلَ إلْيّهجَ 4 ©؛ فصح أنه اكيتلة مأمور ببيان القرآن للناس 
وق القرآن محمل كثير كالصلاة والزكاة والنج وغير ذلك ثما لا نعلم :ما 
ألزمنا الله تعالى فيه بلفظه» لكن ببيان رسول اللّه يد فإذا كان بيانه اطي 
لذلك المحمل غير محفوظ ولا مضمون سلامته مما ليس منه» ققد بطل 
الاتتفاع بنص القرآن» فبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا فيهه فؤذا لم 
ندر صحيح مراد الله تعللى منهاء فما أحطأ فيه المخطيء أو تعمد فيه 
الكذب الكاذب ومعاذ اللّه من هذا). 

-١‏ حث البي يله على استماع الحديث منه» وحفظه وتأديته 
لإقامة الحجة على من بلغ إليه؛ ولا تقوم الحجة إلا.ها يفيد العلم» وييدل 
لمذا مارواه الشافعي (رحمه الله) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 
عن أبيه أن البي يِل قال:(نضر الله عبدا سمع مقال فحفظها ووعاما 
وأداهاء فرب حامل فقه غير فقيو» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منهء 
ثلاث لا يغل عليهن قلب مس لم: إعلاص العمل لله والنصيحة 
للمسلمين» ولروم لو ريم تحيط من ورائهم)). | 

(قال): فلما ندب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها 
امرءا يؤديها والامرء (هكذا) واحدء دل على أنه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا 


.5 154 سورة النحل آية:‎ )١( 
,١1١-15/4-1١مرزح (؟) الإحكام لابن‎ 


١5‏ الباب الأوّل : فيما يفيده خبر الواحد 


من تقوم به الحجة على من أدى إليه؛ لأنه إنما يؤدي عنه حلال» وحرام 
يجتدب» وحد يقام» ومال يؤوحذ ويعطى» ونصيحة في دين ودنيا. 

قالع : ودل على أنه قد يحمل الفقه غير فقيه» يكون له حاففاء 
ولا يكون فيه فقيهاً. وأمر رسول الله بلزوم جماعة المسلمين مما بحتج به قي 
أن إجماع المسلمين- إن شاء الله- لازم”". 

- ما تواتر من بعث النبي يله أمراءه وسعاته إلى البلاد» 
المفتوحة لتعليم أهلها الدين وأحكام الشرع ولأحذ الزكاة. ومعلوم أنه يآ 
لم يبعث إلا من تقوم به الحجة» فكانوا يقبلون من كل واحد منهم ما 
يعلمهم من القرآن وأحكام الدين» ولا خلاف أن رسول الله 48 إنما بععث 
من بعث من رسله إلى الآفاق لينقلوا إليهم عنه القرآن» والسنة والشرائع. 
ومعلوم أن أهم أمور الدين إنما هو العقيدة» فهي أول شيء كان الرسل 
يدعون الناس إليه» ويدل لذلك ما أخرجه مسلم عن ابن عباس (رضي 
الله عنهما) أن معاذا 5ه قال: بعثئى رسول لله و قال: (إنك تأي قوماً 


)١(‏ الرسالة للإمام الشافعي ص: »١1/0‏ والحديث أخرجه الترمذي في باب العلممء 
والضياء في عختارة (عن زيد بن ثابت) قال الترمذي: صحيح. وقال ابن حجر في تخريج 
المختصر: حديث زيد بن ثابت هذا صحيح أحرجه أحمد وأبو داود وابن حبان وابن أبي 
حاتم والخطيب وأبو نعيم والطيالسي والترمذي» وي الباب عن معاذ بن حبلء وأبي 
الدرداء وأنس وغيرهم. وقال في موضع آحر: صحيح المبن وإن كان بعض أسانيده 
معلولاً اه من فيض القدير للمناوي شرح الجامع الصغير"/580. 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوقاب الشنقيطي ١5+‏ 


من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأني رسول اللّهء فإن 
هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة 
تؤوحذ من أغنيائهم» فترد في فقرائهم» فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم 
أمواللهمء واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)2"2. 
٠‏ وجاء في حديث وفد عبد القيس أن البي ي: أمرهم بالإيمان 
بالله وتحدة قال . اتدروت ما الامات الله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم 
قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيداء 
الزكاة» وصيام رمضانء وأن تعطوا من المغنم المنمسس» ونماهم عن 
أربع.... وقال: احفظوهنء؛ وأخبروا يمن من وراءكهي”". 

فهذان حديثان دالان على وجوب الأخد بالآحاد في العقائد 
وذلك مما يقتضي إفادة العلم عند الجمهور. ش 

-١‏ اتفاق الصحابة والتابعين على أن من نزلت به النازلة منهم 
سأل الصاحب عنها وأحذ بقوله فيها بروايته له من النبي يل (فصح بمذا 
إجماع الأمة كلها على قبول حير الواحد الثقة عن البي 6. 


.١ 150/9 صحيح مسلم١8-70//1) صحيح اليخاري‎ )١( 
صحيح البخاري١757-91/1: صحيح مسلم١76/1 فما بعدها.‎ )١؟(‎ 


ه5١‏ الباب الأوّل : فيما يفيده خير الواحد 


وأيضا فإن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خمير الواحد التقفة 
عن النبي يل يحري على ذلك كل فرقة ف علمها كأهل السنة والخوار ج”") 
والشيعة”") والفدرية””© حي حدث متكلمو المعتزلة*) بعد المائة من 


)1١(‏ هم الذين شايعوا علياً :ه. أول الأمر على معاوية وأهل الشام إلى أن أوشك على 
الاتتصار عليهم طلب معاوية التحكيم فحمل الخوارج عليًاً على الاستجابة» وعلى إنابة 
أبي موسى الأشعريء ولما تم ما حصل في التحكيم نخرجوا على على وادزعوا كفره 
لتحكيمه الرجال»واجتمعوا بحروراء ناحية من الكوفة برآسة عبد الله بن الكواء وعتاب 
بن الأعور وعبد الله بن وهبء فأولهم ذو المنويصرةء وآحرهم ذو الثدية. انظر : اللل 
والنئحل7/؟؟ فما بعدها. 

(؟) هم الذين جايعوا عل عن الللضوصض: وقال بتاع قضاء ووصاية» إما خحفياء أو 
حليَاً وادعوا أن الخلافة لا تخرج عن أولاده وإن خرحت فبظلم يكون من غسيره؛ أو 
بتقيّه من عنده» وهم فرق. انظر : الملل والنحل للشهرستاني مع الفصل55-548/5. 

(1) فرقة ضالة تقول: إن أفعال العباد محدثة فعلها فاعلوها ول يخلقها الله يدِ. وأول من 
قال ذلك: معبد المهي وغيلاني الدمشقي ثم سلك سبيلهم واصل بن عطاء العزال. انظي 
: الملل والنحل مع الفصل١/2/5-54ء‏ الفصل51/7. 

(1) المعتزلة يسمون أصحاب العدلء» والتوحيد» ويلقبون بالقدرية. وقد جعلوا لفظ 
القدر مشتركاً بين القدر خخيره وشرّه من الله تعالى هربا ما ألصق يم مما قالوه من أن الله 
لا يخلق فعل العبد» وقد نوه عنهم حديث: «القدرية محوس هذه الأمة». وقد قالوا بخلق 
القرآن» ونفوا رؤية الله تعالى بالأبصار يوم القيامة» وأولوا آيات الصفات. انظر : ا لل 
والنحل مع الفصل 258-55/١‏ والفصل؟/١‏ 4» العقدية الطحاوية مع شرحها ص: 
. 


خير الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ك١‏ 


التاريخ» فححالفوا الإجماع في ذلك”". 

-١ 4‏ ما ورد من الوعيد في حقّ من الف أمر الرس ول يل في 
فلع يجحا « فَلِيَحَدَرِ آلَّدِينَ حَالِقُونَ عَنَ أَمْروء أن تتْصِيبَهع فَقَمَهُ 
يُْصِيبَهُمَ عَدَابُ أليم :2 :4“ فالضمير في قوله عن أمره» راجع إلى 
الرسول ولف أن" إل الله اع ولك مناناةالآن الأمن للداسال فق اللمققمة 
والرسول مبلغ عن الله وهو المقصود هنا"". 

قال الألوسي: (ر(والمخالفة كما قال الراغب:أن يأحذ كل واحد 
طويعا غيل ريق الكعن :و كاله أو قله والأكثر استعمالها بدون عن. 


فيقال: خالف زيد عمراء وإذا استعملت بعن فذلك على تضمي 


0 


- 
3-2 فتَنَّدةأه5 


و 


رت 
الإعراض))” © 

قال: («وقيل: على تصمين معئ الصد. :وقيل: إذا عدى بعن يواد 
به الصد دوت التضمين» ويتعدى إلى مفعولين بنفسهء يقال: حالف تيحدا 


٠١؟/4-1١مرح الإاحكام لابن‎ )١( 

(؟) سورة الور آية: 37". 

09) انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين بن محمد المخحتار 
الشنقيطي (رحمه الله) :200/7 مطبعة المدي مصر. 

(54) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي8؟/75. 


١11/‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


عن الأمرء أي صده عنه؛ والمفعول عليه هنا محذوفء أي يخالفون المؤمنين 
أي يصدونكهم عن أمره. وحذف المفعول» لأن المراد تقبيح حال المخالف» 
وتعظيم أمر المخالف عنه. فذكر الأهمء وترك ما لا اهتمام به)0". 

واستدل ابن القيم (رحمه الله) بالآية على إفادة خبر الواحد العلم 
فقال: رروهذا يعم كل مخالف بلغه أمر رسول الله إلى يوم القيامةء 
ولوكان ما بلغه» لم يفد علماء لما كان متعرضا بمخحالفته ما لا يفيد علما 
للفتنة والعذاب الأليم» فإن هذا إنما يكون بعد قيام الحجة القاطعة الي لا 
يبقى معها لمخالف أمره عذر»”©. 

وهذه الآية الكرعة قد استدل بما الأصوليون على أن الأمر المحرد 
عن القرائن يقتضي الوجوبء لأنه جل وعلا توعد المخالفين عن أمره 
بالفتنة أو العذاب الأليم» وحذرهم من مخالفة الأمر. وكل ذلك يقتضى أن 
الأمر للوجوب» مالم يصرف عنه صارف» لأن غير الواجب لا يو حب 
تركه الوعيد الشديد والتحذير. 

وهذا المعئ الذي دلت عليه هذه الآية الكرعة من اقتضاء الأمر 
المطلق الوحوب دلت عليه آيات أخر من كتاب الله كقوله تعللل: ١‏ وَاذا 


)١(‏ نفس المصدر 075/9 وانظر أضواء البيان757-957/3, 
(؟) مخقتصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة١6./5-1.‏ 


خير الواحد وحجّيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشئقيطي م5١‏ 
لود انه سات الج ص سسدوو -احو جا سج فا مس اعد ا سس الا ةبه لط ست 
29722034353555 لل هت 2 1002 2 1 1 12 يي 6 1 17 67 /67يي 6 


قيل لهم آرَكَعُوأ لا يَرَصَعُوت :25: ي © فإن قوله: « أَرَحَعُوا :2 4 


أمر مطلق» وذمه تعالى للذين ل يعتثلوه بقوله « لا يركّعورت :5 » يدل 


على أن امتثاله واجب. 


لس فل 


وكقؤله تعال لابليبسن: اك 


ع 
9- 


د 00000 ويا 0 امتثال 
ع 500 : 5 > دل عدر 5 رت سس م 
الآمر واججب» مع أن الأمر المذكور مطلقءوهو قوله:م« أسسَجُدُوأ لدم 4” 0 


«# 
3 


وكقوله عن موسى : < أَمَعَصِيْتَ أُمَرِى » 2 فسمى خالفة الأمر 
معصية وأمره المذ كور مطلقء وهو قوله: « حاف ل قرفن وَأَصَلِحَ وَل 
تشع كين المتميدية ير 


.4/ سورة المرسالات آية:‎ )١١( 
.١١ (؟) سورة الأعراف آية:‎ 
.1١١ سورة الأعراف آية:‎ )1( 
,47 سورة طه اية:‎ )*١ 


(0) سورة الأعراف آية: 517 .١‏ 


١56‏ الباب الأول : فيما يفيده خير الواحد 


وكقوله تعنال : + ل يَعْصُونَ آله مآ أمَرَهُمْ وَيَفْعَدُونَ ما 
يُوَمَرُونَ 4 27. وإطلاق اسم المعصية على خالفة الأمر يدل على أن مخالفه 


وكقوله تعالى: ط وَمَا كان لمؤمن وَلا مَوّمئة إذا قَضِى الله 


مه 
مع 


5-2 
لص بر بار عه دس 


وَرَسُوكُكه أَمرًا أن يَكونَ لَهُمْ الخيرَة من أَْرهم 4 7 فإنه يدل على أن 
أمر اللّه وأمر رسوله مانع من الاختيار موجب للامتئال» وذلك يدل على 
اقتضائه الوجوب. وأشار إلى أن مخالفته معصية بقوله: طا وَمَّن يَعص الله 
وَرَسُولَكُ فَقَد ضَلّ ضلا مُبِيتًا 2 * 

واقتضاء الأمر المطلق الوجوب هو مذهب الجمهور» وإن خالف 
فيه بعض العلماء» ونيل ]اد تر تلت للارينم إلية فى عل إذ غرضنا إنا 
هو بيان وحوب طاعة رسول الله .د في كل ما صح نقله عنه المقتتضي 
إفادة العلم على ما ذهب إليه القائلون بذلك. 


حرق 


. سور التحريم آية:‎ )١( 
.85 (؟1) سورة الأحزاب آية:‎ 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن5517/7» والآية من سورة الأحزاب آية:‎ )( 


5 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهّاب الشنقيطي او 


كانوا يقبلون غير الواحد» ويقطعون .كضمونهء فقبله موسى من الذي جاء 
من أقصى المديئة قائلا له: م 01 ليفعلوك ب 


فخرج بخبره ورج هاربا من المدينة» وقبل خحبر بنت صاحب مدين لما 
قالت له: « إرك ك أبى يَدَعُوكَ لِيَجَريَكَ أَجَرَمَا سَقَيَتَ لتآا. وقبل 
خبر أبيها في قوله: هذه ابني» وتروجها بخبره. 

ا و ل ا ل ليد 
وقال: م آرَجِعٌ مغ إلى رَيَكَ اقفقلن قابال ا 

وقبل الببي َل حبر الاحاد الذين كانوا يخبرونه بنقض عهد 
المعاهدين له وغزاهم بخبرهم؛ واستباح دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم. 

ورسل الله صلواته وسلامه عليهم» لم يرتبوا على تلك الأعبار 
أحكامهاء وهم يجوزون أن تكون كذباً وغلظا وكذلك الأمة لم تنبت 
الشرائع العامة الكلية بأحبار الآحاد» وهم يجوزون أن بكو كنا ملحن 
رسول الله في نفس الأمرء ولم يخبروا عن الرب تبارك وتعالى في أسمائه 


٠٠١ سورة القصص أية:‎ )١( 
سور القصص أية: 5؟.‎ )؟١‎ 


(') سورة يوسف آية: .2٠‏ 


و١‏ الباب الأوّل : فيما يفيده خير الواحد 


وصفاته وأفعاله بما لا علم لهم به» بل يجوز أن يكون كذباً وخطأ في نفس 
الأمرء هذا مما يقطع ببطلانه كل عالم متبصرع)”". 

57- ر(رأن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون: قال 
رسول الله #: كذا وفعل كذاء وأمر بكذاء ونمى عن كذاء وهذ معلوم 
ف كلامهم بالضرورة. ْ 

وف صحيح البعاري: قال رسول الله يه في عدة مواضع وكثير 
من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم: قال رسول الله » وإعا سمعه 
من صحابي غيرهء وهذه شهادة من القائل وجزم على الرسول 5 يما 
نسبه إليه من قول أو فعل» فلوكان حبر الواحد لا يفيد العالمء لكان 
شاهدا على رسول الله 28 بغير علم. 

7- أن أهل العلم بالحديث لم يزالوا يقولون: صح عن رسول 
الله يل. وذلك جزم متهم بأنه قاله» ولم يكن مرادهم ما قاله بعض 
المتأخرين: إن المراد بالصحة صحة السند لا صحة المتن» بل هذا مراد من 
زعم أن أحاديث رسول الله يك لا تفيد العلم؛ وإنما كان مرادهم صحة 
الإضافة إليه» وأنه قال» كما كانوا يحرمون بقولهم قال رسول الله ل 
وأمر ونمى وفعل رسول الله يه وحيث كان يقع لحم الوهم في ذلك 
يقولون: يذكر عن رسول الله يك ويروى عنه» ونحو ذلك» ومن له خبرة 


)١١‏ خغتصر الصواعق المرسلة١-9/".‏ ه. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عيد الوهاب الشنقيطي ييل 


بالحديث يفرق بين قول أحدهم: هذا الحديث صحيح وبين قوله: 
إسناده صحيح» فالأول جرم بنسبة صحته إلى رسول الله يلك والثانيٍ 
شهادة بصحة سنده» وقد يكون فيه علة» أو شذوف فيكون سنده 
ضجيحا ولا كموق أنه شبح في تبه 7). 
اعتراض الجمهور على القائلين بإفادة خبر الواحد العلم 

اعترض الجمهور على القائلين بأن خبر الآحاد العدل المستوقي 
لشروط القبول يفيد العلم .مما سبق أن استدلوا به في الفصل الأول على 
إفادته الظن. وأهم ما اعترضوا به هو: ((أنك لو سئلت عن أعدل رواة 
حبر الواحد أيجوز في حقه الكذب والغلط؟ لاضطررت أن تقول: نعمء 
فيقال : قطعك إذن بصدقه مع تحويزك عليه الكذب والغلط لا معئى 
له)). 

وأحيب عنه بأنا وإن كنا لا ندعي عصمة الرواة» إلا أنا نقول: إن 
الراوي إذا كذب أو غلط أو سهاء فلا بد أن يكون في الأمة من يكشف 
غلطه وكذبه وسهوهء وهذا هو واقع السنة المطهرة بحمد الله؛ فقد قيض 
الله لها من جهابذة العلماء ذوي الصدق والورع والتحري من دوَنها في 
الأسفارء وبين صحيحهاء وضعيفهاء والموضوع منها. كما صنفواق 


.144819/-895/9- 1١ معختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
.1٠١37 (؟) مذكرة أصول الفقه للشيخ محمّد الأمين الشنقيطي ص:‎ 


وال الباب الأوّل : فيما يفيده خبر الواحد 
تششح حك و اس تس سج ص ججح ص جص وجوج ص سس ص مض بج مج سس ع كك حدر 


الرواة مصنفات مكنتنا ومن يأني بعدنا إلى يوم القيامة من التمكن من 
معرفة صحة ما ينسب إلى البي وك. 

وإذا كان العلماء اليوم يمكنهم الحكم على الحديث بالصحة حي 
يقول أحدهم: قال رسول الله يِه فما بالك يمن أفئ معظم أوقاته وأيامه 
مشتغلاً بالحديث والبحث عن سيرة النقلة والرواة» ليقف على رسوخهم 
في هذا العلم وكبير معرفتهم به» وصدق ورعهم ف أقوالهم وأش عاطم 
وشدة حذرهم من الطغيان والزلل» وما بذلوه من شدة العناية ف تمهيد 
هذا الأمر والبحث عن أحوال الرواة» والوقوف على صحيح الأخبار 
وسقيمهاء وكانوا بحجيت لو قتلوا ل يساعتوا أحدا في كلمة وإحدة يتقوالها 
على رسول الله » ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك؛ وقد نقلوا هذا الدين 
إلينا كما نقل إليهم» وأدوا كما أدى إليهم؛ وكانوا في العناية والاهتمام 
بمذا الشأن ما يحل عن الوصف ويقصر دونه الذكر» فإذا وقف المرء على 
هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له 
العلم فيما نقلوه ورووه”". 

قال ابن حزم: (فنقول لمن قالت: إن خحير الواحد العدل عن متله 
ميلغاً إلى البي هله لا يوجب العلمء وأنه يجوز فيه الكذب والوهم» وأنه 
غير مضمون الحفظء أحبرونا هل يمكن عندكم أن تكون شريعة فرض أو 


.801//5-1١ةلسرملا مختصر الصواعق‎ )١( 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهشاب الشنقيطي ١7‏ 


تحريم أتى بها رسول اللّه يك ومات عنها وهي باقية لازمة للمسلمين غير 
منسوخة» فجهلت حى لا يعلمها علم يقين أحد من أهل الإسلام في 
العالم أبداء وهل يمكن عندكم أن يكون حكم موضوع بالكذب أو بخطآ 
بالوهم قد حاز ومضى واحتلط بأحكام الشريعة اختلاطاً لا يحوز أن يعيزه 
أحد من أهل الإسلام في العالم أبدأء أم لا يمكن عندكم شيء من هذين 
الوبجحهين؟ 

فإن قالوا: لا يمكننا أبداء بل قد أمنا ذلكء» صاروا إلى قولنا 
وقطعوا أن كل حبر رواه الثقة عن الثقة مسنداً إلى رسول الله يلك في 
الكزانة قن جد يقن كاله وقة اما كور يرحب الله ونقطع بصحته 
ولا يجوز أن يختلط به حبر موضوع أو موهوم فيه لم يقله رسول الله 26 
قط امحتلاطاً لا يتميز الباطل فيه من الحق أبداً. 

وإن قالوا: بل كل ذلك ممكن» كانوا قد حكموا بأن الدين دين 
الإسلام قد فسد وبطل أكثره وامحتلط ما أمر الله تعالى به مع مالم يأمر به 
اختلاطاً لا يميزه أحد أبداً. وأنهم لا يدرون أبداً ما أمرهم به اللّه تعاللى :مل 
لم يأمرهم به» ولا ما وضعه الكاذبون والمستخفون ما جاء به رسول الله 
إلا بالظن الذي هو أكذب الحديث» والذي لا يغ من الحق شيّاً. 
وهذا انسلاخ من الإسلام» وهدم للدين» وتشكيك في الشرائء”". 


.١ ١1-11 /4-1١ الاحكام لابن حرم‎ )١( 


١‏ الباب الأول : فيما يقيده خبر الواحد 


هذاء وإن ما استددا به القائلون بإفادة خبر الواحد العلمء ما 
استدل به الجمهور على وحوب العمل بهء مما سيأق تفصيله - إن شاء 


الله- ف باب وجحوب العمل به. 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي كال 


[آ[آ[آ[آذآآت سس ل يي م م 22 


العلم بمعنى الظاهمر 

ذهب بعض القائلين يإفادة سخير الواحد العلم إلى أن المراد بالعلم 
فيه هو العلم الظاهر. وثمن نقل عنه ذلك الحسين بن علي الكرابيسسي» 
وأبو بكر القفال» وصرح به السرححسي أثناء استدلاله على وجوب العمل 
بخير الواحد حيث قال: 

فاته عندنا عمل هو ثابت من حيث الظاهر» ولكنه غيرمقطوع 
به» وقد سمى الله تعالى مثله علماًءفقال:لا وَمَا شَهدنآ إل بِمَاعَلمَّئَا # 7" 
وإنما قالوا ذلك سماعاً من مخير أخعبرهم بهء وقال: ل« فَان عَلِمَحُمُوهٌُ 
تُقمتت» 7 وإنما قالت ذلك باعتبار غالب الرأي واعتماد نوع من 
الظاهر» فدل على أن مثله علم لا ظن إنما الظن عند حبر الفاسق» وهنا 
أمر الله بالتوقف في خيره» وبين المعى فيه بقوله: ط أن تْصِيبُوا قَوَّمَنا 


يجَهَلة » ”" فيكوت بالتوقف ف حبره ذلك بيانا أن من اعتمد مخبر العدل 


.3١ سورة يوسف آية:‎ )١( 
001 حرق سورة الممتحنة أية:‎ 


(5) سورة الحجحرات آية: ". 


اا ١‏ الباب الأول : فيما يقيده خبر الواحد 


في العمل به يكون بعلم لا يجهالة» إلا أن ذلك علم باعتبار الظاهرء لأن 
عدالته ترحح جانب الصدق في خخبره)”2. 

واعترض عليه بأن العلم ليس له ظاهر وباطن» وبأن العلم في الأأية 
محمول على («الظن الغالب بالحلف وظهور الأمارات؛ وإنغا “ماه علماً 
إيذانا بأنه_كالعلم في وجوب العمل به)'". 

ونقل الخطيب البغدادي عن القاضي أبي بكر محمد بن الطيب أنه 
قال: ررفأما من قال من الفقهاء: إن حبر الواحد يوجب العلم الظاهر دون 
الباطن» فإنه قول من لا يتحصل علم هذا الباب» لأن العلم من حقه أن لا 
يكون علماً على الحقيقة بظاهر أو باطنء إلا بأن يكون معلومه على ماهو 
هكلام ا وباطلا تنمط هذا القر ل 

قال: (روتعلقهم في ذلك بقولهقك: م فَإِنَ عَلِمَعْمُوهُنَّ نوميت و 
بعيد» لأنه أراد تعالى وهو أعلم» فإن علمتموهن في إظهارهن الشهادتين» 


)١(‏ أصول السر سي 2300717-7277/1 وانظر فتح المغيث للسخحاوي شرح ألفية العراقي 
في المصطلح 1١/1١‏ ”2 تحقيق عبد الرحمن عثمان. الناشر المكتبة السلفية لمحمّد عبد المحسن» 
الطبعة الثانية» مطيبعة العاصمة, القاهرة» وتوضيح الأفكار 270/1١‏ الطبعة الأولى سسنة: 
55 ه. مطيعة السعادة. 

(1) تفسير البيضاوي ص.: ١"الا.‏ 

) سورة الممتحنة آية: .٠١‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عيد الوهاب الشنقيطي مى/ا ١‏ 
جح ب ب سس بس مسمس ص د 


ونطقهن يمماء وظهور ذلك منهن معلوم يدرك إذا وقع» وإنما سمى النطق 
إعاناً على معين أنه دال عليه» وعلم في اللسان على إخطصلاص الاعتقاد 
ومعرفة القلب محازا واتساعاء ولذلك نفى الله تعالى الإبمان عمن علم أنه 
غير معتقد له في قوله: قَالّت الْأَغرَابٌ َامَكَا كل لَّمَ ثؤمئوأ وَلكن قُولواً 
خخ 14" أى تاقواو اشلساافرعا من أسيافهم))!". 

وأحاب عنه الصنعاني بقوله: (ركيف يقال: إنه قول من لا يحصللى 
علم هذا الباب؟ على أنه لا يخفى أن من أخبر عن نفسه بأنه حصل له 
العلم بأي سبب من الأسباب المحصلة له يصدق في نفسه. 

وأما حكمه بأنه يحصل لغيره ما حصل له من العلم بذلك السبب» 
فهذه دعوى على الغير مستندها القياس على النفس واحتلاف الإدراكات 
لوج قا يكاة يستوي اثنان في رتبة. 

فالقول: بأن هذا السبب الفلان مثلاً يفيد العلم أو لا يفيده» لكل 
من حصل له ليس ,عقبول)” ©. 


.١14 سورة الحجرات آية:‎ )١( 

6 الكفاية قُُ علم الرواية للتحطيب ص: 56. 

0 عوقييم الأفكار لمحمّد بن إسماعيل الأمير 8/1١‏ /ء الطبعة الأولى سنة: 1755هم. 
مطبعة السعادة» تحقيق محمّد محي الدين عبد الحميد. 


١89‏ الباب الأوّل : فيما يفيده خبر الواحد 
مج ججح تج ا نط 00 


وأما استبعاده التعلق بقوله تعالى: « فَإنَ عَلِمْتَموهنٌ مُوْمِد منت » فهو 
حلاف الظاهرء لأن الأصل حمل اللفظ على ظاهره مالم يأت دليل يدل 
على صرفه عن ظاهره. ولم يذكر ما يصرف اللفظ هنا عن ظاهره» بل ف 
السياق ما يدل على إرادة الظاهر وذلك ما ورد في سياق الآية من ترتيب 
العلم على الامتحان بالنطق بالشهادتين في قوله سساوس اير 


- 


عَامُنُو]ا إذا ليد لله | 1 بِإيمنهنٌ 


قال ابن 206 دلالة على أن الإبمان يمكن الاأطلاع عليه 
000 


م 


وأما اسستدلاله بقوله تعليل: قَالَت الْأَعرَابُ ءَامَكا 0 عدم 
وَلكن قُولوا أَسَلَممَا 4 على اعتبار النخاز في الآية الأولى» فيعكره مل ورد 
من تفسير الآية الثانية في أحد وجهي التفسير فيها (أن المراد بنفي الإهان 
ف قوله: « لم ثؤيئوأ 4 فى “كمال الإبكان لا نفيه من أصله. 

وعليه فلا إشكال» لأنهم مسلمون مع أن إيمانهم غيرتام» وهذا لا 
إشكال فيه عند أهل السنة واللجماعة القائلين بأن الإعان يزيد وينقص)”) 


)١9(‏ تفسير ابن كثير ٠/5‏ 235 الناشر عبد الفتاح عبد الحميد مراد. الحلبي) مصر. 


(؟) أصواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن57/8/1. 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي لم١‏ 


هل معنى هذا أنه يفيد العلم؟ 

الحق أن ما ذكره الجمهور من احتمال غلط الراوي ووهمه وارد 
قطعا لعدم عصمته» وأن جانب صدق الراوي وإن كان راجحاء وسلم 
عدم إفادته العلم اليقي لهذا الاحتمال» فإن العمل بكل مادل عليه 
الحديث الصحيح السالم من معارض واجب» سواء كان في الأحكام أم 
في العقائد» لأن العمل به هو مقتضى ما دل عليه ظاهر الكتاب العزيز من 
وحوب طاعة رسول الله لم تؤمنوا » واتباعه في كل ما جاء به سواء 
كان ف العقائد أم الأحكام كما ف قوله تعالى: ظ يَتأَيُهَاالّدِينَ ءَامَنها 
أطيعُوأ أله د !سول وَأُوْلِى الأثر متكدٌ)4 '2: فقد ذكر ابن حريي 
الطبري ف تفسيرها أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله؛ لأنما طاعة لله 


وذلك باتبا ع سنته. 
قال: ((وذلك أن الله عم بالأمر بطاعته» ولم يخص ذلك في حال 
دون حال» فهو على العموم حى يخص ذلك بما يجب التسليم لهم)”". 
وكذلك مثلها من الآيات الي يدل عمومها على وجوب طاعة 
الرسول يلدء كقوله تعالى: ا قل أَطِيمُوا َه وَأطِيعُوأ آلرْسُولَ قن تَوَلوا 


(؟) جامع البيان في تأويل القرآن51//5 .١‏ 


١89‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


وَعَلَيكُم ما حلشم إن تطيكوةُ تَهْمَدُوأ وما عَلَى 
آلدسُول ال البح المُبِيرنُ :2: » ”؟. فالأخذ بعمومهما وما كان على 
مثلهما من آيات القرآن» وهو كثير هو مقتضى ما نقله الحممهور من 
إجماع السلف”'2 على العمل بأخبار الحاد. 

وما ادعاه المفرق بين ما يعمل به من السنة في الأحكام دون 
العقائد يحتاج إلى دليل من كتاب أو سنة أو إجماع قطعيء لأن الله تعالى 
يقول: « قل هَاتُوأ بُرَهْنَكُمْ إن كنم صّدقيتَ دي > 7", والتحلكم 


هنا إنما هو لكتاب الله وسنة رسوله © » لقوله حل جلاله: « قإن 
تتَرَعَكُم فى سَيْءٍ فَرَدُوُ إلى الله وَآَلَسُول إن كطُم تؤئُونَ بله ولو 
لاخر لضو ولككن تاريوك هك بواجرة إن الله هو الحرد إن 
كتابه» والرد إلى الرسول بعد وفاته 8# هو الرد إلى سنته. ونحن إذا رجعنا 
إليهما نحد أن ظاهرهما يوجب العمل بكل ما صح عن الني وَل وسلم من 


معارض من غير تفريق فيما دل عليه سواء كان في العقائد» أم الأحكام. 


)1١(‏ سورة النور آية: 4 ت. 

ع الإحكام للآمدي؟/7ت: المعتمد331/7: المستصفى 4/1/١‏ ١ح‏ المنار وحواشيه ص: 
0١‏ الأسنوي لى منهاج الصسول 2578/5 وروضة الناظر صى: ”5. 

(*) سورة النمل آية: 15 5. 


(5) سورة النساء آية: 55. 


خبر الواحد وحجّيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي الى . 


قال ابن كثير في تفسير الآية: (قال مجاهد وغير واحد من السلف: 
أي إلى كتاب الله وسنة رسوله. وهذا أمر من الله 5 بأز كل شيء 
تنازع الئاس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى 
الكتاب والسنة كما قال تعالى: ل وَمَا لَحَتَلْفَكُمْ فيه من شَيْءِ فَحُكُمُه 
إلى الله 4 27. فما حكم به الكتاب و اله وشيدا دا لفمكة فو ال 
وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى: « إن كنمّمْ تُومئُونَ باللّه 
يرم الأآخر 4 » فدل على أن من لم يتحاكم في محل التراع إلى الكتلب 
والسنةء ولا يرحع إليهما في ذلك؛ فليس مؤمنا باللَّهء ولا باليوم 
الآخر)”©. وسيأتق هذا زيادة بيان -إن شاء الله - اد الاختلاف20. 


.٠١ سورة الشورى آية:‎ )١( 
.ه1١4/١ (؟) تفسير ابن كثير‎ 
فما بعدها من هذا اليحث.‎ ١١1/ (9؟) انظر ص:‎ 


؟م١‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


الفصل القالث 
في إفادته العلم إذا احتف بالقرائن 
ذهب بعض العلماء إلى أن حبر الواحد العدل انحتف بالقرائن 
الزائدة على ما لا ينفك عنه التعريفء أنه يفيد العلم النظري» لأن القرينة 
قد تفيد الظن بحردة عن الخبر» فإذا اقترن بالخير المفيد للظن قرينة مفيدة 
للظن؛ فإنها تقوم مقام حبر آخحرء ثم لا يزال التزايد في الظن بزيادة اقتران 
القرائن بالخبر إلى أن يحصل العلم كل في خخير التواتر. 
وهمن احتار هذا القول سيف الدين الآمدي وابن الحاجب» 
وإمام الحرمين”'2 والبيضاوي والشيخ أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي 
وغيرهه'"" ومثلوا له بأمثلة: 


(1) هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمّد بن خيوية المكين بأنبي المعالي 
المعروف بإمام الحرمين محاورته مكة والمدينة أربع سنين يدرس ويفي بحماء الفقيه 
الأصولي النظار الأديب» له مؤلفات منها: «البرهان») و(رالورقات)» في أصول الفقه 
وغيرهماء توق سئة: ه4 هدهب انظر: طبقات الشافعية لابن سبكي189/87-:2195 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين١5557-77-0/1.‏ 

(؟) انظر : كاية السول شرح منهاج الوص ول5/5١7‏ الأحام للآمدي2325/5 
والمختصر لابين الحاحب مع العضد57/17» غاية الوصول شرح لب الأصول ص: 317 . 


خير الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ١84+‏ 


مهنا آثثنهة الوا أخير واحد غوت: ولد اللك المشتسرف علدى 
الموت» وانضم إلى ذلك إحضار الكفن والنعش» وخروج الجنازة مع 
الصراخ وخخروج المحدرات على حالة منكرة مع تغير حال الملك عمسا 
كان من عادته من التزام الحيئة» وا محافظة على أسباب المروءة» فإن كل 
عاقل سمع مثل هذا الخبر» وشاهد هذه القرائن» يُحصل له العلم بصدق 
مخبره» كما يحصل له العلم بصدق حبر التواتر. 

ومنها: ((إذا أخخبر واحد مع كمال عقله, وحسه بحية نفسه 
وكراهيته للألمء وهو في أرغد عيشة» نافذ الأمرء قائم الحاه» أنه قتل من 
منكاقه فهيدا غدو نا بال يق" قينا مالا ومن غير شيهة لديل الضف 
ولا مانع له من القصاصء» كان خيره مع هذه القرائن موجباً بصدقه عادة. 

ومنها: أنه إذا كان بجوار إنسان امرأة حاملء وقد انتهت جا 
حملهاء فسمع الطلق من وراء الجدار» وضجة النسوان حول تلك الحلمل 
ثم سمع صراخ الطفل» وخرج ار يقلن إهُا قد ولدتء فإنه لا يمستريب 
في ذلك» ويحصل له العلم كا ا 

ويهذا نعلم عمجل من.هجنء» ووججل من خوف» بباحمرار هذاء 
واصفرار هذاء ونعلم وصول اللبن إلى جوف الطفل عند ارتضاعه. بكثرة 


. الأحكام للآمدي؟/لا”‎ )١( 


م١‏ الباب الأوّل : فيما يفيده خبر الواحد 


امتصاصه وازدراده» وحركة حلقه؛ مع كون المرأة شابة نفساء» وبسكون 
العف و كاف ل غير فلل فين الفا" 

الاعتراضات الى أوردت على ذلك» والإجابة عنها. 

أ- أن العلم يكون حاصلا بالقرائن» لا بالخبر. 

وأحيب عنه بأن العلم إنما حصل بالخبر مع ضميمة القرائنء ((إذ 
لا يمتنع أن يكون سبب ما وجد من القرائن موت غير ولد الملك فحأة» 
فإذا انضم إليها الخبر.عوت ذلك المريض بعينه» كان اعتقاد موته اكد مسن 
اعتقاد موته مع القرائن دون الخبر)'2. 

-١‏ قال المحالفون: ((أدلتكم على امتناع إفادته للعلم يلا قرينة؛ 
تأبى كونه مفيداً له بقريئة للزوم الاطراد» وتناقض المعلومين» والقطع 
بتتحطعة مخالفه. 

والجواب: أنها لا تتأتى في الخبر مع القرائن. أما الاطراد فلأنه 
ملترم ف مثله» قإنه لا يخلو عن العلم» وأما تناقض المعلومين فلأن ذلك إذا 
حصل في قضية» امتئع أن يحصل مثله في نقيضها عادة. 


)00 انظر تفاصيله ف الأحكام للاآمدي؟/م قما بعدهاء والمختصر لابن المااجب مسع 
العضد 5/7 5» ماية السول شرح منهاج الوصول مع البدتحشي715/7. 
(؟) الأحكمام للآمدي؟/8". 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي كمم١‏ 


وأما تخطعة المخالف قطعاًء فلأنه ملتزم» ولو وقع لم يجز مخالتفه 
بالاحتهاد, إلا أنه لم يقع في الشرعيات)”"©. 

وعد بعض العلماء من الخبر احتف بالقرائن المفيد للعلم» ما فٍ 
المتعييفي-سوفى نا انفده الاك علييننا: 

قال ابن حجر: ((والخبر احتف بالقرائن أنواع: 

منها: ما أخرجه الشيخان ف صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواترء 
فإنه احتف به قرائن: منها حلالتهما في هذا الشأن» وتقدمهها في تمييز 
الصحيح على غيرهماء وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول» وه نذا التلقي 
وحده أقوى ف إفادة العلم من محرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتيء إلا 
أن هذا يختص هما لم ينتقضه أحد من الحفاظ ما في كتابيهماء وبما لى يقع 
التجاذب بين مدلوليه ما وقع في الكتابين حيث .لا ترجحيح لاستحالة أن 
يفيد النقيضان العلم بصدقهما من غير ترحيح لأحدهما على الآخر» وما 
عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته)”". 


)١(‏ العضد على المختصر؟/ه-لاه. 
(7) شرح غفبة الفكر ف مصطلح أهل الأثر ص: *-ل . 


كم ١‏ الياب الأوّل : فيما يفيده خبر الواحد 


ونقل السحاوي عن أبي إسحاق الإسفرايين”'' قوله:(رأهل الصنعة 
مجمعون على أن الأخخبار الي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة 
أصولما ومتوفاء ولا يحصل الخلاف فيها بحال» وإن حصل فذلك اخحتللاف 
في طرقهاء ورواتماء قال: فمن خالف حكمه خبراً منها وليس له تأويل 
سائغ للخبر نقضنا حكمه؛ لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول»0© 
وتلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر ببالقبول يوجحب العلم 
النظري)”"©. 

وقال ابن الصلاح:(وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته, والعلم 
اليقيئ النظري واقع به حلافاً لقول من نفى ذلك محتجاً بأنه لا يفيد في 
أصله إلا الظن» وأنما تلقته الأمة بالقبول» لأنه يجب بالظن والفلن قد 
يخطيء؛ وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قوياء ثم بان لي أن المذهب الذي 
اخترناه أَوَلاً هو الصحيح؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطيءء 


)١(‏ هو: إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايبين الحدث الفقيه الأوص ولي 
المتكلم الشافعي» المكئئ بأبي إسحاقء الملقب بركن الدين» عد من امحتهدين في المذهصب» 
وكان ثقة ثبتاً في الحديث. من مؤْلّفاته: رسالة في الأصول. توق سنة: /41ه.. انظر: 
الفعح المبين ف ظيقات الأصوليين١/9-752؟7‏ . 

..01/١ثيدحلا فتح المغيث شرح ألفية‎ )١( 

() نفس المصدر 00/١‏ . 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عيد الوهّاب الشنقيطي مم١‏ 


والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ. وهذا كان الإجماع المنبيكئن على 
الاحدياد حسجة تتطرعا فاو اكقر ‏ إمافات العئناء كتللف) وعدم كت 
نفيسة نافعة» ومن فوائدها القول بأن ما انفرد به البخاري أومسلم مندرج 
في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول 
على الوجه الذي فصلناه من حاطما فيما سبق» سوى أحرف يسيرة تكلم 
عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطين وغيره وهي معروفة عند 
أهل هذا الشأن))20. 

وتعقب النووي” ابن الصلاح فقال: ((الذي ذكره الشيخ في هذا 
الموضع حلاف ما قاله امحققون والأكثرون» فإمهم قالوا: أحاديث 
الصحيحين الى ليست ,عتواترة إنما تفيد الظن» فَإِهًا ا-حاد والآحاد إنها تفيد 
الظن على ما تقررء ولا فرق بين البخحاري ومسلم وغيرهما في ذلكء» 


)١(‏ علوم الححديث لابن الصلاح ص: 225-54 تحقيق د. نور الدين العتر. 

(؟) هو: الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام محي الدين أبو زكرياء تييى بن 
شرف ابن مرى الحرامي الشافعي صاحب التصانيف التافعة أستاذ المتأحرين وحجحة الله 
على اللاحقين. والداعي إلى سبيل السالفين» ولد رحمه الله سئة: 511اهء مع من 
الرضي بن برهان» وشيخ الشيوخ عبد العزير بن محمّد الأنصاري وزين الدين عبد الدائم 
وغيرهم. كان حافظا للحديث وفنونه ورحاله وصحيحه وعليله رأساً في معرفة المأعب» 
من مؤلفاته: شرح صحيح مسلم) رياض الصالحين» الأذكار» وغيرها. توي بلوى سنة: 


4ض الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


وتلقي الأمة بالقبول إنما يفيد وجوب العمل يما فييهماء وهذا متفق 
عليه))20. ظ 

وقد أجاب ابن حجر عما ذكره النووي .ما نقله عن شيخ الإسلام 
067 0 

فقال:((الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول نينا له وفكلا لويد 
أفاد العلم عند جماهير العلماء من السلف والخلف» وهو الذي ذكره 
جمهور المصنفين ف أصول الفقه كشمس الأئمة السرخسي وغيره من 


)١(‏ مقدمة شرح صحيح مسلم١/‏ 2350 المطبعة المصرية ومكتيتها. 

الملقب بتقي الدين» المكين بأل العباسء الإمام المحقق» والحافظ امجتهد, المحدثء المفسرء 
الأصولي» النحوي الخطيب» الكاتب» القدوة الزاهد» نادرة عصره» شيخ الإسلام وقدوة 
الأنام» نقل محمّد حامد الفقي عن ابن سيد الناس في وصف شيخ الإسلام قوله: ررإن 
تكلم ف التفسير فهوه حامل رايته» أو في الفقه فهو مدرك غايته؛ أو ذاكر الحديث فهو 
صاحب علمفى وروايته, أو حاضر بالتحل والللل لم ير أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع 
من روايته برز في كل فنّ على أبناء جنسم) اه. وقد امتحن رحمه الله قْ مصر ودمشق 
فسجن بكل منهما ول يثنه ذلك عن قول الحق الذي يراه. توق سنة: 7/8 لاضلب, مؤلفماته 
كثيرة منها: الفتاوى» واقتضاء الصراط المستقيم» والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » 
والسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» ومنهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة 
والقدرية. انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين؟189-19:0/1» ومقدمة اقتضاء 


الصراط المستقيم ص: هل. 
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الحنفية» والقاضي عبد الومّاب”'2 وأمتاله من المالكية» والشيخ أبي حامد 
الإسفراييي”"2» والقاضي أبي الطيب” الطبري» والشيخ أبي إسحاق 


)١(‏ هو: القاضي عبد الومّاب بن نصر البغدادي المالكي» أحح أئمة المذهب المالكي» 
النظّارء ثقة» حجة» وحيد داره وفريد عصرهء ولي قضاء الدينور وغيرها. له مؤتفات 
كثيرة مفيدة تدل على سعة علمه ومكانته منها: كتاب النصرة لمذهب إمام دار المشجرةء 
الأدلة في مسائل النلاف» الإفادة في أصول الفقهء التلخيص فيه» الإشراف على مسائل 
الخلافء وغيرها. ولد سنئة: 17 #7ه»ء وتوق عصر _ بعد أن حمل لوائها وملا أرضها 
وسمائهاء واستتبع سادقها وكبرائها ‏ سنة: 141517ه. انظر: الديباج المذهب في مغرفة 
أعيان المذهب5/7 275-15 والأعلام للز ركلي 70/4 . 

(؟) هو: أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسغرابيين» الفقيه» الشافعي» الأصوليء 
كنيته أبو حامدء المعترف له بقوة الجدل والمناظرة» انتهت إليه رياسة الدين والدنياء اله 
مولّف في الأصول» وشرح مختصر المزيي» توق بغداد سنلة: ١٠1451ه..‏ انظر: الفتح المبين 
في طبقات الأصوليين 4/1١‏ 250705-11 وطبقات الشافعي لابن السبكي 4/7 7. . 

(5) هو: طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري» الفقيه» الأصولي» الشافعي» 
الشاعر الأديب» ولد سنة: م4 7ه بعاصمة طيرستان» أنحذ عنه المخطيب البغندادي» 
وأبو إسحاق الشيرازي» وأبو نصر أحمد بن الحسن الشيرازي وغيرهم. كان إماماً جليلاً 
عظيم القدر» ورعا عارفاً بالأوصول والفروع محققاً فريد؟ في زمانه. له مصتفات كثشيرة 
منها: شرام مختصر المزي» وصدف ف الفقه وفي النلاف والأصول والددل. توفي سنة: 
هه بغداد. انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين 779-174/١‏ , 


١19‏ ْ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


الشيرازي”'؟» وأمثاهم من الشافعية» وأبي عبد اللّه بن حامد”""» والقاضي 
أبي يعلى9 وأبي المخطاب7*) وغيرهم من الحتبلية) وهو قول أكتر أهفل 
الكلام من الأشاعره وغيره(هكذا) كأبي إسححاق الإإسفراييئ وأبي بكر بن 


)١(‏ هو: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي» صاحب اللمع وشرحه؛ والتبصرة 
في أصول الفقه. ولد سنة: 07اه»؛ وتوف سنة: 415 هب. انظر : طبقات 
الشافعية؟/8/-95/ الفتح المبين ف طبقات الأصوليين 778/1١‏ . 

(؟) هو: الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد الله البغدادي» إمام الجنايبية في 
زمانه. من مؤلفاته: أصول الفقهء واللتامع في المذهب» وشرح المرقء» توق سنة: 
.4ه. انظر: طبقات الخنابلة . ؟/11١‏ فما بعدها. 

() هو: محمد بن الحسين بن محمّد بن لف بن أحمد الفراء أبو يعلنىء الأصولي» 
الفقيه» المحدث» كان عالم زمانه وفريد عصره؛ عارفا بالقرآن» صاحب فتاوى وحدل» 
ولايعرف الشك والعناء أثناء المناظرة عرف بالزهد والورع والقناعة. ولد سسنة: 
"هه وتوقٍ سنة: /145ه» له مؤلفات كثيرة منها: العدة في أصول الفقه. انظي: 
طبقات الحنابلة لابن يعلى 97/17 715-1, 

(4) هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب» إمام الحنابلة قي عصره ولد وتوق 
بغداد. من مؤلفاته: التمهيد طبع 07 مناقشة هذه الرسالة» ف أصول الفقه؛ الحداية وقند 
طيع في الرياض وهو ف الفقه. انظر: 'الأعلام للزركلي*/78١.‏ 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ؟5ك 


فورك07©»: وأبي منصور التميمي»”'' وابن السمعان وأبي هاشم الحبائي وأبي 
عبد الله البصري. 

قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة» وهو معي ما ذكره ابن 
الصلاح» في مدخله في علوم الحديث» فذكر ذلك استنباطاء ووافق فييه 
هؤلاء الأئمةء وخالفه في ذلك من ظن أن الجمهور على خلاف قوله 
لكونه لم يقف إلا على تصانيف من خالف في ذلك كالقاضي أبي بكر 
الباقلاني”» والغزالي» وابن عقيل» وغيرهمء لأن هؤلاء يقولون: إنه لا 
يفيد العلم مطلقاء وعمدقم: أن خبر الواحد لا يفيد العلم مجرده والأمة 


)١(‏ هو: محمّد بن الحسن بن فوركء أبو بكرء الفقيه» المتكلم؛ الأصولي» كانت له 
مناظرات تدل على رسوعحه ف العلم» وتمكنه من الحجةء له مؤلفات ف أصول الفقههء 
وأصول الدين» ومعاني القرآن»ءتوق سنة: ٠"‏ 4 ه بالحيرة. انظر :الفتح المبين في طبقات 
الأصوليين //١‏ 17-9 ؟, 

(؟) هو: عبد القادر بن طاهر بن محمّد التميمي البغدادي الإسفرايييٍ الإمام: الأصولي» 
الفقيه» الشاقعي» له تصانيف منها: الفصل ف أصول الفقه» والتحصيل في أصول الفقسه 
أيضاً. توفي سنة: 79 4ه . انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين 4/1 588-91 
(5) هو: أبو بكر محمّد ين الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني» المالكيء الملقب بشيخ 
الأسنة ولسان الأمةء المتكلم؛ إهام وقته من أهل البصرةء وإليه رياسة المالكيين في وقته 
اشتهر بالبحث والمناظرة له مؤلّفات منها: التعديل والترجيح» وفضل الجلهاد. انظر: 
الديياج المذهب5/ 7553-75 وشذرات الذهب7/5١‏ فما بعدها. 


إذا عملت .موحبه فلوجوب العمل بالظن عليهم» وأنه لا يمكن حزم الأمة 
بصدقه في الباطن, لأن هذا جزم بل علم. 

الجواب أن إجماع الأمة معصوم عن الخطأ في الباطن» وإجماعهم 
على تصديق الجمة (هكذا) كإجماعهم على وجوب العمل به؛ والواحد 
منهم وإن جاز عليه أن يصدق في نفس الأمر من هو كاذب أو غالطء 
فمجموعهم معصوم عن هذا كالواحد من أهل التواتر» يجوز عليه بمجرده 
الكذب والخطأء ومع انضمامه إلى أهل التواتر ينتفي الكذب والخطأ من 
مجمو ع الأمةء ولا فرق انتهى كلامه. 

قال: وأصرح من رأيت كلامه في ذلك ممن نقل الشيخ تقي الدين 
عنه ذلك فيما نحن بصدده: الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييئ فإنه قالت: 
أهل الصنعة يجمعون على أن الأخبار ال اشتمل عليها الصحيحان 
مقطوع بها عن صاحب الشرع؛ وإنث حصل الخخلاف في بعضهاء 
فذلك حلاف في طرقها وكثرة روامّاء كأنه يشير بذلك إلى ما نتهقده 
بعض الحفاظ. وقد احترز ابن الصلاح عنه. 

وأما قول الشيخ محي الدين: لا يفيد العلم إلا إن تواترء فمنقوض 
بأشياء: 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ١5#‏ 


أحدها: الخير المحتف بالقرائن يفيد العلم النظري: وثمن صرح به 
إمام الحرمين» والغزالي» والرازي”©» والسيف الآمدي وابن الحاجحب ومن 
ثانيها: الخير المستفيض الوارد من وحوه كثيرة لا مطعن فييها 
النظري للمتبحر في هذا الشأن. وممن ذهب إلى هذا الأستاذ أبو 
إسحاق الإسفرايين» والأستاذ أبو منصور التميمي» والأستاذ أبو بكر بن 
فورك. وقال الأنباري شارح البرهان- بعد أن حكى عن إمام الحرمين أنه 
ضعف هذه المقالة- بأن العرف واطراد الاعتبار لا يقتضي الصدق مطلقاء 
بل وقصاراه غلبة الظن لعلية الإسناد» أراد أن النظر ف أقوال المخبرين مسن 
أهل التقة والتجربة يحصل ذلك» ومال إليه الغزالي. 
وإذا قلنا: إنه يفيد العلم» فهو نظري لا ضروري؛ وبالغ أ بو 
منصور التميمى في الرد على من أى ذلك» فهقال: المستفيض- وهو 
ا لس عي ص اك 
المكتسب ولا عبرة متخالفة أهل الأهواء في ذلك. 
ثالثها: ما قدمنا نقله عن الأئمة في الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول» 
ولا شك أن إجماع الأمة على القول بصحة الخبر أقوى في إفادة العلم من 
القرائن المحتفة ومن محرد كثرة الطرق. 


)١(‏ هو: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكريء الملقب بفخسر 
الدين» المكيئ بأبي عبد اللفى المعروف بابن المخطيب الفقيه الشافعي» الأصوليء الملتكلم 
النظارء المفسر» الفيلسوقي» صاحب المكانة بين الأمراء والعلماءء؛ ولد نالف 
سنة: 4 4 هه له مؤلغات منها: أساس التقديس ف علم الكلام؛ المسائل الكمسون ف 
أصول الكلام» المحصول ف أصول الفقهء توق سنة: ٠05‏ 5ه.. انظر: الفتفح لميين ف 
طبقات الأصوليين 45-4//1» والأعلام للز ركلي/707. 


١‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


ثم بعد تقرير وللى كله نشبا لم يقل ابن الصلاح ولا من تقدمه: 
إن هذه الأشياء تفيد العلم القطعي كما يفيده الخبر المتواتر» لأن المتواتي 
يفيد العلم الضروري ولا يقبل التشكيكء؛ وما عداه ما ذكر يفيد العلئسم 
النظري الذي يقبل التشكيك» ولذا تخلفت إفادة العلم عن الأحاديث الج 
عللت من الصحيحين7'. 

قال الشوكاني:((واعلم أن الخلاف الذي ذكرناهه في أول هذا 
البحث من إفادة حبر الواحد الظن أو العلم مقيد يما إذا كان حبر واحد لم 
ينضم إليه ما يقوّيه» وأما إذا انضم انها قولس أجاف ا أ 
مستفيضاً فلا يجري فيه الخلاف المذكور» ولا نزاع ف أن ير الواحد إذا 
وقع الإجماع على العمل .عقتضاه. فإنه يفيد العلم» لأن الإجماع عليه قد 
صيره من المعلوم صدقه. وهكذا حبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول» 
فكانوا بين عامل به ومتأول له ومن هذا القسم أحاديث صحيحي 
البخاري ومسلمء فإن الأمة تلقت ما فيهما بالقبول» ومن لم يعمل 


)١(‏ النكة على كتاب ابن الصلاح وألفية العراقي لابن حجر ص: 2484-8١‏ مخطوط 
مصورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة. 1 


(؟) إرشاد الفحول ص:0-85.ه. 


خبر الواحد وحجَيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 1١55‏ 


وحمل بعض العلماء الرواية عن الإمام أحمد (إرحمه الله) بإفادة 
تحبر الواحد العلم على ما قامت القرائن على صدقه دون غيره. 

قال ابن قدامة:((قال بعض العلماء: إنما يقول أحمد بحصول العلم 
بخبر الواحد فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم 
وإتقاهم ونقل من طرق متساوية» وتلقته الأمة بالقبول ولم يذكره منسهم 
منكرء فإن الصدّيق والفاروق رضي الله عنهما لو رويا شيئاً سمعاه أو 
رأياه لم يتطرق إلى سامعهما شك ولا ريبء» مع ما تقررها نفسه لمهماء 
وثبت عنده من ثقتهما وأمانتهماء ولذلك اتفق السلف على نقل أخبار 
الصفات» وليس فيها عملء وإنما فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما 
فيهاء ولأن اتفاق الأمة على قبولا إجماع منهم على صحتهاء والإجمصاع 
حجة قاطعة))2"0. 0 

وقال القاضي ف مققدمة المجرد: (رو حبر الواحد يوجب العلم إذا 
صح ولم تختلف الرواية فيه وتلقته الأمة بالقبول» وأصحابنا يطلقون القول 
به وأنه يوجب العلم وإن لوقه بالقبول» والتع ب قا نا جك ال 


5 
غير))27. 


.؟غ9-91٠0 روضة الناظر ص: 67» وانظر: تفاصيله أيضا في المسودة ص:‎ )١( 
.548 (؟) المسودة ص:‎ 


١١7‏ الباب الأول : قيما يفيده خبر الواحد 


يتضح مما تقدم أن القائلين بإفادة حبر الواحد المحتف بالقرائن» لم 
يقولوا: إنه يفيد العلم من جهة العادة والاطراد بحيث يساوي بر التواتر» 
فيفيد العلم لكل الناس» وإتما قالوا: إنه يفيد العلم النظري الناتج عن النظر 
والاستدلال مما احتف به من قرائن بعضها يرجع إلى: المخبر» ويعضها 
يرجع إلى المحبر عنه» وبعضها يرحع إلي المخبر المبلغ.وها أنا أسوق ما قاله 
ابن القيم (رحمه الله) في هذا. 

قال:(روأهل الحديث لا يجعلون حصول العلم .مخير هذه الأخبار 
الثابتة من ححهة العادة المطردة في -حق سائر المخبرين» بل يقولون: ذلك 
الأمر يرجع إلى المخبرء وأمر يرجع إلى المخبر عنهء وأمر يرجع إلى المعحبر 
المبلغ. 

فأما ما يرجع إلى المحبر فإن الصحابة الذين بلغوا الأمة سنة ليحي 
كانوا أصدق الخلق لهجة» وأعظمهم أمانة» وأحفظ هم لما يسمعونء 
وحصهم الله تعالى من ذلك با لم يخص به غيرهم» فكانت طبيعتهم قبسل 
الإسلام الصدق والأمانة» ثم ازدادوا بالإسلام قوة ف الصدق والأمانةة» 
وكان صدقهم عند الأمة وعدالتهم وضبطهم وحفظهم عن عن ال 
معلوماً هم بالاضطرار»:كما يعلمون إسلامهم وإعامهم وجهادهم مع 
رسول الله يخ وكل من له أدن علم بحال القوم يعلم أن خبر المتدّيق 
وأصحابه لا يقاس جخبر من عداهماء وحصول الثقة واليقين بخبرهم فوق 
افق انين عبر يرون ,نير اهم نلق بنائر لكاو نفك الانيياة. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي /5 1١‏ 


فقياس بر الصّدّيق على خبر آحاد المخبرين من أفسد قياس في 
العالم» وكذلك الثقات العدول الذين رووا عنهم هم أصدق الناس لحجةء 
وأشدهم تحرياً للصدق والضبط حى لا تعرف في طوائف بن آدم أصدق 
لحجه ولا أعظم تحرياً للصدق منهم)”". 

رقا بركع رن العو 052 10 ندع امد د 
بأن يظهر دينه على الدين كله وأن يحفظه حى يبلغه الأول إلى من بعده 
فلا بد أن يحفظ الله سبحانه حججه وبيّناته على خلقه؛ لثلا تبطل حججه 
وبيّئاته» وهذا فضح الله من كذب على رسوله يك في حياته وبعد مماته 
وبيّن حاله للناس» قال سفيان بن عيينة: ناشيكن الله العيحدا يكيدي فى 
5 

قال عبد الله بن المبارك: لوهم رجل أن يكذب في 
الحديث؛لأصبح والناس يقولون: فلان كذاب. وقد عاقب الله الكاذيين 
عليه قي حياته .عا جعلهم به نكالاً وعبرة حفظا لوحيه ودينئه» وقد روى 
أبو القاسم البغوي حدثنا ييى بن عبد الحميد الحماني حدثنا علي بن 
مسهر عن صالح بن حبان عن ابن بريدة عن أبيه قال: بحجاء جل في 
جانب المدينةء» فقال: إن رسول اللة يل أمرني أن أحكم فيكم برأيي ف 
أموالكم وف كذا وكذاء وكان خطب امرأة منهم ف الجاهلية فأبوا أن 


.4/85-4/5/5- 5١ مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 


1١484‏ الياب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


يزوجوه؛ ثم ذهب حي نزل على المرأة» فبعث القوم إلى رسول الله 8 
فتمال: كذب عدو الله ثم أرسل رحلا فقال: إن وحدته حياً فاقتله» فإن 
أنت وجدته ميتا فحرقه بالنار» فانطلق فوجده قد لدغ فمات» فحرقه 
بالنار فعند ذلك قال النبي يل :رمن كذب علي يدا فلويرا مقعده من 
النار))”'2. 

وروى أبو بكر بن مردويه من حديث الوازعي عن أبي سلمة عن 
أسامة عن رسول الله يك رر من تقوّل علي مالم أقل فليتبوأً مقعده من 
النان)”" وذلك أنه بعث رجلاً فكذب عليه فوجد ميتاقد انشق بطنه ولم 
تقبله الأرض. فاللّه سبحانه ١‏ روس كنب غايةى مدا ته ون عي 
وكشف ستره للناس بعد مماته. 

وأما ما يرجع إلى المعخبر به فإنه الحق الخضء وهو كلام رسول 
الله يل الذي كلامه وحي» فهو أصدق الصدق» وأحق الحق بعد كلام 
الله فلا يشتبه بالكذب والباطل على ذى عقل صحيح؛ بل عليه من النور 
والخلالة والبرهان ما يشهد بصدقهء والحق عليه نور ساطع يبصره ذو 


(1) حديث من كذب على متعمدا... أخرجه مسلم في صحيحه559/8؛ باب التنبت 


5 


في الحديت» أبو داود 807/5 23 ابن ماجحة 28/1١‏ البخاري7//1؛ باب من كذب علي 


متعمداً... 


زمره صححيح البخخاري ١‏ //ال؟ء ولفظه ر(من يقل علي ما م أقلء» فليتبوأ مقعده من النار)), 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهشاب الشنقيطي ٠.66‏ 


البصيرة السليمة» فبين الخبر الصادق عن رسول الله يف وبين الخبر الكاذب 
عنه من الفرق كما بين الليل والنهار» والضوء والظلام» وكلام التبوة 
متميز بنفسه عن غيره من الكلام الصدقء فكيف يشتبه بالكذب» ولكن 
هذا إغا يعرفة هن الاعناية قدية .زسول الله يل واحارة وستيه 2 

قال:((وآما ما يرجع إلى المخبرء فإن المخير نوعاث: نوخ له علم 
ومعرفة بأحوال الصحابة وعدالتهم وتحريهم للصدق والضبط. وكوهم 
أبعد حلق الله عن الكذب وعن الغلط والخطأ فيما نقلوه إلى الأمة» وتلقاه 
بعضهم عن بعض. بالقبول» وتلقته الأمة عنهم كذلك؛ وقامت شواهد 
صدقهم فيهء فهذا المتحير باسم المفعول يقطلع بصدق لمغخحير باسم 
الفاعلويفيده خبره العلم واليقين عرفته بحاله وسيرته. 

ونوع لا علم لهم بذلكء» وليس عندهم من المعرفة محال المنحيرين 
ما عند أولتك» فهؤلاء قد لا يفيدهم نخحبرهم اليقينءفإذا انضم عمل المخبر 
وعلمه بحال المخبر وانضةض إلى ذلك معرفة المخبر عنه ونسبة ذلك الخبر 
إليه» أقاه كلل علي را بصحة تلك النسبة» وهذا قي إفادة العلم 
أقوى من حبر رجحل مبرز في الصدق والتحفظ؛ عن رجل معروف بغاية 
الإحسان والحود أنه سأله رجحل معدم فقير ما يعينه» فأعطاه ذلكء» 
وظهرت شواهد تلك العطيْة على الفقيرء فكيف إذا تعدد المخبرون عنه 


.4/85-14م88/5-1١ مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 


5 الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 
22ت لير ٠_2‏ جهّْؤْ6ؤُجالاللالْلدلدلئلا ص شي اُاُؤظؤاسششالَْالالىءاللىى ‏ ل .جك 


وكثرت رواياتهم وأحاديثهم بطرق مختلفة» وعطايا متنوعسة في أوقات 
متعدده؟0)2 2 . 

قلت: ففي ما ذكر شواهد تدل على صدق رواة الحديث.وبعدهم 
عن الكذب والخطأء وإن جاز عليهم عقلاً. فقد ثبت امتناع وحود كذب 
وخطأ في حديث لا يكشف أمره ويظهر حاله» والتاريخ شاهدء؛ فقد 
عرف كذب الكاذيين في حديث رسول الله #4 ووضع الوضاعين» قدون 
اعدف دود من (اللنايكة إلى وموك الله هه وكقسق حال مال تصلعده 
نسبته إليه» كما دون من يروى عنه ثمن لا يروى عنه حق أصبح من 
المستحيل قبول حديث ليس معروفاً في الكتب الي دونت فيها السنة» ولم 
يبق محال لطعن مقبول إلا يما هو مدون في كتب علوم الحديث» وكتب 
علوم الرجالء» اللهم إلا ما قد يفرضه العقلء و العقل قد يفرض ا محال و إذا 
كان .هذا هو واقع حال السنة علىالعموم؛ فإن ما احتف منها بالقرائن» لا 
يرد عليه ما افترض من احتمال كذب الراوي أو وهصمه أوغلطه لأن 
القرائن وحدها قد تفيد العلم» فكيف إذا انضم إليها ما صحت نسبته إلى 
رسول الله # » وقامت الشواهد على صحته برواية العدل الضابط له عن 
مثله إلى رسول الله 8 . 


.4/810-44857/15-1١ مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 


خبر الواحد وحجّيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ؟.؟” 


فالذي يظهر لي أن الخبر احتف بالقرائن يفيد العلم النظفريء لأن 
وجود القرائن يدفع ما قد يفترض من خحطأ الراوي ووهمه لاسيما أن 
تلقته الأمة بالقبول كما في أحاديث الصحيحين مما لم ينتقده الحفاظ» لأن 
تلقي الأمة وحده أقوى ف إفادة العلم من القرائن» ومن بحرد كثرة الطرق 
القاصرة عن حت التواترولكا كقن:ذهب: إلية تهاهين العلماء سن اسلف 
والخلف علىما تقدم نقله» تفصيله في هذا الفصل قريباء الله تعالى أعلم. 


“ا ؟ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


هل للخلاف أثر 

كان لاحتلاف العلماء في إفادة خبر الواحد العلم» وعدم إفادتنه 
العلم أثر نبينه فيما يلي: 

-١‏ أن القائلين بأن حبر الواحد العدل إنما يفيد الظنء قالوا: يحتج 
به في الأحكام دون العقائد» لأن الآحاد لا تفيد اليقين» والعقائد لابد فيها 
ال 

وما ذكروه من التفريق بين ما يقبل فيه خبر الواحد؛ وما لا يقبل 
فيه يعترض عليه بما يأ : 

الأول: أن للحصم أن يطاليهم بفرق صحيح بين ما يجوز إثباته 
بخبر الواحد العدل من الدينءوبين ما لا يجوز إثباته بهءوبالفرق بين ما 
المطلوب فيه القطع اليقيي» وما يكفي فيه الظنء ولا سبيل إلى تقرير شيء 
من ذلك البعة0"©. 


)١(‏ انظر : مختصر ابن الحاحب مع شروحه250/7 507) وتنقيح الفصول للقراقي ص: 
5" التقرير والتحبير شرح تعرير الكمنال2570/5 تيسير التحرير/1/8-ولاء 
الأحكمام للآمدي؟//41» حاشية العطار على المحلى؟//51١:‏ ومذكرة أصول الفقه 
للشيخ عمّد الأمين ص: صال. 


(؟) مختصر الصواعق المرسلة 1١‏ -9/١ه.‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشئقيطي خ#.” 


الثابي: أن القائلين بإفادته للعلم» والقائلين بإفادته للظن اتفقوا على 
نقل إجماع الصحابة والتابعين على العمل به” )2 ولم يرد عن أحد منهم أن 
أخندا من الصحابة منع الاستدلال بخبر الواحد العدل في العقائد لكونه لا 
يفيد إلا الظن» وأن العقائد لا يحتج فيها إلا نما يفيد القطع» بل الوارد 
عنهم قبول الخبر مي صح مطلقاًء وتخصيص ذلك بالأحكام دون العقائد 
يحتا بج إلى دليل من: كتاب» أو سنة» أو إجماع قطعي”". 

اذا لبك وار ان دور | رشحتال ستحدول الكل وله بوتعافة إن 
الآفاق والملوك المحاورين جازيرة العرب» والقبائل» لتبليغ الرسالة» وتعليم 
الأحكام,. وحل العهود وتقريرهاء وقبض الزكوات» وفصل الخنصومات» 
ونحو ذلك. 

فمن ذلك أنه يل بعث دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم 
بصرى» وبعث عبد الله بن حذافة السهمي بكتابه إلى كسرى؛ وعمرو بن 
أمية الضمري إلى الحخبشة» وعثمان بن العاص إلى الطائف» وحاطب 
بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية» وشجاع بن وهب 


زدلك4 مختصر ابن الحاجب؟/ارم الأحكام للآأمدي؟/لاه اللعتمد لبي اللسبين 
البصري5/١2591»‏ كخاية السول ف أصول الفقه لأبي يعلى ص:53١١2‏ مصورة مكروفيلم 
عند الدكتور عبد الوهّاب أبو سليماك وغيرها. 

(؟) الإجماع القطعي هو: الإجماع القولي المنقول بالتواتر. 


هه" الياب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني بدمشقء؛ وسليط بن عمرو 
العامري إلى هوذة بن خليفة باليمامة» وأمرٌ أبا بكر الصديق 5ه على الج 
سنة تسعء وأرسل في أثره عليّاً لإنفاذ سورة براءة» وحمله فسخ العهود 
والعقود الى كانت بين البي #8 وبين المشركين؛ وبعث عليًاً أيضاً إلى 
اليمن أميراء وبعده بعث معاذا أيضا إلى اليمن لتعليم الشرائع وإقامة 
الأحكام؛ وبعث عتاب بن أسيد أميرا على أهل مكة ومعلماً للشرائع: 
وبعث لقبض الزكاة وجبايتها عمر بن الخنطاب يه وقيس بن عاصمء 
ومالك بن نويرة» والزبرقان بن بدر» وزيد بن حارثئ]ة. وعمرو بن 
العاص»وعمرو بن حزمء وأسامة بن زيد»وعبد الرحمن بن عوفء وغيرهم 
ممن يطول ذكرهم (رضي الله عنهم). 

ولم يبعث هؤلاء إلا ليقيم يهم الحجة على من بعثوا إليهم» ومن 
المعلوم أن أهم ما بعث به هؤلاء هو الدعوة إلى التوحيدء كما سيأتٍ قريبا 
نص ذلك ف كتب رسول الله يق إلى الملوك» ولم يقل أحد إنه بعث عدد 
التواتر قْ وحه واحد. 

وقد ثبت باتفاق أهل السير أنه يض كان يلزم من بعث إليهم رسله 
بقبول قول رسله وحكامه وسعاته» ولو احتاج في كل رسالة إلى إرسال 
عدد التواتر لم يف بذلك جميع أصحابه» ولخلت دار هجرته يلل من 
أصحابه وأنصاره» وتمكن منه أعداؤهء وفسد النظام والتدبير» وهذا أمر 
باطل» لا شك ف بطلانه» فتبين ما ذكر أن حير الواحد حجة توجمب 


خبر الواحد وحجّيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 5.؟ 


العمل مثل حبر التواتر. فكما يجب العمل جخبر التواتر في كل ما دل عليه 
سواء كان ف الأحكام أم العقائد» فكذلك ما دل عليه خير الواحد 
العدل0'؟, 

فإن قيل: إنما كان البي يي يبعث رسله وسعاته لتعليم الأحكام 
وجحباية الزكاة» وتوزيعهاء دون الدعوة إلى التوحيد. 

أحيب عنه بأنه ورد التصريح في كتبه يك إلى الملوك بالدعوة إلى 
التوحيد»ء وها أنا أسوق أمثلة لذلك. 

فمن ذلك ما رك البحاري عن ابن عباس (رضي الله عنهما) 
أنه قال: (للما بعث الببي يله معاذا إلى نحو أهل اليمن قال له: إنك تقدم 
على قوم من أهل الكتاب ا أول ما تدعوهم إلى أن يوح دوا الله 
تعالى» فإذا عرفوا ذلك» فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في 
يومهم وليلتهمء فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أمواههم 
تؤخحذ مق غنيهم فترد على فقيرهم, فإذا أقروا بذلك فخحذ منهم وتوق 
كرائم أموال الناس)”"؟. فالحديث نص في محل التراع 


)١(‏ انظر؛ تفاصيله ف المستصفى للغزاللي مسع فواتح الر حموت١/١5١2‏ كشف 
الأسرار 79/90/95 4 لاسا الأحكام للآمدي31/7, المنار مع حواشيه ص:257 مخقتصر ر ابن 
الحاجب مع شرو حه؟3/7ه فما بعدها. 


(؟) صصحيح اليخاري مع فتح الباري5141//17. 


ا ؟" الباب الأوّل : قيما يفيده خبر الواحد 


ومنها ما أخرحه البخاري أيضاً عن ابن عباس.(رضي الله عنهما) 
أن رسول الله يل بعث بكتابه إلى كسرى» فأمره أن يدفعه إلى عظيم 
البحرين» ويدفعه عظيم البحرين إلى كسرىء» فلما قرأه كسرئى مزقهء 
فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول يل أن يمرقوا كل 
ممرق))”"". 

قال ابن حجر: (المبعوث لعظيم البحرين وإن لم يسم في هذه 
الرواية» فقد سمي في نحوهاء وهوعبد الله ين حذافة)0"©. 

ومنها ما أخرجه البخاري أيضاً عن ابن عباس (رضي الله عنهما) 
أنه قال: ررإن وفد عبد القيس لا أتوا رسول اللّه يه قال: من الوفد؟ قالوا: 
ريقف :قال نويا والو كد وز الوم هي كترازالة ول تناه قالواتيا حول 
الله إن بيننا وبينك كفار مضرء فمرنا بأمر ندخحل به الحنة ونخير به من 
وراءناء فسألوه عن الأشرية» فنهاهم عن أربع وأمرهم بأريع: أمرهم 
بالإمان باللّه قال: هل تدرون ما الإبان باللّه؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء 
قال قهاذة: أن :لذ اله إلا الله وده لأ شريك :له وآن :مدا عبده وراسولة 


وإقام الصلاة وإيتاء الز كاة» وأظن فيه صيام رمضات؛» وتؤتوا.من الغخم 


.741/1١7يرابلا صحيح البخاري مع فتح‎ )١( 
.717/١7يرابلا (؟) فتح‎ 


خبسر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي م.؟" 


الخمسء» ونماهم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير” “» قال: احفظوهنء 
وأبلغوهن من وراءكم '. 

قال ابن .حجر: ((والغرض من قوله في آحره "احفظوهنء؛ 
وأبلغوهن من وراءكه" فإك الأمر بذلك يتناول كل فردهء فلولا أن 
الحمحجة تقوح بتبليغ الواحد ما حضهم عليم” ". 

وس أذ سر أرقا ان انها كران حفر سحن لفن 
وعشرين حديئاً كلها مكررة» وذكر من الآثار عن الصحابة فمن 
يكدهم غائيه وعيين أو “رامعا قصييض هية الرسل. وتعليو: لكام 
وجباية الزكاة وغير ذلك» دون الدعوة إلى التوحيد يُعتاج إلى دليل قطعيء 
لاسيما وقد دلت الأحاد.حث السالفة الذكر وغيرها مما لم أذكره على 


الدعوة إلى التو حيد. 


)١(‏ الدباء: القرعة يُخرط فيها عناقيد العنب ثم تدقن فتترك حي قدر ثم تموتء» والنقير: 
هو أن ينقر أصل النخحلة فيشدخ فيه الرطب والبسر فيترك حن يهدر ثم يموت» والحنقم: 
رام يمل فيها الخمرء والمزفت: هو المقفيرء وعاء فيه الزفت. انظلر: فقح 
الباري .55/1١١‏ 

(؟) البخاركي مع الفتح١/45‏ 15-5 1., 

(9) فتح الباري شرح صحيح البحاري 47/1١‏ ؟. 


(5) انظر تفاصيله في نفس المصدر 4/1١‏ 75. 


و الباب الأوّل : فيما يفيده خبر الواحد 


الرابع: أن القائلين بأنه لا يحتج به في العقائد ثبت عنهم قبول ما 
ورد منه في عذاب القبر””'» وسؤال منكر ونكير”" ورؤية المؤمنين لله 
تعالى بالأبصار يوم القيامة""©» وما ورد في نعيم الجنة0أ)» وعذاب النلر' “)ع 
والحوض”"2: والصراط”" وغيرها. 

إليك بعض أقوالهم: 

قال السرحسي: ثم قد ثبت بالآحاد من الأخبار ما يكون الحكم 
فيه العلم فقط» نحو عذاب القبرء وسؤال منكر ونكير» ورؤية الله تعالى 
بالأبضاز فق الآخرة» فبهذا ونحوه يتبين أن حبر الواحد موجب للعلمع)”. 

وقال صاحب التوضيح: رروالأخبار في أحكام الآخرة لا توحب 


إلا اللاعتقافنى وهضي مقبولة ولأنه تمل الصدق والكذب» وبالعدالة 


)١1(‏ صحيح البخاري91/8: صحيح مسلم1754-150/48. 
(؟) صحيح مسلم8/١51١‏ فما بعدها. 

(ا) صحيح مسلم١7/1١١‏ فما بعدهاء صحيح البخاري57/8١7.‏ 
(4) صحيح مسلم18/8؟١‏ فما بعدها. 

(ه) صحيح مسلم43/8١‏ فما بعدهاء .١5/١‏ 

(5) صحيح مسلم١143/1١-:3١.,‏ 

(/ا) صحيح مسلم١1/"١١.‏ 


(8) أصول السرخسي١/853.‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي "١٠‏ 


يترجحح الصدق. ولنا هذه الدلائل لكن لا نسلم أنه لا عمل إلا عن علم 
قطعي» والعقل يشهد أنه لا يوجب اليقين» والأحاديت ف أحكام الآخحرية 
منها ما اشتهر» ومنها ما دون ذلك» وكل ذلك يوجب ذكرناه لأنها 
توحب عقد القلب» وهو عمل فيكفي له خير الواحد. 
. وق هذا نظرء لأنه يجب أن لا يختص هذا بأحكام الآحرةء بل 

يكون كل الاعتقاديات كذلك))220. 

وذكر سعد الدين التفتازاني أن تحبر الواحد ف أحكام الآخرة مسن 
عذاب القبر» وتفاصيل الحشر والصراط والحساب والعقاب» وغير ذلك 
000 بالإجماع0"). 

وقال البزدوي: «فأمًا الآحاد في أحكام الآخرة فمن ذلك ما هو 
مشهور» ومن ذلك ما هو دونه لكنه يوجب ضرباً من العلم على ما قلناء 
وفيه ضرب من العمل أيضاء وهو عقد القلب عليم)2©. 


فما اعترفوا به هنا من قبول ما ورد ف أحكام الآأحصرة وغيرها 
يلزمهم قبول ما ورد منها في العقائد» لأنه لا يخرج عن عقد القلب الذي 
جعلوه عملاً يجب قبول حبر الواحد فيه» ولذا راتفق السلفي على تقل 


)١(‏ التلويح شرح التوضيح1/0. 
(؟) تفس المصدر؟/2. 
(9) كشف الأسرار على البزدوي؟9/7/1ا7. 


00000 الباب الأوّل : فيما يفيده خبر الواحد 
اا 22222222 ا ا ا لل 2 2 2_2 175276222222222 222026676776727 سي 


أخبار الصفات وليس قيها عمل» وإنا فائدتها وجحوب تصديقها واعتقاد ما 
فيهاء ولأن اتفاق الأمة على قبوها إجماع منهم على صحتهاء واللإجماع 
حدق ةي ١‏ 

قال الشوكائى: رولا نزاع في أن حبر الواحد إذا وقع الإجماع على 
العمال ,مقتضاه فإنه يفيد العلم؛ لأن الإجماع عليه قد صيره من المعلوم 
صدقه)”"2. 
وقال ابن القيم: «ومشهور معلوم استدلال أهل السنة بالأحلديث 
ورجوعهم إليهاء فهذا إجماع منهم على القول بأخبار الآحاد» وكذلك 
أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على راك الأأحاديث في 
صفات الله تعالى» وفي مسائل القدر والروية وأصول الإبمان والشفاعة 
والحوضء وإخخراج الموحّدين من المذنبين من النار» وق صفة النة والنار) 
وف الترغيب والترهيب؛ والوعد والوعيد» وفي فضائل النبي كه 
ومناقب الصحابة» وأخبار الأنبياء المتقدمين» وأخبار الرقاق وغيرها نما 
يكثر ذكره. 

وهذه الأشياء علمية لا عملية» وإنما تروى لوقوع العلم للسامع 


ماء فإذا قلنا حير الواحد لا يجوز أن يوجب العلمء حملنا أمر الأمة في نقل 


001 روضة الناظر لابن قدامة ص: 0 
)7١١‏ إرشاد الفيجول ص: 55. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي حلحك 


هذه الأحبار على الخطأ وجعلناهم لاغين هازلين مشتغلين ها لا يفيد أحداً 
شيعا ولا ينفعه» ويصي ركأنهم قد دونوا في أمور الدين ما لا يجوز الرحوع 
إليه والاعتماد عليه)”"2. 

ولذا فإننا نرى طوائف الأمة (يستدل كل فريق منهم على صحة 
ما يذهب إليه بالخبر الواحد» نرى أصحاب القدر يمستدلون بقوله ينه 
«وكل مولود يولد على الفطرة)”'“» وبقوله: («خلقت عبادي حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين عن دينهم)” 2 ونرى أهمفمل الارابجاء يستدلون 
بقوله:«رمن قال: لا إله إلا الله دحل الجنة» قيل: وإن زن وإن سرق؟ قال: 
وإن زنى وإن سرق)”". 

ونرى الرافضة يحتجون بقوله يل : (ريجاء بقوم من أصحابيء 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؛ إهم لم يزالوا مرتدين على 
أعقاهم)” '. 


.5٠5/7-١ مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمم/١ه‏ فما بعدها. ولفظه:ررما من مولود إلا يولد على الفطرة...». 
4 شرح التووي لصحيح مسلم917/117١2‏ ولفظ مسلم: بلقت عبادي حنفاء 
كلهم وإهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم...). 

(4) صحيح مسلم١57/1‏ عن أبي ذرء ولفظه: ( ما من عبد قال: لا إله إلا الله وأمات 
على ذلك...». 


١د‏ صحيح مسلم51//8 21 عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو حزء من .«حديث. 


اولح" الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


ونرى الخوارخ يستدلون بقوله 5 : ررسباب المسلم فسوق وقتاله 
كفرع''2» وبقوله: («لا يزن الزاني حين يز وهو مؤمن)”"'» إلى غير 
ذلك من الأحاديث الي يستدل يها أهل الفرق»”". 

وفي المسودة عن ابن عبد البر”'؟ أنه قال: وكلهم يروي خبر 
الواحد العدل في الاعتقادات. ويعادي؛ ويوالي عليهاء ويجعلها شرعاً 
وحكما وديناً في معتقده. على ذلك جماعة أهل السنه؛ ولهم ف الأحكام 
5 

قلت: هذا الإجماع الذي ذكره في خصبر الواحد العدل فقي 
الاعشادات وريه فول من يتك اإنه روجف العبرزالا فنا لا يفيه علها 
ولا عملاً كيف يجعل شرعاً وديناً يوالى عليه و يعادى؟””. 


)١(‏ صحيح البخاري 270/1١‏ 21/8 شرح النووي لصحيح مسلم؟/1ه عن عبد الله 
ابن مسعود وقد 

(؟) صحيح مسلم١/4‏ ت عن أي هريرة به . 

() مخقتصر الصواعق المرسلة ١-؟/تد.‏ تح والاعتصام 4/7 5؟7. 

(4) هو: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرّ الحافظ» القرطلي» شيخ 
علماء الأندلس» وكثير محدثيها في وقته وأحفظ من كان فيها. ولد سنة: 854همء 
وتوق سلة: موا رع عو فاته نعي عرد +حلالة علمه منها: التمهيد كااق الوطلجا مت 
المعانى والأسانيد, والاستذاكار على الوط وجامع بيان العلم وفضله. انظلر: لامها 
المذهب5// ا لال 

(5) المسودة لآل تيمية ص: 2 : ؟. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهقاب الشنقيطي 9١+‏ 


| ُ 7 طاطب# 0 ذ 1 1 1 | | | | | ل سس سي مسي الم سه 


والحق أن احتمال الغلط والوهم واردان عقلاً على راوي خير 
الواحد العدل الخالي عن القرائن إلا (أن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن 
الظن الغالب حاصل منهاء ولا كتنع إثبات الأسماء والصفات يما ك مالا 
بمتنع إثبات الأحكام الطلبية بماء في الفرق بين باب الطلب وباب الخسبر 
بحيث يحتج بها ف أحدهما دون الآخر» هذا التفريق باطل بإجماع الأمةء 
فإنًا لم تزل تحتج بهذه الأحاديث ف الخبريات العلميات كما تحتج يما في 
الطلبيات العمليات» ولاسيما والأحكام العملية تتضمن الخير عن الله بأن 
شرع كذا وأوحبه ورضيه ديناء فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاتهء 
ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتحون 
كمذه الأحبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام؛ ولم ينقل عن 
أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج يما في مسائل الأحكام دون الأخبار 
عن اللّه وأسعائه وصفاتم)20. 

وما تقدم يتضح أن القول بعدم الأحذ بأحاديث الآحاد ف العقائد 
مخالف لظاهر الكتاب والسنة اللذين أجمع الجميع على وحوب 
الأمذ بمما في قبول حبر الآحاد ف الأحكام الشرعية» وذلك لعمومهما 
وشوليها جورف اانه عا ينول الله ي عن الله سواء عقيدة 
أم حكما فرعياء فتخصيص ذلك بالأحكام دون العقائد يحتاج إلى دليل 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة 19 -؟9/5.ه. 


١؟‏ الباب الأول : فيما يفيده خبر الواحد 


قاطع, ثم إنه مخالف لما نقله المحالفون من إجماع الصحابة على قبول حبر 
الآحاد مي صمٌء ومع ذلك فلم ينقل عن أحد التفريق بين العقيدة 
وغيرهاء ولم يرد عن أحد منهم أنه استظهر في غير أحاديث الأحكام. 
والقولة سايم شر ل عدر الاداف فق النعانه يقارم رذ لبط تدر 
المتواتر» ولأن (كل حكم شرعي عملي يقترن به عقيدة ولا بدء ترجع إلى 
الإيمان بأمر غيبي لا يعلمه إلا الله تعالى» ولولا أنه أيرنا به في سنة نبيه 6 
لما وجب التصديق به والعمل به. ولذلك لم يجر لأحد أن يحرم أو يحلل 
يدوق حينة ون كات ار سوه كال لك مسال لز ولا كك لوا لكا تيف 
نشتُمْ آلْكَدِبَ هنذا حَكَل وعنذا حَرَام توا على الله لْكَدِبَ إن 
آَنْذِينَ يَمَكَرُونَ عَلَى الله آلَكَدِبَ لا يُفْلِحُورت :4,2 ”2» فأفادت هذه 
الآية الكرعة أن التحريم والتحليل بدون إذن منه كذب على الله تعالى 
وافتراء علي فإذا كنا متفقين على جواز التحليل والتحريم بحديث 
الآحادء وأننا به ننجوا من القول على الله فكذلك يجوز إيجاب العقيدة 
بحديث الآحادء ولا فرق» ومن ادعى الفرق فعليه البرهان من كتاب الله 


وسنة رسوله ودوت ذلك حرط القتاد)7' . 


.١١5 سورة النحل آية:‎ )١( 
(؟) رسائل الدعوة السلفية ه» وجوب الأححد بحديث الأحاد في العقيدة للشيخ محعد‎ 


خبر الواحد وحجنّيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ام 


ولأن ا من الأحاديث العملية يتضمن الاعتقادية. 

فمن ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة #5ه أنه قال: ««قال 
رسول الله إذا تشهد أحدكي فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إن 
أعوذ بك من عذاب جهنم؛ ومن عذاب القبر» ومن فتنة اليا والملمسات» 
ومن فتنة المسيح الدجال))0"©. 

ومنها ما أنحرحه البخاري عن ابن عباس (رضي الله علنهما) أن 
البي 28 بعث معاذا 5ه إلى اليمن فقال: رادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله قد افترض 
عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلق) فإن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم صدقة ف أموالهم تؤوخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم”'"؛ إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الى تضمشنت عقائد 
واجكانا اقيق ترق أ تردم ول نحمك 14 مله الكوفا ماديا الا اد 
تضمنت عقائد» أم نعمل بما في ١‏ لأحكام دون العقائد من غير دليل يدل 
على ذلك» وهذا ما يأباه العقل» أم نعمل با قْ تضمنته من عقائد 
وأحكام, وهذا هو الحق الذي قام عليه دليل. 


.1١8/75 0550/1١ صحيح مسلم؟/37) صحيح البخاري‎ )١( 


32 صححيح البخارئي؟/4 231 ححيح مسلم ١‏ /لا فما بعدها. 


ا ١؟ ١‏ الياب الأوّل : فيما يفيده خبر الواحد 
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؟- أن القائلين بأن حبر الواحد العدل يفيد العلم» قالوا: يحتج به 


في العقائد والأحكام من غير فرق» فمى صمّ الحديث عن النبي 000 


عات مان 


العمل به لقوله تعالى: * ؛ وَأَطيعواً الله وَأَطِيعُواً الرسول دوو فإن 
مولي فاعلمو أ أنَمَا عَلَىْ رَسُولَِا آلغ المُبينُ :2 ع وناكو ووه د 


وى هدم 


5 ع 0527 2 2 تراه رس ار وس اس 0000 5 2 ب 0 
م - 


َحَلَيكُم ما حشر وإن تُطِيئرة تَهْتَدواً وَمَا عَلَى اليَسُول إل البَكَمْ 


0 ا ل ا ل 


00 وَمَاتَيَ: 00 معد اكير 
مَنُوَ أطيغوأ اللَهَ وَأَطيعْوأ آلرسُول وَأَؤْلى الأثر سان تمرعمتم فق 


نه 2 00 ل دي 0 8 جو ١‏ اي كه عداو لحي هه 
شَىَء فَرُدوهُ الى الله وَآلرَسُول إن كنتم تؤمئون بالله وَآلَيَرْم الآخر 4 


وقوله تعالى: ( قل أَطيعواً الله وَآَلرَسُولَ فّان تَوَلوَأْ فَانٌ آنَدَ لا ع 


.5 17 سورة المائدة آية:‎ )١١ 
.54 (؟) سورة النور آية:‎ 
سورة التور آية: 5ه.‎ )9( 
سورة الحشر آية: لا.‎ )#*( 
(ه) سورة النساء آية: 5ه.‎ 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي م/١؟‏ 


ا لفرينَ 30 14“ وقوله تعالى: : م ومن يْطِع اله وَآَلرَسُولَ فأؤلتبك مع 


آلّذِينَ أَنَعَمَ آله 0 من انين وَالصَديقينَ وَالشهداء وَآلصَلحينَ 
وَحَسُنَ أوْلتبِكَ رَفيقنًا :2 َه ''“» إلى غير ذلك من الآيات الى يدل 
عمومها على وجحوب طاعة الرسول 86 . 

وأخرج أبو داود عن المقدام بن معديكرب» عن رسول الله 2 أنه 
قال: ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه. لا يوشك رجحل شبعان على 

يكته يقول:عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه.. 
الحديث)20. 
. فمثل هذه النصوص ككثير» وهو يدل بعمومه على وحوب قبول ما 

صح عن رسول الله # سواء كان في العقائد» أم في الأحكام. 

وذكر العلامة الشيخ محمّد الأمين بن محمد المختار الجكين ور مه 
الله) أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه قبول تحبر الآحاد في الأصول 
والفروع على حد سواءء وأن عدم قبولها يستازم رد الروايات الصحيحة 
الثابتة عن النبي 48 0). 


)١(‏ سورة آل عمران آية: ؟"؟, 

(؟) سورة النساء آية: 19. 

() أبو داود7/ه .5ه الكفاية ف علم الرواية للخطيب البغدادي ص:89. 
(5) انظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص: 4 .٠١‏ 


5-2 


4- الباب الثاني : في حكم العمل يخبر الآحاد 
البجناي«القاتي 
في حكم العمل بخبر الآحاد 
احتلف العلماء ف حكم العمل به: 


فذهب الجمهور إلى وجحوب العمل به» وذهب فريق من العلماء 
إلى إنكار العمل به. وف ذلك سبعة فصول: 


الأول 
الثاي 
الثالث 
الدنيوية. 
الرابع 


في وججحوب العمل به. 
في ذكر أدلة منكري العمل به والرد عليها. 
في العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادة والأأمور 


حكم قبوله نخبر الواحد العدل في الحدود. 
حبر الواحد وعمل أهل المدينة. 
تحبر الواحد فيما تعم به البلوى. 


إذا حالف الراوي مرويه. 


هه الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 


استدل الجمهور على وجوب العمل بخبر الآحاد: 
١‏ -الكتاب. 


الأول: الكصاب: 

فقد استدلوا منه .ما يأي: 

الأول: قوله تعالى:. فَلوّلاً تفْرَ مِن كل فرقه 7 مَنَهُمَ طايقة لَيَتَفَقَهُوأ 
2 آلدينٍ وليُتذروا َوْمَهُمٌ إذا رجعواً إليَهُمَ علد يَحتروري ,+ ان 
فالفرقة اسم للثلاثة فصاعداء والطائفة من الفرقة: بعضهاء وقد احتلف في 
عدد الطائفة فقيل: واحدء وقيل: اثنان» وقيل: ثلاثة» وقيل: غير ذلك, إلا 
أنه م يقل الكدا يعر بلوعها علد التواتر ,نيع الدالله الم بقبول اختوها و 


قوله: : وَليندِرُوا قَمَهُمٌ إذا رَجَعْوا إلتّهم لعَلَهُمْ مليف بد ورت #» بل قد 


دلق سورة التوبة آية: ١‏ 


ل 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي نشض 
تصدق الطائفة على الواحد» ويدل على ذلك قوله تعالى: 8 وَإن طايفتَان 

مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ أقََتَلُوأ فَأَصّلحُوأ بيَتَهُمًا 74" الآيق» فلو اقتقل ر 
دخلا في حكم الآية. وقد نقل في سبب نزوها أنمما كانا رحلينء ثم في 
سياق الآية ما يدل على ذلك» فإنه تعالى قال : « فَأَصلحُوا بَيْنَ 0 
َحَوَّيَكُمٌ 4» وقالت في الآية الأخرى: «فأصلحوا بين أخويكم) ”2 ونقل 
عن محمّد بن كعب في قوله تعالى: « إن تّحَنُْ عن طَاَنَة مَنكمّ 74" الآيق 
كان هذا ربجلا واحداة». 

وقال السرحسي: ((ولا يقال: الطائفة اسم للجماعة: لأن 

المتقدمين احتلفوا في تفسير الطائفة فقال محمّد بن كعب: اسم للواحدء 
وقال عطاء: اسم للاثتين» وقال الزهري: لثلاثة» وقال الحسن: لعش رة. 
فيكون هذا اتفاقاً منهم أن الاسم يحتمل أن يتناول كل واحد من هذه 


)23 سورة ١‏ لخبجحجرات آية: 0 

(؟) س ورةالجحجحمرات آية: ١٠»انظلر‏ تفاصيله في: كشخسف 
الأسرار 7/7/7 وأصول السر خسسيي .777/١‏ 

(9) سورة التوبة آية: 55. 


(4) انظر العدة لأبي يعلبى ص: 3١78‏ . 


فض الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 


الأعداد» ولم يقل أحد بالزيادة على العشرة)”'2. ومعلوم أن حبر العشرة 
غير متواتر عند الحمهور. 

(فلو لم يكن حبر الواحد حجة لوجوب العمل» لما وجب الإنذار 
ما سمعء ثم لما ثبت بالنص أنه مأمور بالإنذار ثبت أنه يجب القبول منههء 
لأنه قي هذا يمترلة رسول الله يك » فإنه كان مأموراً بالإنذار» ثم كان قوله 
ملزماً للسامعين كيف وقد بين تعالى حكم القبول والعمل به في إشارة 
بقوله: « لعَلّهُدَ يَخَدَرُوتَ 4 أي لكي يحذروا عن الرد» والامتناع عن 
العمل بعد لزوم الحجة إياهم؛ كما قال تعالى: ل فَلْيَحَدَرِ أَنْذِينَ نحا لِقُونَ 
عَنّ أَمْرْوءَ 4 ”"2) والأمر بالحذر لا يكون إلا بعد توجه الحجة. فدل أن 
حبر الواحد موجب للعمل))”". 

واعترض عليه الغزالي بقوله: (رهذا فيه نظرء لأنه إن كان قاطعاء 
فهو في وجوب الإنذار لا في وجحوب العمل؛ على اللذر عند اتحاد 


١١/8 وانضفر العسلة لأبي يعلى ص:‎ 757/1١ أصول السر حسي‎ )١( 
قما بعدهال مصورة فيلم.‎ 


(5) أصول السر حس سي 5/١‏ 737. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهشاب الشتقيطي +9 


المنذرء كما يجب على الشاهد الواحد إقامة الشهادة لا ليعمل بها و.حدهل 
لكن إذا انضم إليها غيرها” '2. 

ويجاب عنه بأن الشاهد إذا كان وحده فليس عليه أداء الشهادة 
على كل حالء لأن ذلك لا ينفع المدعي في ما لا يقوم اليمين فيه مقام 
الشاهد» بل رعا ضرت به تأدية الشهادة عند نقص النصاب كما لو كلك 
الشهادة في القذف. 

واعترض عليه بأن الإنذار (المراد به الفتوى» وذلك لأن اللإننار 
متوقف على التفقه إذ الأمر به إنما هو لأجل التفقه» والموقوف على التفقه 
هو الفتوى لا الخبر- وما دام الأمر كذلك فالآية إنما تفيد وجوب العمل 
بخبر الواحد ف الفتوى فقط» وليس ذلك من محل ا لتراع. 

ويجاب عن هذا بأن تخصيص الإنذار بالفتوى يوحب مخصيهيسص 
القوم في قوله تعالى: مز قَوَمَهُمرٌ 4 بالمقلدين؛ لأن المجتهدين لا يقلد بعضهم 
تماق كرام وناك كيو الآنة عتسيسنية ف «وسعيحصن ور الا تسارت 
والقوم)) والتخصيص نخحلاف الأصل. 

أما جعل الإنذار غير خصص بالفتوىء فإنه لا يوجب تخصيص 
القوم بالمقلدين بل يجعله عاماً في المقلدين والمحتهدين» ولا شلك أن المجعهد 


.157/١تومحرلا المستصفى للغزالي مع فواتح‎ )١( 


؟؟ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 

2ش 1س الام ادس الس “م 
يستفيد من الرواية باستنباط الأحكام منهاء والمقلد يستفيد منها كذالك 
الانزحارء وحصول الثواب» وبذلك يكون عدم التخصيص أرححء 
فيجب المصير إليه)”'2. 

واعترض بأن الضميرين في قوله تعالى:ط لَيَتَفَقَهُوأ #وط وَليُنَذْرُواً * 
راجعان إلى الفرقة الباقية للتفقه» لا إلى الطائفة النافرة للحهادء وعليه 
فليست الآية مثبتة للعمل بخبر الواحدء لأن المنذرين هم الفرقة الباقيةء 
وهي الى تنذر الطائفة النافرة للجهاد إذا رجعت. ويدل عليه أن الله لما 
توعد المتخلفين عن المهاد في غزوة تبوك كان المؤمنون يتسا رعون إلى 
الغزو حي لا يبقى مع رسول الله يق من يسمع الوحي ويتعلم الدين»فأمر 
اللقاقة وق زلسياد اج كل كز قلاخ ققةم وردد الناقي م سول اللحة قله 
للتفقه في الدين» ولإتذار من خرج للجهاد إذا رجع. وعلى هذا فلابد من 
إضمارء والتقدير: فلولا نفر من كل فرقة طائفة» وأقام طائفة ليتفقهوا. 

أما على التفسير الثاني: فلا حاجة إلى إضمارء ولا إلى تقديرء 
ومعلوم أن الاستغتاء عن التقدير أولى من التقدير”). 


(1) أصول الفقه لأبي النور زهير14:0/9١-41١.‏ 
(؟) انظر تفاصيله في أصول فق ه ني اللور زهير15-141/9١2‏ 
وروح المعان في تفسير القرآن العظيم والسبع المقاني للألوسي١١/414.‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 5 
حا ب كك ا ا 0 


قال الألوسي:«وذهب كثير من الناس إلى أن المراد من النفر 
الخروج لطلب العلمء فالآية ليست متعلقة .مما فيها من أمر الجهاد» بل لا 
بين سبحانه وحجوب المحرة والجهادء وكل منهما سفر لعبادة» فبعدما 
فضل التهاد ذكر السفر الآخرء وهو الهجرة لطلب العلم» فضمير يتفقهوا 
وينذروا للطائفة المذكورة» وهي النافرة» وهو الذي يقتضيه كلام بجاهد 
فقد أخحرج عنه ابن جرير وابن المنذر وغيرهما أنه قال: إن ناساً من 
أصحاب رسول الله يي خرجوا في البوادي» فأصابوا من الناس معروفاً 
ومن الخنصب ما ينتفعون به ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى» فقلل 
لمم الناس:ما نرآكم إلا قد تركتم أصحابكم وجكتموناءفوحدوا في أنفسهم 
مر بذللف سريت : وأقبلوا من البادية كلهم حى دلوا على:النبي 4# فترلت. 
هذه الآية: «« وَمَا كانَ آلْمُؤْمِنُونَ ...4 ال. 

وذكر بعضهم أن في الآية دلالة على أن خبر الواحد ححجة؛ لأن 
عموم كل فرقة يقتضي أن ينفر من كل ثلاثة تفردوا بقرية طائفة إلى 
التفقه لتنذر قومها كي يتركوا ويحذرواء فلو لم يعتبر الإخبار مالم يتواتر لم 
يفد ذلك. 

وقرر بعضهم وه الدلالة بأمرين: 

الأول: أنه تعالى أمر الطائفة بالإنذار» وهو يقتضي فعل المأمور به 


وإلا لم يكن إنذاراً. . 


؟ : الباب الثاني : في حكم العمل بخير الأحاد 
الثالئ: أمره سبحانه القوم بالحذر عند الإنذار»لأن مععئ قوله 
تعالى: « لَعَلَّهُرَْ يَحَدَرُورس 4 ليحذرواء وذلك أيضاً يتضمن لزوم العمل 
يخبر الواحدء وهذه الدلالة قائمة على أي تفسير شعت من التفسيرين» ولا 
يتوقف الاستدلال» بالاية على ما ذكر مع صدق الطائفة على الواحد 
الذي هو مبدأ الأعداد» بل يكفي فيه صدقها على ما لم يبلغ حد التواتر 
وإن كان ثلاثة فأكثر» وكذا لا يتوقف على أن يكون الترجي من 
المنذرين» بل يكون من الله سبحانه» ويراد به الطلب الجازم كما لا 
يخفى)0. 0 
قال البعحاري: (رباب ما جاء في إحازة حبر الواحد الصدوق في 


الأذان والصلاة والصوم واتحكامة وقول الله علل: < فَلرَلٌ نَمَرَ من كل 


فدقّة 5-0-0 طابفَة ا قْ لدين وَليُنذرُوأ قَرْمَهُمٌ | 1 دوا ليم 


كل وي ع ممم زفة 
لعلهم يحذرورت 0# 0. 


01١‏ روح المعاني قٍ تفسير القرآن العظيم والسبع المقاني١١/44‏ فذغما 
بعدها. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 8" 
كك ك1 ا 


أقَتَجَكُو > (لى فلو اقتتل رحلان دخلا في معيئ الآية» وقوله تعالى: < ان 


ب ا ا مان دوف ده 00 ص 
جَاءَ كم فاسق يتبًا فَتَبَيّنواُ 4 (''» وكيف بعث النى يله أمراء واحدا بعد 


واحد» فإن سها منهم أحد رد إلى السنة))0"©» ثم ساق (رحمه اللّه) اثنين 
وعشرين حديثئا كلها تدل على قبول خخبر الواحد» ومراده بالاحازة أنه 
حجة»وواضح من صنيعه أن العمل بخير الأحاد دل عليه:الكتاب 
واليضة 3 


3 


َآلمُدَمك مِن بَعَدِ مَا بِيِّتَهُ للنّاس فى الكتنب أَزْلتبِك يَلعَنْهُمْ آله 


7 95 


ع 
م معدم همات اك م 5 0 ع ص ع عه ممع اه 
ويلعنهم الللعئور 4-5 ُّ وقوله بحصل شاأنه: «١‏ واذ أَحَذَ اللّهَ ميكق 


- 
2 


مت اس ىك لس ا 0 بكر 3 3 8 
الذين أوتوأ الكتب لتَبَيَنْنَمُه للناس وَل تَكتَمُوتَهُر 4 9 الآية. 


.4 سورة الحجحرات آية:‎ )١( 

(؟) سورة اتح راتاآاية: ". 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري١/31؟.‏ 
(4) نفس المصادر*517270/1 قما يعدها. 

(0) سورة البقرةآية: ,.١59‏ 

(1) سورة آل عمران آية: ل9إم١.‏ 


اح الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 

222222222 اس الس اسم امسا كت 

فهاتان الآيتان وإن كانتا نزلتا في أهل الكتاب لكتمافهم ما يجب 
عليهم بيانه من صفة نبينا محمّد يل فإنهما عامتان في كل من تعلم علماء 
فإنه منهي عن الكتمان مأمور بالبيان. 

وقد صرح بذلك الإمام ابن جرير الطبري في تفسيرف. فققال في 
الآية الأولى: (وهذه الآية وإن كانت نزلت في خاص من الناسء» فإنها معي 
كما كل كاتم علماً فرض الله تعالى بيانه للناس» وذلك نظير الخبر الذي 
روي عن رسول الله يل أنه قال:«من سكل عن علم يعلمه فكتمه؛ ألم 
يوم القيامة بلجام من نار»)2"0. 

وقال في الآية الثانية : (رإن أهل التأويل احتلفوا في من عي بذلك 
فقيل:نزلت ف اليهود نخاصة:؛ لأن الله أحذ عليهم العهد ليبّتوا للناس 
محمد يق ولا يكتمونه» وقال آخترون:عين بذلك كل من أوت علماً من 
أمر الدين) ثم ساق عن قتادة ما يدل على ذلك”"). 


و1) جحامع البيان في تأويل القرآن للإامام الطصير؟/07. والحديث 
أنجر جه بق داود في ستنه؟///؟ عن أبي هريرة ود 


ةا انظر تفاصيله في تفسسير ابن جحرير الطبري7/4١٠7‏ فما بعدها مع 


في 


خير الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي .بو 
فسسسس سح ع سسب م سم رسو رويب ووس سم اسمن بل ست مجم بعس جم سسسب وش عر ب سس ست 2 0 


قال الألوسي:(واستدل بالآية على وجوب إظهار العلم» وحرمة 
كتمان شيء من أمور الدين لغرض فاسد)”". 

ومعلوم أن المظهر والبيّن للدين قد يكون واحداء ولولا وحوب 
قبول نحيره لما وجب عليه إظهاره وحرم عليه كتمانه» ويدل على ذلك ما 
ذكره الألوسي. 0 

قال:«وروى الثعلبي بإسناده عن الحسن بن عمارة قال أتيت 
الزهري بعد أن ترك٠الحديث»‏ فلقيته عام بابه» فقلت إن رأيت أن تحدثي؟ 
فقال: أما علمت أن تر كت الحديث؟ فقلت: إما أن تحدثئينء وإما أن 
أحدئك؟ فقال: حدثي. فقلت: حدثئ الحكم بن عتيبة عن نحم الخواز 
قال: “معت علي بخ أن طالب (كرم الله تعاللى وجهه) يقول: ما أنحذ الله 
تعالى على أهل الجهل أن يتعلموا حي أحذ على أهل العلم أن يعلموا»0". 

وقال السرحسي: ((في هاتين الآيتين نمي لكل واحد عن الكتمان 
وأمر بالبيان على ما هو الحكم فْ الجمع المضاف إلى جماعة أنه يتناول كل 
واحد منهمء ولأن أذ الميئاق من أصل الدين» والخطاب للجماعة يما هو 


أصل الدين يتناول كل واحد من الآحاد, ومن ضرورة توججمه الأمر 


.15١0/4يسولألل روح المعان‎ )١( 
.١6./4ردصملا (؟) نفس‎ 


0 الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 


بالإظهار على كل واحد أمر السامع بالقبول منه والعمل بم إذ أمر 
الشرع لا يخلو عن فائدة حميدة ولا فائدة في النهي عن الكتمان والأمر 
بالبيات سوى هذا»)7© 


ففيما ذكروه (رحمهم الله) من توجيه الآيتين ما يدل على وجحوب 
العمل يخير الأحاد. 
5 الثالث: قوله تعالى: لط * تأيه آلرُسُولَ بلع ما أنزل ليك من 
رَبَك وَإن لدتفكز فم بَلَغْتَ رِسَالعَه أله يَحْصِمُكَ مِنَ آَلئّاس إن الله 
لا يَهَدِى الْقَوَمَ آالْكَفِرِينَ :2 » 22 فقد أمر الله سبعاته واقا ل وله 
يل ف هذه الآية الكرعة بإبلاغ جميع ما أرسله اللّه به إلى الناس كافةء 
ولو كان تحبر الواحد غير مقبول لتعذر إبلاغ الشريعة إلى الكل 
وأكمله» وقد استشهد الناس على ذلك كما جاء في حديث جابسبر 
دف حجة الوداع: ((وأنتم تسألون عئ فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد 
إنك قد بلغت وأديت ونصحتء» فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء 


9 أصحول' سروح 1/1 
(9؟) سورة الملائدة آية: لا5". 


خبر الواحد وحجِيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهشاب الشنقيطي عو 
ججح سس سعد سح سح سم سجس جع سس ع رست ست 


وينكتها”'' إلى الناس اللهم أشهد اللهم أشهد ثلاث مرات))20. 

قال الألولسي: (للما أن بعضها - يع الشريعة - ليس بوولى 
بالأداء من بعضء فإذا لم تؤد بعضها فكأنك أغفلت أداءها جميعاء كما أن 
من لم يؤمن يبعضها كان كمن لم يؤمن بكلها لإدلاء كل منها مما يدليه 
غيرها (هكذا) وكوما لذلك في حكم الشيء الواحد» والشيء الواحد لا 
يكون مبلغاً غير مبلغ مؤمناً به غير مؤمن بهء ولأن كتمان بعضها يضيع ما 
أدى منها كترك بعض أركان الصلاة» فإن غرض الدعوة ينتقض به)"". 

قلت إذا كانت مشاهدته للجميع متعذرة وإرسال عدد التواتر 
لكل فرد متعذر كذلكء؛ وكان يرسل الاحاد للدعوة» لزم حينقذ قبول 
حبر الواحد العدل» وهو المطلوب» ومعلوم أنه لم يكتم شيئا يخ وأنه بلغ 
كنكنا هو 

الرابع : وله تعالى : لظ فَسْكَلَوَا أَهَلْ الذكر إن كنشُدْ لا 
تَعَلَمُونَ 4 )2 فالآية تدل يمنطوقها على الأمر بسؤال أهل الذكرء وهم 


)١(‏ قال النووي: ((هكذا ضبطناه ينكتها يعد الكاف تاء مقناه فوق» 
قال القاضي: كذا الرواية بالتاء الثناه فوقء» قال: وهو بعيد المعين.قال: 
لاسنو بد ركنا ا سو سح ادم وشفياة يها و ويفا إن اموس معيجيا 
إليسهم»ومنه تكب كنانته إذا قايها)).اه شرح التووي لصحيح 
مسلم184/8١.‏ 

(؟) صحيح مسلم4/١4.‏ 


5) روح المعاني للألوسي1135-118/5. 


45“سورة الفجح] ارننة 23 


الفا الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 


وإن رجح ابن كثير أن المراد بهم أهل الكتاب, إلا أكما عامة في سؤال كل 
من أرق علما. وقد استدل يما على وجحوب سوال العلماء فيما لا يعالم 
حكمه. والأمر في الآية بسؤال أهل الذكر لم يفرق فيه بين المجتهد وغيوه» 
يكن لعز بيه ولحي كان لوال واي 

الخامس: قوله تعالى: نيا لجز #امر ا عورا قَومِينَ بالقستط 
سُهَدَآءَ لله وَلَوَ عَلَيَ أَنشُسكجَ » ”" الآية» أمر بالقسط والشهادة لله ومن 
عليه بالأمر» وإنما يكون واجباً لو كان القبول واجباء وإلا كان وحوب 
الشهادة كعدمهاء وهو ممتنع))”. 


السادس: قوله بحل شأنه: « يَتأَيُهًا آلّدِينَ عَامَنواْ إن + ا 


وض سمس يي الل 


فاق بِنَيَا فْتَينُوَا أن تُصِيبُوأ هَوْسا يهل َمُضْبِحُوأ عَلَى مَا فَعَلئْمْ 


نندمين يرن" 00 فالخطاب ف الآية عام» ومفهومه أن الحائي بتبً إن كان 


)١(‏ انظر تفاصيلشه في روح المعاني للألسوي4 ١41/1‏ فما يعدهاء 
وتفسير اين كثير؟/0/اه. 

(؟) سورة اللنساء آية: ها١.‏ 

9) كشف الأسرار في أصول الفقه؟/؟/ا”. 

(*) سورة الححجرات آية: 5. 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ع 


معروف العدالة والصدق فإنه يجب قبول “حبر لأنه لو لى يقبل حبره لما 
كان عدم قبول غخير الفاسق معللا بالفسق» ولأن الأمر بالتبيّن مشروط 
مجحيء الفاسقء» ومفهوم الشرط معتبر على الصحيح» فيجب العمل 
به إن لسك قاسناء' كنا لا يجب التثبت ف قراءة فتقبتواع)20. 

الثا: آثار كثيرة تنبت وجوب العمل بجخير الواحد 

منها ما يأنَ: 

-١‏ قال الشافعي:((أخحبرنا سفيان بن عبد الملك بن عمير عن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي يك قال:(«نضر الله عدا 
سمع مقالي فحفظها ووعاها وأداهاء» فرب حامل فقه غير فقيهء ورب 
عام :كقه [ اكد نهر القبطسي تك له رخا عليين فاته نات :لمن 
العمل لله والنصيحة للمسلمين» ولزوم جماعتهم؛ فإن دعوتم تحيط من 
ورائهم)). 

فلما ندب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها إمرء 
يؤديهاء والامرء (هكذا) واحدء دل على أنه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا من 
تقوم به الحجة على من أدى إليه؛ لأنه إنما يؤدي عنه حلال»؛ وحرام 


6١١‏ انظسر تفاصيله في روح المعان قي تفسير القرآن العظي م والسسيع 
المناني للألوسي 5 1147/7: كشف الأسرار 1/5/7 فما بعدها. 


و؟؟ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 


يجتنب» وحد يقام» ومال يؤحذ ويعطى» ونصيحة في دين ودنتياء ودل 
على أنة “قد تمل الفقه غير فقيف .يكون له بحافظاء ولا يكوا فيه فقيها. 

وأمر رسول الله بلزوم جماعة المسلمين ثما يحتج به في أن مصاع 
ساموت إن شاع الليك قوم 

؟- قال:((أحبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار (رأن 
رجلاً قبل امرأته وهو صائم؛ فوجد في.ذلك وجداً شديداء فأرسل امرأقه 
تسأل عن ذلك فدخلت على أم سلمة أم المؤومنين فأخبرتها. فقالت أم 
سلمة: إن رسول الله يك يقبل وهو صائم. فرحعت المرأة إلى زوجحها 
فأخيرتدة قرادة ذلك شير وقال السنا مغل رسول:اللهة حل الله لرسوله:ها 
شاء. فرجعت المرأة إلى أم سلمة؛ فوجدت رسول الله عندماء فقال 
رسول الله: ما بال هذه المرأة؟ فأخيرته أم سلمة» فقال: ألا أخبرتيها أن 
أفعل ذلك؟ فقالت أم سلمة: قد أحبرتًا فذهبت إلى زوجها فأحبرته فزاده 
ذلك شراء وقال: لسنا مثل رسول الله يحل اللّه لرسوله ما شاء» فغضب 
رسول الله ثم قال: والله إي لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. 

وقد جمعت من يصل هذا الحديث» ولا يحضرني ذكر من وصله. 


)23 الرسالة للإامام االشافعي صض: ه/7 ١‏ , 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهّاب الشتقيطي 5" 
تت تت تت تتا م 22 2 يي 22 يي 2122 22511 


قال الشافعي :في ذكر قول الي يه (لألا أحبرتيها أني أفعل ذلك؟)) 
دلالة على أن خحبر أم سلمة عنه مما يجوز قبوله» لأنه لا يأمرها بأن تخبر عن 
الببي إلا وفٍ -حبرها ما تكون الحجة لمن أسحبرته. وهكذا حبر امرآأته إن 
كانت من أهل الصدق عنده. 

«- أخحيرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال:(بيدنما 
الناس بقباء في صلاة الصبح, إذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله قد 
أنزل عليه قرآن» وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوهاء وكانت 
وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة)) وأهل قباء أهل سابقة من 
الأنصار وفقهء وقد كانوا على قبلة فرض اللّه عليهم استقبالهاء ولم يكن 
لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة إلا بما تقوم عليهم الحجة: ولم يلقوا 
رسول الله ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة؛ فيكونون 
ماين اكتاي الى وتيف ترم ماع تن رميول لتر لااضو عامسحة 
وانتقلوا بخبر واحد إذا كان عندهم من أهل الصدق» عن فرض كان 
عليهم؛ فتركوه إلى ما أخبرهم عن النبي أنه أحدث عليهم من تحويل 
القبلة» ولم يكونوا ليفعلوه- إن شاء الله- بخبر إلا عن علم بأن الحلبجة 
.تنبت عثله» إذا كان من أهل الصدق. ولا يحدئوا أيضاً مثل هذا العظيم في 
دينهم إلا عن علم بأن هم إحداثه. ولا يدعون أن يخبروا رسول الله عا 
صنعوا منه. ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله في تحويل 
القبلة» وهو فرضء مما يجوز لمم لقال للهم- إن شاء الله- رسول اللّه: قد 


خرت ١‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
كنتم على قبلة؛و لم يكن لكم تركها إلا بعد علم تقوم عليكم به حجة من 


كعب شراباً من فضيخ وثمرء فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت 
فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجراري فاكسرها. فقمت إلى 
ينكره عالم. وقد كان الشراب عندهم حللالاً يشربونه» فجحاءهم أت 
وأخيرهم بتسحرهم الثمر» فأمر أبو طلحة» وهو مالك الجرار يبكسر الجيار» 
ولم يقل» هوء ولا همء ولا أحد منهم: نحن على تحليلها حى نلقى 
رسول الله مع قربه مناء أو يأتينا حبر عامة وذلك أفملا يهرقون 
لاذلا إهراقه سرف» وليسوا من أهله؛ والحال أنهم لا يدععون إخبار 
رسول الله مافعلوه» ولا يدع؛ لو كان ما قبلوا من تير الواحد ليس للحم 
أن ينهاهم عن قبوله. 

فك انق وسوك الاقم ا تيعد فل اراة ريكر ةكحو أفها 


زنت ((فإن اعترفت فار جمها) فاعترفت فرجمها. 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهشاب الشنقيطي ؟ 

و أجبرنا يذللة ناتف وسفيان عه الأاسك :عن 'عيية اللسية عد عد 
الله عن أبي هريرة وزيد بن حالد» وساقا عن النبي» وزاد سفيان مع أبي 
هريرة وزيد بن ححالد شبلاً"". 

1- أسخبرنا عبد العزيز عن عبد الحاذ (هكذا) عن عبد الله يتأن 
سلمة عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه قالت: (إبينما نحن .عي إذا 
علي ابن أبي طالب على جمل يقوله: (رإن رسول الله يقول: إن هذه أيام 
طعام وشراب فلا يصومن أحد) فاتبع الناس وهو على جمله» يصرخ فيهم 
بذلك)). 

. ورسول اللّه لا يبعث بنهيه واحداً صادقاً إلا لزم خبره عن النبيء 
بصدقه عند المنهيين عن ما أخبرهم أن النبي نمى عنه. ومع رسول الله 


الحاج» "وقد كان قادرا على أن يبعث إليهم فيشافههم أو يبعث إليهم 
عددا فيعثت واحدا يعرفونه بالصدق. 


)١(‏ ((شبل)) بكسر الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة ابن معبد 
ويقال: ابن خحليدء» وقيل: غير ذلك. وزيادة شبل ف الإسناد انفرد بما 
ابسن عيينة. قال ابن حجر في التهذيب: ولم يتابع على ذلك ورواه 
النسائي والترمذي وابن ماجة...اه أحمد شاكر من تعليقه على 
الرسسالة ص: .4١١‏ 


ا لوي اك القاتي فى عت الو ل 


وهو لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة 
بقبول خبره عن رسول الله فإذا كان هكذا مع ما وصفت من مقدرة 
النبي على بعثه جماعة إليهم» كان ذلك- إن شاء الله- فيمن بعده ممن لا 
عكنه ما أمكنهم وأمكن فيهم؛ أولى أن يثبت به خبر الواحد الصادق. 

- أحبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن 
صفوان عن حال له- إن شاء الله- يقال له: يزيد بن شيبان قال: (ركنا في 
موقفى لنا بعرفة» يباعده عمرو من موقف الإمام جداء فأتانا الزن مو بصع 
الأنصاري فقال لنا: أنا رسول الله إليكم: يأم ركم أن تقفواعلى 
مشاع ركم هذه. فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم))”". 

8- ما تواتر من إنفاذ رسول الله يك رسله وأمره وقضاته وسعاته 
إلى الأطراف» لتبليغ الرسالة وإقامة الأحكام والقضاءء وقد كان يحب 
عليهم تلقي ذلك بالقبول» وإلا لما كان الإرسال مفيدا» وهم آحادء ولم 
يكن رسول الله يك ليبعث إلا واحداً تقوم الحجة بخبره على من بعث إليه 
مما تقدم. فمن ذلك أنه 4# أمّر أبا بكر على الحج سنة تسع» وعلياً على 
تقسيم الغنيمة وإفراد الخمس باليمن» وقراءة سورة براءة على المشركين ف 
حجة أبي بكرء وتحميله فسخ العهود والعقود الي كانت بينهم وبينه 6 » . 


.11/94-1175 الرسالة للإمام الشافعي ص:‎ )١( 


خير الواحد وحجّيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي نكككها 
وأمْر على مكة عتاب بن أسيد» وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص 
وعلى البحرين العلاء بن الحضري» وعلى عمان عمرو بن العاصء» وعلى 
نحران أيا سفيان بن حربء» وعلى صنعاء وسائر جبال اليمن باذان ثم ابنه 
شهرا وفيروز والمهاحر بن أمية» وعلى الجند وما معها معاذ بن جبلء 
وعلى وادي القرى عمرو بن سعيد بن العاصء وعلى تيماء يزيد بن أنبي 
سفيان» وعلى اليمامة ثامة» و أُمّر أبا عبيدة لقبض الجزية من أهصل 
البحرين» وعبد الله بن رواحة خرص خيبر» وولى على الصدقات عمرو 
ابن حزم» وأسامة بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم ممن تقدم ذكر 
بعضهم ويطول ذكرهه”". 

قال الشافعي:«روبعث في دهر واحد ائينٍ عشر رسولأء إلى الي 
عشر ملكا يدعوهم إلى الإسلام» ولم يبعثهم إلا إلى من قد بلغته الدعوة 
وقامت عليه الحجة فيهاء وألا يكتب فيها دلالات لمن بعثهم إليه على أنمل 

وقد تحرى فيهم ما تحرى في .أمرائه» من أن يكونوا معروفينء» 


فشك توشية إل الناسية الى هو ليها كروك 4 
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البخاري١51/1‏ 27 وص: ه1١‏ من هذا البحث فما يعدها. 


54١‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأآحاد 
9 ةط “ ١‏ اْْتْْ77ككتللماُمممسجج تتيتبُبيبب97ب97سيسسسسسسسسسسسه 


ولو أن المبعوث إليه جهل الرسول» كان عليه طلب علم أن النبي 
بعثه ليستبريء شكه في حبر الرسول؛ وكان على الرسول الوقوف حى 
يستبرئه المبعوث إليه. 

ولم تزل كتب رسول الله تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهي» ولم يكن 
لأحد من ولاته ترك إنفاذ أمره» ولم يكن ليبعث رسولاً إلا صادقا عند من 
بعثه إليه. 

وإذا طلب المبعوث إليه علم صدقه وجحده حيث هو. 

ولو شك ففٍ كتابه» بتغيير في الكتاب» أو حال تدل على قهمة» من 
غفلة رسول حمل الكتاب» كان عليه أن يطلب علم ما شك فيه حي 
فاه منا كتف موده شن اخ وشو ل أنه 

وهكذا كانت كتب خلفائه بعده؛ وعمالهم؛ وما أجمع المسلمون 
عليهء من أن يكون الخليفة واحدا والقاضي واحدء والأمير واحد والإامام 
(هكذ)0. 

فإن قيل: هذه أعبار آحادء فكيف يثبت بما كون بر الوااحد 


5 


لحجحة؟ 


.ام5-18١ الرسالة لالامام الشافعي ص:‎ 01١ 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ؟عب؟ 
اسمس ساسم ست ب و ا ات ات اا سرت ات اسل سس صر سس سا سس ج20 


ع 


أحيب بأنها وإن كانت آحادها آحاداء فهي متواترة من جهة 
المعيئ» كال خبار الواردة بسحاء حاتم» وشجاعة علي. 

قال ابن حجر: ((واعترض بعض المخالفين بأن إرسالهم إغا كان 
لقبض الزاكاة والفتيا ونحو ذلك. وهي مكابرة» فإن العلم حاصل بإرسلل 
الأمراء لأعم من قبض الزكاة وإبلاغ الأحكام» وغير ذلك. ولو لم يشتهر 
من ذلك إلا تأمير معاذ بن حبل وأمره له» وقوله له: («إنك تقدم على قوم 
أهل كتاب فأعلمهم أن الله فرض عليهم...) الخ. والأخبار طافحة بأن 
أهل كل بلد منهم كانوا يتحاكمون إلى الذي أمر عليهم؛ ويقبلون خبره 
ويعتمدون عليه من غير التفات إلى قرينة» وفي أحاديث هذا الباب كثير 


دلق 


من ذلك) 


١١6 وانظضر ص:‎ 2575/١ قتح الباري شرح صحيح ال اري‎ )١( 
من هذا البحث فما بعدها.‎ 


انق 0-22 الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
الغالث: الإجمصاع: 
أجمع الصحابة (رضي الله عنهم) على العمل بخبر الآحاد قي وقائع 
شارية عن العددو امير 
فقد عمل أبو بكر 5ه بخبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مس لمة في 
ميراث الجدة السدس لما أعحبره أن النبي وَل أعطاها السدس”"2. وقبل عمو 
خبر عبد الرحمن بن عوف ف أنحذ الجزية من المجوس لأن النبي ‏ قال: 
ررسنوا يهم سنة أهل الكتاب)'"؟. وعمل بخبر حمل بن مالك في دية اجنين 
أن النبي يل («قضى فيه بغرة: عبد أو وليدة)'"'؛ وعمل بخبر الضحاك 
ابن سفيان أن رسول الله يك رركتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي 
من دية زوجها»””')» وعمل عثمان بخبر فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد 
الخدري أن البي 25 ررأمرها بالسكئ ف دار زوجها لما قتل حى تنقضي 


19) الموطاً1/ه ”ابن ماجة814/5. 

0) الرسالة للإامام الش افعي ص: 2185 الدار قل ينٍ؟/1 215 
الموطّأ 5017/1 وتقام ف ص: 80م من هذا البحث. 

(0) صحيح البعاري عن أي هريرة4/9 ١‏ فما بعدهاهء الموطأاً؟/ه هيم 
الرسالة ص: 86م١.‏ 

(19» أب ودود1197/9» الرساة ص: ١186-1484‏ زيل 
الأوطمار ناا 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 5" 
سسب 1327777 


عدتها))''2. وقبل عمر حبر عمرو بن حزم في أن دية الأصابع سواء'". 
وقبل حبر عبد الرحمن بن عوف ف أمر الطاعون”"'؛ وقبل تحير سعد 
ابن أبي وقاص في المسح على الخقين”'. وقبل الصحاية حور أبىي 
بكر: (رإنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة))؟) وحديكث: 


(«الأنبياء يدفنون حيث ماتوا)20. 


19) الموططاً31/9ه» الرس الة ص: 89١13.0-1»أبوذاود١/9+ه-‏ 
/1 6 

(؟) الرسالة ص: 184-18» ومقتضى كلام الشافعي أن الذي 
إليه. .. كما صار إلى غضيره)) انظلر الرسالة نفس الصفحة, وأخر جه أيو 
داود؟/5 515 عن أني موسى. 

() صحيح اليخاري173/7.) الرزقاني على الموطسأه/555-51. 

2 5 _ الل ح الباري 5 ب 1 2 
البتحاريي١717/1.‏ 

(5) صحيح البحعصطاري185-185/8, الزرقاي ه1485-4855 . 

(5) ابن ماح ة455/1: الموطأ مع تنوير الحواليك١/94/!١‏ عن أبي بكر 
ولفظه: ((ما دفن نيبي قط إلا في مكانه الذي توف فيم)). 


هع" الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 


وعمل ابن عباس في خبر أبي سعيد الخدري في الربا في النقد بعد 
أن كان لا يحكم بالربا في غير النسيئة”''» وعمل زيد بن ثابت بخبر 
امرأة من الأنصار أن الحائض تنفر بلا وداع”')»؛ وعمل الصحابة بنفرض 
الغسل من التقاء الختانين لخبر عائشة!')) واشتهر عن علي ذه العمل بخبر 


)١(‏ قالابن قدامة: ((إنه رج ع إلى قول الجماعة: روى ذلك الأثرم 
بإسناده قال الترمذي وابسن المنذر وغيرهم. وقال سعيد بإسناده عن ألي 
صالح: ((صحيت ابن عباس حي مات» فوالله مار جع عن الصرف)). 
وعن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن 
الصرف فلم ير به بأساً وكان يأمر بهاهب. المغي لابن قدامة7/4: قال 
ابن حجر: ((وقد روى الحاكم مسن طريق حيان العدوي» وهو بالمهملة 
والتحتانية ((سألت أبا بجلاز عن الصرف فقال: كان ابن عياس لا يرى 
برباسا لحان عي تدروو كنا فا ففية عرييا بسن ادا بيدء»وكان يقول: 
إنما الربا في النسيعة» فلقيه أبيو سعيد)) فذكر القصة والحديث وفيه: 
ووالمر ماص اشر لطاع والقد دي بالعتمو والفعبية بالفطينة يعدا 
بيد مثلاً عثل)) فمن زاد فهو رباء فقال ابن عباس: أستغفر الله وأتوب 
إليه ان برع ناض عن نكي بسكو تكن افدو اقبت العساري 
شرح صحيح البخاري581/14. 

(؟) الرسالة للإمام الشسافعي ص: 190. والحديث أتخرر جه البعصاري 
في صحيحه١/"8.‏ 


002 ا موطاً 45/1 صحيح مسلم١/2181‏ دار الطباعة العامرة. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 5" 
ا و وي 2ط 1ُْاْالللةلالةةتاآ]2. 


الواحد قال: رركنت إذا سمعت من رسول الله حديثاً نفعيئ اللّه ما ثشفاء 
منهء وإذا حدثئٍ غيره حلفته, فإذا حلف صدقته» وحدثئ أبو بكر وصدق 
أبو بكر”'2 وعمل الصحابة بخبر رافع بن حديج أن رسول الله يف كمى عن 
الملجاو 3" قال ناوه عه كيا اخاو وله تدع وذلاف باه حي زعم رافع 
بن -حديج أن رسول الله يلل فى عنهاء فتركناها من أجل ذلك0©. 

واشتهر عن الصحابة الرحوع إلى عائشة» وأم سلمة» وميمونة» 
وحفصة:» وفاطمة بنت أسدء وأسامة بن زيد» وغيرهم. من الصحابة 
رضوان الله عليههو2'. 


.58 الكفاية في علم الرواية للخطيب ص:‎ )١( 

ف هي المزارعة» مشتقة من الخبار وهي الأرض اللينة؛ والمزارعة هي 
دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليهاءوالزرع بينهما. وهي جحسائزة 
عند أكثر أهل العلم؛ وكرهها بعض العلماء. ومن أراد الوقوف على 
أقوال العلماء قيها فليرجع إلى ذلك في محله. انظر الغفىي لابن 
قدامةه/8"4. 

(5) صحيح البحاري174/5 فما بعدها الرسالة ص: .١957‏ 

(5) انظر تفاصيله ف فتح الباري١/5725؟»‏ الممستصفى ١48/1١‏ فما 
بعدهاء الإاحكام للآأمدي١1//اه‏ فما بعدهاء وكشف الأسسرار؟/717/4 
فما بعدهاهء والتقرير والتحبير شرح تحرير الكمال؟/577: ومذكرة 
أصول الفقه للشيخ محنّد الأمين ص: 7 فمايعدها. 


4 ؟ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 

قال الشافعي: (و لم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلىممن 
شاهدناه هذه سبيل (هكذا). 
وكذلك حكى لنا عمن حكى لنا عنه من أمل العلم بالبلدان»ءقال: 
وجدنا تدكا اديه يول أخيرنٍ أبو سعيد اللخدري عن اللبي قي 
الصرف» فيئبت حديثه سنة. ويقول: حدثئ أبو هريرة عن الي فيثبت 
حديثه سئة. ويروى عن الواحد غيرتما فيثيت حديثه سنة. 

ووحدنا عروة يقول: حدثين عائشة (رأن رسول الله يه قضى أن 
الخراج بالضمان)) فيثبته سنة. ويروى عنها عن النبي شيعا كثيراء فيثبتها 
ستناء يحل قا تحرم: 

وكذلك وجدناه يقول: حدثئ أسامة بن زيد عن النبي ويقول: 
حدثن عبد الله بن عمر عن النبي وغيرهما. فيقبت حبر كل واحد منهما 
على الانفراد سنة. 

ثم وجدناه أيضاً يصير إلى أن يقول. حدثيٍ عبد الرحمن بن عبد 
القارئ عن عمر. ويقول: حدثئٍ ييى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه 
عن عمر. ويثبت كل واحد من هذا برا عن عمر. 

ووجدنا القاسم بن محمد يقول: حدثتنٍ عائشة عن الببي ويقول: 
في حديث غيره: حدثي ابن عمر عن النبي. ويثبت خبر كل واحد 
منهما على الانفراد سنة. 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 4" 


ويقول: حدثئ عبد الرحمن وبججمع ابنا زيد بن حارئة عن 
حنساء بنت -خحدام عن النبي» فيثبت خبرها سنة» وهو حبر امرأة واحدة. 

ووحدنا علي بن حسين يقول: أخبرتا عمرو بن عثنمان عن 
أسامة بن زيد أن النبي قال: ((إلا يرث المسلم الكافر)). فيثبتها سنة ويثبتها 
الناس بخبره سنة. 

ووحدنا كذلك محمد بن علي بن حسن يخير عن جابر عن التي 
وعن عبيد اللّه بن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي فيثبت كل ذللك سنة. 

ووحدنا محمد بن جبير بن مطعم» ونافع بن حبير بن مطعمء ويزيد 
بن طلحة بن ر كانة» ومحمد بن طلحة بن ر كانة» ونافع بن عجير بن عبد 
يزيد» وأبا سلمة بن عبد الرحمن» وحميد بن عبد الرحمن» وطلحة بن عبد 
الله بن عوف» وخارجة بن زيد بن ثابت» وعبد الرحمن بن كعب بن 
مالك» وعبد الله بن أبي قتادة» وسليمان بن يسار» وعطاء بن يسارء 
وغيرهم من محدثي أهل المدينة» كلهم يقول حدثى فلان لرحل من 
أصحاب النبي عن النبي أومن التابعين عن رجحل من أصحاب النبي عن 
البي» فيئبت ذلك سنة. 

ووجدنا عطاء وطاوساء ومجماهداء وابن أبي مليكة» وعكرمة بن 
حالد» وعبيد الله بن أبي يزيد وعبد الله بن باباه» وابن أبي عمارة» ومحدثي 
المكيين» ووجدنا وهب بن منبه باليمنء وهكذاء ومكحولا بالشام 
وعبد ال رحمن بن غنم والحسن» وابن سيرين بالبصرة» والأسود وعلقمة 


8" الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 


والشعبي بالكوفةء ومحدثي الناس وأعلامهم بالأمصارء كلهم يحفظ عنه 
تثبيت خبر الواحد عن رسول اللهء والانتهاء إليه» والإفتاء به» ويقبله كك 
واحد منهم عن من فوقه» ويقبله عنه من تحته. 

ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة» أجمع المسلمون 
قدا وحديثاً على تثبيت بر الواحد والانتهاء إليه» بأنه لم يعلم من فقهاء 
المسلمين أحد إلا وقد ثبتهء» حاز لي)2"0. 

ولم يبلغنا أنه أنكر على أحد منهم في عصرء ولو كان نكير لتقل 
إلينا عنه ذلك» ولوجب في مستقر العادة اشتهار الإنكارعليه»ه لتواتسر 
الدواعي على نقله كما توفرت على نقل العمل به فقد ثبت أن ذلك 
مجمع عليه بين السلف والخلف» وإنما الخلاف حصل بعدهم» كما أجمعوا 
على قبول أخبار الآحاد من الوكلاء والمضاربين والرسل وغيرهم'". 

قال الخطيب البغدادي:((وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة 
التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى 
وقتنا هذاء ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار ذلك» ولا اعتراض عليه» فثبت 


.1١195-195 الرس الة ص:‎ )١( 


(5) انظسر المستفصى للغزالي 2١50/١‏ وكشف الأسرار لبعد العزيز 
البتغاري؟7/ه/1؟. 


50-9 


خبر الواحد وحَجَّيّته للدكتور أحمد محمود عيد الوهاب الشنقيطي ده" 
مح و ا ا 22507 ا ا تت 222 1 2 يي يجيي 0 


أن من دين جميعهم وحوبهه؛ إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به 
لنقل إلينا الخبر عنه .ممذهبه فيه”"2. 

فإن قيل لعلهم عملوا يما لما احتف يما من قرائنء أو لأخبار 
صاحبتها لا .عمجردها. 

أحيب عنه بأهم صرحوا بأنهم إنما عملوا بما عمجردها: 

قال الشافعي: (أحبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
أن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة» ولا ترث المرأة من دية 
تسيا شوا كم العو الخصاف وق نيان اذا وسيول زك كس الينه أن 
يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته)).فرجع للم 0 

وقال: «رإن عمر قال: أذكر الله امرأ سمع من البي في اجنين 
شيكاً؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين جارتين لي» يعفييٍ 


ضرتين» فضربت إحداهما الأخرى عسطح”( فألقت جنينها ميتاء فقتضى 


.ل1١ الكفاية في علمالرواية للخطيب البغذادي ص:‎ )١( 
.1١85-184 (؟) الرسالة للامام الشافعي ص:‎ 
فم المسطح العود.‎ 


أه؟- الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
تتا 2 ات تت اا ا 


فوسل الله كل بدرة "١1‏ فيال عدي لو ل اليم البو النصييا بكسيزه: 
وقال غيره: إن كدنا نقضي ف مثل هذا برأينا»”". 

ورجع عمر بالناس عن الشام لما بلغه خبر الطاعون خبير عبد 
الرحمن بن عوف”"» وقال في المحوس: ما أدري كيف أصنع في أمرهي؟ 
فقال لفاعيت الرحهن بن عورف أشيق لمعف رسول الله يقول؛ ووسسييوا 
حم سنة أهل الكتاب)2)200, 

وقال ابن عمر: كنا نخابر» ولا نرى بذلك بأساً حي زعم رافع أن 
رسول الله نمى عنهاء فتركناها من أجل ذلك . 

وأما ما اعترض به المخالف من توقف بعض الصحابة في العمل 
بخبر الآحاد» فسيأن الجواب عنه في الفصل الآ بعد هذا إن شاء اللّه. 


(1) العبد أو الأمة. 

(؟) الرسالة ص: .1١86‏ 

() الرسالة ص: 185. 

(5) نفس المصدر ص: 185. 
(5) نفس الملصدر ص: ؟57١.‏ 


خبر الواحد وحجّيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 6" 
ممما ا 3 الست 2 29 22 1552 1221 يُإُ]ؤُؤُؤىلشد ىل ائائ__ 00 
الفصا الثاني 
في ذكر أدلة منكري العمل بخبر الأحاد والرد عليها 

ذهب قوم من أهل البدعة من الرافضة”')) ومن المعتزلة إلى مضع 
العمل يخبر الا-حادى ومنعه الفاشاني وابن ألي داود وحكى عن اللهرواني 
تدرو الكتساي وله سحاق 1127 تف ما دن للك 1 


علّم 4 ”"“:وقوله حل شأنه:ئط وأن تَمُولُوأ عَلَى الله مَا لا تَعَلمُونَ » '”, 


)١(‏ هم: الذين رفضوا زيد بن علبي بن الحسين # » لما سألوه عن أبىي 
بكسر وعمر فأئن عليهما خيراء فانصرفوا عنه فقال: رفضتم ونيء 
فسموا بذلك. وقيل: لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر. وقالوا: إن النبي 
نص على إمامة علي وأظهر ذلك وأن أكتر أصحابه ضلوا بترك 
الاقتداء به بعد وفاته. انظر الملل والنتحل للشهرستاني مع الفصل١/85»)‏ 
المقالات لأبي الحسن١/417)‏ ومذاكر الأديان والفرق والمذاهب 
العاصرة لعبد القادر شيبة الحمد ص:/177١:‏ مطبوعات الجامعة 
اللإسلامية بالمديينة. 

(؟١)‏ سورةاإاسراءآية: 55. 


9) سورة البقرة آية: .١59‏ 


الحو 0 

قالوا: ذكر ذلك فْ معرض الذم» وهو يقتضي التحريم؛ والعمل 
بخبر الأحاد عمل بغير علم. 

1- قالوا: لو جاز التعبد به ف الفروع؛ لحاز في الأصول والعقائد 
وهو .حلاف الإجماع بيننا وبينكم» فكما لا يقبل في العقائد» لا يبيل في 
الفروع. 

7- قالوا: توقف النبي يك في خبر ذي اليدين حين سلم النبي 2 
عن اثنتين» وهو قوله: (أقصرت الصلاة أم نسيت) حي أخبره أبو 
بكر وعمر ومن كان في الصفء فصدقه. فأتم وسجد للسهوء ولو كان 
حبر الواحد حجة لأتم النبي يل من غير توقف ولا سؤال. 

#درورة عن هده من الفيعانة ترد كيز الكحاد) ورد أزو ركز قير 
المغيرة في ميراث الحدة حى انضم إليه خبر محمد بن مسلمة» ورد عمر 
حبر أبي موسى الأشعري في الاستعذان حى رواه معه أبو سعيد الخدري؛ 
ورد أبو بكر وعمر خير عثمان في إذن رسول الله # في رد الحكم بن 


)03 سورة النبحم آية:خم 
)١9(‏ سورة التبجم آية: 38. 


خبر الواحد وحَجّيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 4ه" 
ات تت 2 لي دزلزللآ ]ىلل سئ2 راشا 


أبي العاص» وود على خخبر أب سناث الأشجعي ف المفوضة» وأنه كان لد 
يقبل حبر الواحد حى يحلفه سوى أبي بكر» وردت عائشة نخبر ابن عمر 
في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه'. 


الأجوبة عن تلك الأدلة: 

أما عن الأول: فإن المراد من الآيات من الشاهد عن الجزم 
بالشهادة فيما لم ييصر ولم يسمع»ء والفتوى بما يرو ولم ينقله العدول»وبأن 
وجوب العمل بخير الآحاد معلوم بالإجماع» وهو دليل قاطعء وأن 
إنكارهم للعمل به حكم بغير علم. والحكم بغير علم باطل؛ ولأن تحويز 
الكناهم متها لي كافامانها من العمل لمنع العمل بشهادة الاثنين 
والأربعة والرحل والمرأتين» وقد دل النص القرآني على وحوب الحكم ( 


)١(‏ انظر تفاصيله في الإحكام للآمدي7؟50/7 فمابعدهاهء كشف 
الأسرار 71/0/7؛ نزهة المشتاق شرح اللمع ص:4 755-47 4» المعتمد 
لأبي الحعسين البصري المعترزلي 4/17 :5٠08‏ والستصفى للغزالي 2167/١‏ 
المسودة لآل تيمية ص:578؟» الس نة ومكاق ها للد كتور مصطفى 
السباعي ص:48" 21١‏ إرشاد الفحول للش وكاني ص:45-548. 


مه؟ الياب الثاني : في حكم العمل يخبر الآحاد 
لسصشع قب وو سسحت حم ع تت تم ع ٌاسسسح حس م 


ما مع جواز الكذب والخطأ فيهاء وإذا كنا متفقين على العمل بماء فما 
صح عن رسول الله يك أولى بالعمل”"'. | 

ويجاب عن الثائ: بأنه قد دل الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة”'2» على العمل بالخير م صح وتوفرت فيه شروط القبول قيما 
تضمنه من فروع وأصول من غير تفريق. وما ادعاه المخالف من إجماع 
على عدم قبول خبر الآحاد في العقائد, يحتاج إلى إثبات حى يكون إججماعاً 
قظلبا تقوم بوه تلنجو كني يعون رصا بغار الاعاد. 

أما ولم يرد غير دعوى بحردة عن الدليل فلا يترك العمل ب املحديث 
الصحيح عن الني يك في كل ما دل عليه سواء كان أصولاً أو فروعاً. 


)١(‏ انظر المستصفى ١54/١‏ فما بعدها الإحكام للآمدي؟/245 
المختصر لابن الحاحجب مع شسروحه!//ا05: تيسير التحريسر؟/85. 

(0) انظر المستفصى 2118/١‏ نحاية السول شرح منهاج 
الوص ول178/5؛ المنسار مع حواش يه ص: 47١‏ الاحكام 
للآمدي0//7: المعتمد لأبي الحسن551/5) ختصسر الصواعلق 
المرسلة١-075/5»‏ العدة لأبي يعلى ص: 159 » فليم عل د الدكتور 
عبد الوشّاب أبو سليماك. ْ 
5 الإجماع القطعي هو: الإجصاع القولي الشاهد المتقول ا 
التواتر. مذكرة أصول الفقه للشسيخ محمّد الأمين ص:510. 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 5ه" 
لال لظصثشثةشة2ث لسْا7لااُااسُيُِي ]7ب -_”بيب7ييلتئتتترلسفضُلفظات25:2525:29]9ئئ 0 


لأنه مقتضى ما دلت عليه آيات الكتاب وأحاديث السنة» وما نقل من 
إجماع الأمة. 

قال ابن حزم:(رفإن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول مخبر 
الواحد الثقة عن النبي ين يحري على ذلك كل فرقة في عملهاء كأهل 
السنة والخوارج والشيعة والقدرية حى حدث متكلمو المعتزلة بعد المائة 
من التاريخ» فخحالفوا الإجماع في ذلك»)”"2. 

وقد ذكر ابن القيم (إرحمه الله) عن الإمام الشافعي والإمام أحمد 
ور حمهما الله إنكارهما على من رد أخخبار الأحاد بدعوى الإجماع» نما 
يوهم القارئ إنكارهما لوقوعه» وإنما حملهما على ذلك ما ابتليا به من 
كان يرد عليهم السنة الصحيحة بدعوى إجماع الناس على نخلافها. وليس 
مرادهما منع وقوع الإجماع. فذلك حلاف واقعهما. 

ررقال الإمام أحمد ف رواية ابنه عبد الله:من ادعى الإجماع ققد 
كذبء» لعل الناس قد اتحتلفوا. هذه دعوى بشر المريسي والأصم)'". 

ومنع ابن القيم تصور وقوع إجماع الأمة على خلاف سنة إلا أن 
تكون هناك سنة معلومة ناسخة فيكون الإجماع على القول بالستة 


(1) الإاحكام لابن حزم١-7/4١1.‏ 
(0) مختصر الصواع ق المرسلة١078/5-1.‏ 


/اه ؟ 1 الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
فش ات ا يري 
الناسخخحةء وإما أن تتفق الأمة على عدم العمل بحديث لا ناسخ له فهذا لم 
يقع أصلاء ونسبته للأّمة قدح فيها""©. 

ويجاب عن الثالث: ((بأنه الكل إنما توقف في خصير ذي اليدين 
لتوهمه غلطه لبعد انفراده معرفة ذلك دون من حضره من الجمع الكثير. 
ومع ظهور الوهم في خير الواحد يجب التوقف فيه» فحيث وافقه الباقون 
على ذلك ارتفع حكم الأمارة الدالة على وهم ذي اليدين» وعمل .كوحب 
حبره. كيف وأن عمل النبي يل بخبر أبي بكر وعمر وغيرهما مع حبر ذي 
اليدين عمل يخبر من لم ينته إلى حد التواتر»ء وهو موضع الراع وف 
تشتليد تتطليم الظلوية 1 . 

ويجاب عن الرابع: بأن ما ذكره المخالف اعتراف بقبول خحبر 
الآحاد لأن شهادة محمد بن مسلمة مع المغيرة» وشهادة أبي سعيد مع أبي 
موسى لا تنقل الخير عن كونه آحاداء لأن خبر الاثنين خبر آحاد» وأن مل 
توقفوا فيه إنما كان لأمور اقتضت ذلك من وجود معارضء أو فوات 
شرطء لا لعدم الاحتجاج بها في جنسها مع كوم متفقين على العمل يما 
بدليل قبولهم لها بعد الاستظهار» لأن تلك الأحاديث لم تخرج بالاستظهار 


.578/5-١ انظر تفاصيله في نفس اللمصدر‎ )١( 
.57/5١يدمآلل (؟) الاحكام‎ 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي مه؟ 
ات ا ا ا 0 


هن كوه اتعادا,بوفق باتعا كوا الابتطاوارة ولذا قال عير الى وس 
«رانٍ ل أتحمك» ولكين حشيت أن يتقول الناس على رسول اللّه له 27. 

وبين 5ه سبب رده لخبر فاطمة بنت قيس بقوله: ((لا ندع كتاب 
ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها صدقت أم ل فقوله: 
(«نسيت)) صريح في سبب الرد””". 

قال الغزالي: ((الذي رويناه قاطع في عملهم» وما ذكرتم وه رد 
لأسباب عارضة تقتضي الردء ولا تدل على بطلان الأصل» كما أن ردهم 
بعض نصوص القرآن» وتركهم بعض أنواع القياس» ورد القاضي بعض 
أنواع الشهادات لا يدل على بطلان الأصل))2©2). 

وأما رد عائشة (رضي الله عنها) نخير ابن عمر (رضي اللّه عنهما) 
فلدنه عارض القطعي» حيث استدلت بقوله تعالى: ل« وَل تَزرُ وَازرَةٌ ودر 


أْخْرَون 4”“. فهي لم ترده لكونه حبر واحد. 


.1514/١ المستصفى للفزلي‎ )١( 

.١51/١ المستصفى للفرزالي‎ )١١ 

() انظر الاحكام للآأمدي337/5. المستصفى .١6 14/١‏ 

.١69/١ىفصتسملا‎ )54( 

زه» فتح الباري شرح صحيح البحخاري 0375/17 والآية من سورة 
فاطر آية:6١.‏ 


4 ؟ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 


«روعلى الحملة فلم يأت من حالف ف العمل يخبر الواحد بشيء 
يصلح للتمسك به؛ ومن تتيع عمل الصحابة من الخلفاء وغيرهم» وعمل 
التابعين فتابعيهم بأحبار الآحاد وحد ذلك في غاية الكثرة» بحيث لا يتسع 
له إلا مصنف بسيطهء وإذا وقع من بعضهم التردد في العمل به في بعمض 
الأحوال؛ فذلك لأسباب خارجة عن كونه خبر واحد من ريية ف 


الصحة؛ أو تممة في الراوي» أو وجود معارض راجح ونحو ذلك)”2. 


)١(‏ إرشاد الفحول ص:45. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي و5" 
ا 0 


الفصل الثالث 
في العمل بخبر الواحد العدل في الفعوى والشهادة 
والأمور الدنيوية 

اتفق العلماء على العمل بخبر الواحد العدل ف الفتوى والشهادة 
والأمور الدنيوية. واحتلفوا في حكم العمل به. 

فمنهم من قال:يجب العمل به في الكل»ومنهم من قال:يجوز العمل 
به فيهاء ومنهم من فصل فقال: يجب العمل به في الفتوى والشهادة ويجوز 
في الأمور الدنيوية وإليك تفاصيل ذلك: 

قال البيضاوي: ((اتفقوا على الوجوب في الققوى والشهادة» 
والأمور الدنيوية)”')) وقرر الأسنوي ذلك بقوله: «اتفق الككل على 
وحوب العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية كإحبار 
طبيب أو غيره.عضرة شيء مثلاً» وإخبار شخص عن المالك أنه منع من 
التصرف ف ثماره بعد أن أباحهاء وشبه ذلك من الآراء والحروب ونحوها. 

(قال): وهذه العبارة الي ذكرها المصنسف ذكرها صاحب 
الحاصل27. 


009 تفس المصدر501/5. 


9؟5؟ الباب الثاني : في حكم العمل يخبر الآحاد 


وقال ابن السبكي:((يجب العمل به ف الفتوى والشهادة إجماعاء 
وكذا سائر الأمور الدنيوية))» وتابعه على الوحوب ف الكل الجلال امحلي» 
والبناني والشيخ حسن العطار في حاشيتيهما عليه فلم يفرقوا بين 
المذكورات في الحكب”". 

وأشار صاحب المراقي إلى ذلك بقوله: 

وف الشهادة وثي الفتوى العمل به وجحوبا اتفاقا قد حصل 

كذاك جاء في اتخاذ الأدورية ونحوها كسفر والأغذية 

أي يجب العمل إجماعا بخبر الواحد العدل في الشهادة بشرطهاء 
وف الفتوى وحكم الحاكم من لدن محمد إلى الآن من غير نكير من أحد 
من الضكاية» ولا مق القانةق ولامن تابعهي كما جا الأشد إشافعنا 
بخبر الواحد العدل ف الأمور الدنيوية كاستعمال الأدوية لمعالجة المرضىء» 
وارتكاب الأسفار إلى البلاد» واستعمال الأغذية اعتمادا على نخبر عدل 


3 00 زفرة 


)١(‏ حاشية البباني على النحلى على جصع الجوامع171/5١ء‏ وحاشاسية 
العطار على النخلى؟58/19١.‏ 
هه اتظر فتح الودود شرح مراقي السعود ص:١711.‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ا 


وأجا "الول ياحوان كيهنا “كليا عقن :تقلت لشو قن مساح 
الحصول حيث قال. إنه قال: ((إن الخنصوم بأسرهم اتفقوا على حواز 
العمل بالخبر الذي لا يعلم صحته في الفقوى والشهادة والأمور 
الدنيوية))”"©. 

ووجه البدحشي عبارة المحصول هما ينفى الفرق بين العبارتين حيث 
قال: («إلا أن الظاهر أنه أراد بالجواز معناه الأعم الشامل للوحوب 
القطعي بتأثيم العامي بترك العمل بقول المحتهد الذي قلدهء وتأثيم القاضي 
بترك الحكم بعد شهادة الشهود العدول)”''.لكن بقي عليه حكم 
الأمور الدنيوية فإنه لم يتعرض لها ف التوجيه كما هو ظاهر منه. 

وفرق القرافي بين المذكورات لا الحكم حيث أحاز العمل ببهفٍ 
الأمور الدنيوية» وأوجبه في الفتوى والشهادة فقال: («(ومعيئ قولي: اتفقوا 
على أنه حجة ف الدنيويات: أنه يجور الاعتماد على قنول العدل فقي 
الأسفار» وارتكاب الأخطار إذا أخبر أنما مأمونة» وكذلك سقي الأدوية 
ومعاحة المرضى وغير ذلك من أمور الدنياء ويجوزء بل يجب الاعتماد 
على قول المفيٍ وإن كان قوله لا يفيد عند المستفتين إلا الظن» ولذنلنك 


7721/9 قحاية السول شرح منهاج الوصول مع البدخحشي‎ )١( 
.591/5 تفس المصدر‎ 009 


“ا الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 


أجمعت الأمة على أن الحاكم يجب عليه أن يحكم بقول الشاهدين» وإن لم 
0 عنده إلا الظنع)”"'. 

قلت: التفصيل الذي ذكره القراقيٍ أولى» لأن العمل بالأحكام 
واجحبء أما العمل به في الأمور الدنيويه» فأصله الجواز ما لم يترتب عليه 
حكم شرعي كما إذا أخبر طبيب مريضاً أنه إذا لم يستعمل العلاج أدى 
ذلك إلى هلاكه؛ فإنه يجب عليه العمل بقولهء لأن الله تعالى قال: « وَل 
تلْقُوا بأيَدِيكُدْ إلى آلتَهلْكَة 74". فالمريض إذا لم يأحذ بقول الطيب 
اللعارقن عرهن لفهه للتهلكة لخدم أنكدة بالأشياب المأمور فنا شرعا و الله 


تعالى أعلم. 


)١(‏ شرح تنقيسح الفصول ص:508. منشورات مكتبة الكليات 
الأزهرية. عغقيق طه عبد الرؤوف. 
)١9‏ سورة البقرة آية: ,.١198‏ 
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الفصل الرابع 
في حكم قبول خبر الواحد في الحدود 

ذهبت الشافعية والحنابلة وأبو يوسف وأبو بكر الرازي من 
الحنفية» وأكثر الناس إلى قبول غير الواحد قي كل ما يوجب الحدى 
ويسقط بالشبهة”2. 

وقال صاحب التحرير: ومنعه الكرحي وأبو عبد الله البصري 
وأكثر الحتفية”'©» وما ذكره من قوله: "وأكثر الحنفية" يعكره ما قلل 
الراهوي وهو: ((ما يندريء بالشبهات كالدود والكفارات ذهب 


جمهور العلماء وأكثر أصحابنا إلى أن إثبات الحدود بأحبار الآحاد جائزء 
وهو المتقول عن أبي يوسف ف الأمالي» واخحتاره الخصاص» وتبعه 
المصنف» وذهب الكرنحي إلى أنه لا يجوزء وإليه مال فخبر الإسلام ومس 


الأئمة وصاحب التنقيح))0". 


.١١5/؟يدمأآلل انظر الاحكام‎ )١( 
(؟) التقرير والتحبير شرح تحرير الكمال5؟/7773.‎ 
.555 حاشية الراهوي على لمنار ص:‎ )*( 


هد" الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 


استدل المانعون بأن في اتصال الخبر بالبي لله شبهة؛: وهي احتمال 
الكذبء فلا يقام الحد به لحديث ««ادرؤوا الحدود بالشبهات) أحرجه أبو 


50005 
3 00 


() ذكر الشيخ محمد إسماعيل العجلوني من الطعن في هذا الحديث ما 
نصه: ((ادرؤوا اللحدود بالشبهات)) قال قي الأصطا: رواه اللحارثي في 
مسند أبي حنيفة عن ابن عباس مرفوعاء وأ خصرحه ابسن السمعاني عن عمر 
بن غب العزيزء فذكر قصة طويلة فيها قصة شيخ وحدوه سكرانا فأقام 
عليه عمر الحد تمانين» فلما فرغ قال: يا عمرء ظلمتئ فإني عبد فاغتم 
عمر ثم قال : إذارأيتم مغل هذا في سمته وهيئته وعلمه وفهمه وأديه 
فاحملوه على الشيهةء فإن رسو الله #ه قال: ((ادروؤوا دود 
بالشبهات)). 

قال شيغخنا يعين الحافظ ابن حجر: وفي إسناده من لا يعرف 
انتهى. وقال الحافظ ابن حجر في تخسريج أحاديث مسند الفردوس: 
اشتهر على الألسنة والمعروف في كتب الحديت أنه من قول عمر بن 
المنطاب بغير لفظه انتهى. 

وغزه قي الدرر إلى الترمذي بلفظ: («ادرؤوا اللحدود عن 
المسلمين ما استطعتم» فإت وجخاتم للمسلع عترجا فاو سبيله: فإن 
الإمام لأن يخطئ في العفو خصير من أن يخطئ في العقوبية)). وأخرحه ابن 
أبي شسيبة عن عمر بلفظ: ((لأن أعطئ الحدود بالشبهات أحب إلي من 
أن أقيمها بالشبهات)). 
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وأخحرجحه ابن حزم في الإيصال سند صحي ح. وأجرحه 
مسدد عن ابن مسعود أنه قال: ((ادرؤواالحدود عن عباد الله د ) ). 
ورواه البيهقي عن عاصم بلفظه: («ادرؤوا الحدود بالشبهات» وارفعهوا 
القتل عن المسلمين ما استطعتم)) وقال: إن ه أصح مافيه. وأخصرج 
الترمذي والحاكم والبيهقي وأبويعلى عن ققح تافو 1 ولتت هل 
((ادرؤوا الحدود عن الملمسلمين ما استطعتم فإكف كان له مخرج فخلوا 
سبيله» فإن الإمسام أن أخحطئ في العفو مير من أن يخطيئ في العقوبة)). 
ثم قال في المقاصد: ورويناه عن علي مرفوعاً بلفظ: ((ادرؤوا الححدودء 
ولا يشبغي للامام أن يعطل الدود)). وفيه المخقار ين نافع متكر 
الحديكث. 

وأخرحه ابن ماجحة بسند فيه ضعف عن أبي هريرة مرفوعا: 
(«ادرؤوا الحدود ما وا جلت لما متقع نا وقال التجم: ورواهابن عدي 
في جزء له من حديت مصر والزيرة عن ابن عباس بزيادة: ((وأقيلوا 
الكرام عثراتهم إلا في حدّ من حدود الله تعالى)) ثم قال: ((وقال عمر 
ابن الخطاب : ((لأن أعطىئ في الحنود بالشبهات أحي إلي من أن 
أقيمها بالشبهات)) انتتهى من كشف الخفا ومزيل الألباس عما اشتهر 
من الأحاديث .على ألسنة الناس١/١/78-9.‏ الطبعة الثانية:» دار التراث 


العربي» بيروت. سنة: #51 اهس 


5 الباب الثاني : في حكم العمل يخير الآحاد 


وتحبر الواحد إنما يفيد الظن. وعدم إفادة القطع شبهة فيدر هما 
و 

وعافن فو تنوك النف العداوانهريان كل طارقه صف ايض 
أن المراد بالشيهة الى يدر ما الحد: الشبهة في نفس السبب» لا المثبتة 
للستبب وإلا لو كات المراذ. يها الشبهة فق مغيت السبب الانتفة الشمهادة 
وظاهر الكتاب في الحدود لانتفاء القطع فيهاء إذ احتمال الكذب في 
الشهادة» واردة غير ظاهر الكتاب فيه تخصيص وإضمار وبحاز قائم لكن 
الحد يجب بها اتفاق0©. 

استدل الجمهور عا يأنَ: 

-١‏ قالوا: حبر عدل ضابط جازم روى في حكم عمليء فتقبل 
روايته في الحدود كما تقبل في غير الحدود من العمليات. 

؟- أن الاتفاق .حاصل على ثبوت الحدود بالبينات» وهي أخبار 
آحاد فكذلك تثبت بخبر العدل» ولا يلتفت إلى احتمال الكذب فيهء كما 
لا يلتفت إلى احتمال الكذب في البينات. 


)١(‏ انظر تفاصيله في: التقرير والتحبير؟/2353077 تيسير التحجرير/88» 


المنار مع حواشيه ص:553. 
(؟) انظر: التقرير والتحريير شرح التحرير؟/7077. 
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ويدل على عدم الالتفات إلى احتمال الكنب في 


- 


البينات حديث أم سلمة أن النبي يله ١ ١‏ شك الل لشن 
وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعضء فأقضي له على نحو ما أب منف فمن قضيت له 
بحق أيه شيئاء فلا يأخذهءفإئما أقطع له قطعة من النار»)!". 

فهذا الحديث كما ترى نص ف ورود الاحتمال في البينات» وأن 
الاحتمال فيها لا يمنع من إيجاب الحكم با كما هو محل الاتفاق» فيكون 
إيجاب الحدود مما ثبت عن النبي # أولى. 


)١(‏ قال ابن ححر: ((لعل السرّ في إنها أنا بشر)) امتشال قول الله تعالى 
: * قل إنماأنابشرة الآيةء» سورة الكهف آية: ١١١‏ أي ؛ في إحراء 
الأحكام على الظضاهر الذي يعتوي فيه جميع المكلفين» فأمر أن يمكم 
عثل ما أمروا أن يحكموا به ليتم الاقتداء به» وتطيب نفوس العباد 
للانقياد إلى الأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن اه من فقح 
الباري١/ه/ا١.‏ 


(؟) البخاري مع فتح الباري شرح صحيح اليخاري1177/1. 
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قال ابن .حجر: (روالحديث حجة لمن أثبت أنه قد يحكم بالشيء في 
الظاهر ويكون الأمر في الباطن بخلافه» ولا مانع من ذلك إذ لا يلزم محلل 
عقلاً ولا ا 

- استدلوا ((بدلالة النص الذي ورد في زنا ماعز» فإن حد الزنط 
ثابت في غير ماعز بدلالة هذا النص مع أنه فيه شبهة))”"©. 

((ولا عبرة بالشبهة بعد ما ثبت كون الحديث حجة على الإطلاق 
بالدلائل القطعية))”". 

4- المشهور جواز القياس في الحدود قال الأزميري: «(وقد يستدل 
عليه ما أوجب أبو يوسف حد الزنا باللواط بدلالة نص الزناء مع أن 
مواضع الشبهة مخصوصة عنه؛ والعام المخصوص دليل فيه شبهة» والدلالة 
الظئ ظئن أيضاً (هكذا)» فإذا جوز إثباته فبالخبر الواحد أولى» إذ القياس 
يعارض العام المنحصوص دون الخبر الواحد))””. 

وعقده صاحب المراقي بقوله: 


(1) فح الباري5١/75١.‏ 

() حاشية الأزميري على مرآةٌ الأصول7880/5, الناشسر أججمد 
حلرصي» سئة: 9.*اهضطصل. دار الطباعة العامرة. 2 
() حاشية أنوار الحلك على المنار ص: 549. 


(4) حاشسية الأزميري على مرآة الأصول ص: .5981-97, 
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والحدوالكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور 

والضمير قي (جوازه)) راجع إلى القياس وإذا جاز فيها القياس فخخبر 
الواتحد أوللى فته . 

ددرن الدود اقرع عملى من الشتراقع فيان إقبلغنا ون الوانود 
كسائر الشرائع؛ واحتمال بحرد الشبهة مع صحة الخبر غير معتبر في 
سقوط الحدود, إذ لو كان ذلك الاحتمال شبهة» لكان احتمال كلذب 
الشاهد وغلطه ونسيانه على ما شهد به شبهة)0©. 

والحق الذي يجب اتباعه هو: قبؤل الخبر م صح وس لم من 
معارض راجح سواء كان في الحدودء أم في غيرهاء لأن ذلك هو مقتضىي 
ما دل عليه ظاهر القرآن الكريم والسنة المطهرة» وإجماع السلف الصالح 
فلا يعدل عن العمل بالحديث الصحيح إلا لدليل أقوى منه؛ واللّه تعالى 


اع 


.١55 مذكرة الأصول للشيخ محمّد الأمسين الشنقيطي ص:‎ )١( 


١؟)‏ -حاشية الأزميري على مرآة الأصول ص:؟1371/9. 


ا" الياب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 


الفصل الخامس 
خبر الواحد وعمل أهل المديية 


حظيت المدينة بما لم تحظ به مدينة أخرى» فققد اختارها الله دار 
هجرة البي يله ومهبط الوحي وموضع قبره» ومستقر الإسلام» 
ومجمع الصحابة» وفيها نزل أكثر الأحكام الشرعية» وفيها بدأ تطبيق 
الأحكام في العبادات» والمعاملات من صلاة» وزكاة» وصيامء وحجء 
وبيع» وأنكحة ومواريث» وجهاد» وحدود؛ وأقضية» إلى غير ذلك من 
أحكام الشرع إلى أن أكمل الله الدين الإسلامي للأمة الإسلامية. 

ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتلقون تلك الأحكام من 
رسول الله 6 مدة حياته في حله وترحاله وف جميع أوقاته» فكانوا أضد 
الناس حرصاً على اتباعه في كل ما يصدر عنه يل » إذ كان بين أظهرهم 
يحضرون الوحي والتنزيل؛ ويأمرهم فيطيعون» ويسن لهم فيتبعون حى 
توفاه الله» واحتار له ما عند صلوات الله عليه ورحمته وبركاتة©2". ثم 


)١(‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 
للقاضي عياض 2١4/١‏ تحقيق أحمد بكير محموده؛ منشورات دار مكتبة 


الخياة) بيروت. 
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كان لتلك الصحبة ما ميز المجتمع المدني عن غيره؛ ما اكتسبه من علم 
وأدب وأخلاق؛ أخذها أصحاب ذلك اجتمع من رسول الله يل قولاً 
وفعلاً. 

وطبيعي أن يستوطن المدينة من الصحابة زمن الل بي يله مالم 
يستوطن غيرهاء وكان في مقدّمتهم السابقون الأولون من المهاحرين 
والأنصارء كما كانت المدينة مجتمع الصحابة في عصر الخلفاء الراشدين؛ 
خصوصاً أهل السبق والشورى الذين كان الخليفة يستبقيهم عنده عو اله 
على تدبير شؤون الأمة الإسلامية؛ واستغانة بعلمهمء واسترشاداً بآرائهم 
ومشورقم» وقد استمروا على ذلك إلى أن انتقل بعضهم إلى الأمصار 
الإسلامية بعد وفاة عمر (رضي الله عنهم أجمعين)» فلا عجب أن تكون 
المدينة أغين من أي مصر آخر في الحديث» فالنبي يل كان فيها أكثر أيام 
التشريع» كما كان فيها الخلفاء الراشدون» وكانت حاضرة الخلافة ف 
أيام ثلاثة. منهم تصدر منها الآراء في المسائل الفقهية» كما كان المدثييون 
أكثر الناس تمكناً من مشاهدة التشريع العملي» فهم أعرف الناس يما كان 
يفعله البي ؛ه في وضوئه وصلاته وما كما يحكم بهء وما كان يفعله كبار 
الصحابة.و كان كل جيل يتلقى ذلك عمن قبله» فأحذ التتابعون عن 
الصحابة وبعض التابعين عن بعضء فكان لتلك الثروة الي توارئوها عن 
رسول الله يك أثر في تثبيت قواعد الفقه بصفة عامة» وق الفقهالمدني 


وفض الياب الثاني : في حكم العمل يخبر الأحاد 


ومن تلك القواعد عمل أهل المدينة الذين أحذ عنهم مالك بن 
أهل المدينة» لأنه عاش فيها وعن علمائها أخذ. فكان (رحمه الم أعلم 
أهل المدينة بتلك الثروة. 

قال ابن المديئ: نظرت فإذا الإإسناد يدور على ستة وهم: 

- محمد بن مسلم بن شهاب لأهل المدينة. 

- وعمرو س ديثئار لأهل مكة. 
وأبو نصر لأهل البصرة. 

- وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله بن عبيدء وسليمان بن مهران 
لأهل الكوفة ثم إن علم هؤلاء صار لأصحاب التصانيف من صنف» 
وكان لأهل المديئة مالك بن أنس0). 


بفتواه» منهم من لقيه ومنهم من لم يلقه اثنا عشر ربحلا: سعيد بن 


)01 انظر تفاصيله في العلل لابن المديي ص: 25 مع قصرفهء 
خقهيق مصطف ى الأعظمي. لمك : الإسمس لامي. اسيم ا 


5ه م/19075م. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطى با؟ 
ام ب ن نو ا ص تج وص 277 


المسيب» وعروة بن الزبير» وقبيصمة بن ذؤيب» وخارحة بن زيدء 
وسليمان بن يسارء وأبان بن عتمانء» وعبيد الله بن عبد اللى والقاسم بن 
محمدء وسالم بن عبد اللّهء وأبو بكر بن عبد الرحمن» وأيو سلمة بن عبد 

(قال): ولم يكن بالمدينة بعد هؤلاء أعلم مم من ابن شهابء 
ا وأبي الزناد» وبكير بن عبد الله الأأشجء ثم لم يكن أحد 
أعلم بمؤلاء .عذهبهم من مالك ابن أنس)0. 

ولقد كان اعتبار مالك إجماع أهل المدينة أصلاً من أصول 
الأحكام اتباعاً لسلفه من أهل المدينة» حيث إن هذا الممهوم ظهن كرا 
ويدل لذلك ما ذكره القاضي عياض عن زيد بن ثابت ذل أنه قلل: (رإذا 
رأيت أهل المدينة على شيء فاعلم أنه السنة)). 

وقال ابن عمر: ««لو أن الناس إذا وقعت فتئة ردوا الأمر فيها إلى 
أهل المدينة» فإذا أجمعوا على شيء ‏ يعي فعلوه ‏ صلح الأمرء ولكنهم 


إذا نعق ناعق تبعه الطاس)). 


.58 العلل لابن لمديينٍ ص:‎ )١( 


هما ؟ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 


قال: وقال مالك: (ركان ابن مسعود يسأل بالعراق عن شيء 
فيقول فيه» ثم يقدم المدينة» فيجد الأمر على غير ما قال. فإذا رجع لم يحط 
راحلته ولم يدحل مترله حى يرجع إلى ذلك الرجل» فيخبره بذلك)0"©. 

مثالة» قال غى عن مالك عن غين واتعد إناعبف الله ين مسستهود 
استفى وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنة مسست» 
فأرحص في ذلك. ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنه 
ليس كما قال» وإنما الشرط في الربائب فرجع ابن مسعود إلى الكوفة» فلم 
يصل إلى مترزله حي أتى الرحل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارق امرأته. 
انظر الموطأ مع الزرقاني:4 ص 58» ط الحلبي. تحقيق إبراههي م عطوه 
عوض. 

فسلك مالك طريقهم في اعتبار إجماع أهل المدينة على أنه (ضرب 
من طريق النقل والحكاية الذي يؤثره الكافة عن الكافة وعملت به عملا 
لا يخفى» ونقله الجمهور عن الجمهور عن زمن البي َك )”'؟ وما كان هذا 
حاله فهو حجة. 


.55-511/١كرادملا ترتيب‎ )١١ 
.58/١ردصملا نفس‎ )0( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ام 

أما مكانة هذا العمل» ومدى تقديم المالكية له على حبر 
الواحد العدل فهذا ما قصدت بالترجمة له في هذا الفصلء؛ وما أريد أن 
أبينه إن شاء اللّه. 

مكانة عمل أهل المدينة» ومدى تقديمه على خبر الواحد 

نسب إلى مالك (رحمه اللّه) تقدم عمل أهل المدينة علنى خير 
الواحد العدل. لاعتبار أن إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين حجة. 

فقيل: ذلك عحمول على إجماعهم في المنقولات المستمرّة كللأذان» 
والإقامة والصاع والمك. 

وقيل محمول على أن روايتهم مقدّمة على رواية غيرهم؛ وصحح 
ابن الحاجب التعميم. وهذا الإجماع: إما أنه في مقام إجماع الأمةء وإما 
أنمم إذا أجمعوا على شيء صار إجماعاً وإن خالفهم غيرهم» خلافاً 
للجمهور الذين لا يرون الإجماع إلا مجموع الأمة. 

واستدل لذلك يما يأي: 


مهش الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
ججح سجس 7ج سج تس عا ع سج ججج ست ع سح سس ل د و شسح م هدح سه 2 


-١‏ قوله يل :(رإن المدينة طيبة» تنفي خخحبتها كما ينفى الكير”) 
حبث الحديد)» والنطأ خبث وقد نفي عنهم» ونفيه عنهم يوحب 
متابعتهه”" كما استدلوا بالأحاديث الدالة على فضل المدينة. 

وأحيب عن الحديث الذي استدلوا به بأنه وإن دل على خلوص 
المديئة من المخبث» فليس فيه ما يمنع أن يكون الخارج عتها خالصاً من 
الخبث ولأن إجماعهم دون غيرهم لا يكون حجحة لأهم بعض الأمةء 
وبأن تخصيصها بالذكر في الحديث وغيره من الأحاديث الدالة على فضلها 


(1) الكير بكسر الكاف» وس كون التحتانية:» وفيه لغة أخحرى بضم 
الكاف» والمشهور بين الناس أنه الزق الذي ينفخ فيه. وأكثر أهل اللغة 
على أنه حانوت اناد والصائغ اه من قفتح الباري شرح صحيح 
البخاري88/4. المكتبة السلفية. 
للآمدي 7071/1 شرح تنقيح الفصول للقراقٍ ص: 7375 

والحديث أحرحجه اليخاري بلفظ: («المديية تنفي الناس كما ينفي 
الكير حبث الحديذ)) وف رواية: (أنُما تنفي الر حال كما تنفي النار 
حبت الحديتث)) انظر فقتسم الباري810/4) + وانظر الأحاديث 
الواردة في فضل المدينة فيه من ص: 41 فما بعدها. ولمأر فيهامايدل 
على اعتبار إجماع أهل المدينة حجة. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ا 
0_0/60؟ف؟ 16 يت لطريي سيت تينيز يبت مني ب م شت تتهمميي م722 مم ميمت تمي سمتتيست تمتخ 


إنما هو لييان شرفهاء وما اشتملت عليه من صفات موجحبة لذالكء ولا 
تأثير للبقاع في الإجماع”"©2. 

؟- أن المدينة دار هجرة البي يل » وموضع قبيره. ومهبط 
وحيه» ومستقر الإسلام» ومجمع الصحابة؛ وفيها رج العالم. ومنها 
صدرء فلا يجوز أن يخرج الحق عن قوطا". 

وأحيب عنه بأن اشتمالهها على تلك الصفات الموجبة لفضلهاء لا 
يدل على انتفاء الفضيلة عن غير أهلهاء ولا على الاحتجاج بإجماع أهلهاء 
فمكة اشتملت على أمور موجبة لفضلها ك البيت العظيم. والمقام 
وزمزم... ولم يدل ذلك على الاحتجاج بإجماع أهلهاء لأن الاعتبار بعلم 
العلماء واجتهاد المجتهدين» وليس للبقاع أثر في ذلك””". 


)١(‏ انظر الإحكام للآمدي١291/1ء‏ الأحكام لابن حزم١-14/4‏ هم 
كشف الأسرار؟/7147. 

(؟) الإحكام للآأمدي/0717 الأحكام لابن حزم١-4/هدم‏ 
كشسف الأسسرار5/١4‏ 5» والتقرير والتحبسبير شرح تحرير 
الكمال59/ 2٠١ ١‏ ومختصر ابن الحاحب 0/9 

(5) الاحكام للآأمدي1/١555-551,‏ والأحكام لإبن حزم١-‏ 
4/هه. 


1/4 ؟ الباب الثاني : في حكم العمل يخبر الآحاد 


- أن أهل المدينة شاهدوا التنزيل» وسمعوا التأويل» وكانوا أعرف 
بأحوال الرسول يل من غيرهم؛ فوحب أن لا يخرج الحقّ عنهه”". 

وأحيب عنه بأن شهودهم التزيل؛ لا يدل على انحصار أهل العلم 
فيهاء والمعتبرين من أهل الحل والعقدء ومن تقوم الحجة بقولهم» 
فإنهم كانوا منتشرين في البلاد» ومفترقين في الأمصارء وكلهم فيما يرحع 
إلى النظر والاعتبار سواء”'. 

4 - قالوا: إنهم شهدوا آخحر العمل من البي 25 وعرفوا ما نسخ 
وما لم ينسخ””". 

وأحيب عنه بأن الخارحين من الصحابة عن المدينة شهدوا من 
ذلك كالذي شهده المقيم يما منهم سواء كعلي وابن مسعود وأنس 
وغيرهم ولا فرق”). 


(1) الأحكام لابسن حزم ١-5/لادف‏ والإحكام للآمدي١/١55.‏ 

5) الأحكام لابن حزم )001/1-١‏ والأحكام للادي 2577/١‏ 
والمستصفى »21807/١‏ وإعلام الموقعين لابن القيم؟/108. 

(5) الأحكام لابن حزم١-087/4.‏ 

(5) نفس المصدر١-508/4.‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي عم 
تح سس صب جو سو ب تقد 


ه- أن من حرج من الصحابة عن المدينة اشتغل بالجهاد. وكان 
ابن مسعود إذا أفى بفتيا أتى المدينة فيسأل عنهاء فإن أفى بخلاف فتياف 
رحجع إلى الكوفة وفسخ ما عمله”". 

وأحيب عنه بأن الخروج إلى الجهاد لم عنع من تعليم الدينء 
فالتعليل به قول باطل» وأما ما وقع من ابن مسعود فإنما حاء في مسألتين 
فقطء فأمر عمر بفسخ ذلكء وهو الخليفة» فلم يككين ابن مسسنعود 
مك20 , 

5- أن رواية أهل المدينة مقدّمة على رواية غيرهم» ولأن أخلافهم 
تنقل عن أسلافهم» فيخرج نقلهم عن خبر الففين إلى اليقينء» فكان 
إجماعهم حجة على غيرهه”". 

وأحيب عنه بأن تمثيلهم الاحتهاد بالرواية في التقدم» تمثيل من غير 
دليل» موجب للجمع بين الرواية والدراية» لأن الرواية مستندها السماع 
ووقوع الحوادث المروية عن النبي يل وبحضرته» ولما كان أمل المدينة 
أعرف بذلكء وأقرب إلى معرفة المروي كانت روايتهم أرحح. وأما 


)١١‏ نفس المصدر١‏ -55/4ه. 

(9) نفس المصدر١-595/4ه,‏ 

(5) المختصر لابن المحاحب 280/5 والتقرير والتحبير؟/١١٠.:‏ وتيمسير 
التتحرير 45/7 7 واللإحكام للآمدي١/١؟55.‏ 


و81" الباب الثاني : في حكم العمل يخبر الأحاد 


الاحتهاد فطريقه النظر والبحث بالقلب والاستدلال على المحكم. وذلك 
مما لا يختلف بالقرب والبعدء ولا يختلف باحتلاف الأماكه0" . 

- أن من الممتنع أن يخفي حكم البي يله على الأكثر: وهم 
الذين بماء ويعلمه الأقل» وهم الخارجون عنهاء وأن العادة تقتضي ببأن 
مثل هذا الجمع المنتحصر من العلماء الأحقين بالاحتهاد» لا يجمعون إلا 
عن راجحح. 

فإن قيل لا نسلم بذلك؛ لأنهم بعض الأمة» ويجوز أن يكون 
متمسك غيرهم راجحاء فرب راجح لما يطلع عليه البعض. 

قلنا لا نقول: العادة قاضية باطلاع الكلء فيرد ذلك» بل اطلاع 
الأكثر» والأكثر كاف في تتميم الدليل» فإذا وجب اطلاع الأكثر» امتنع 
أن لا يطلع عليه من أهل المدينة أحد» ويكون ذلك الأكثر غيرهم؛ وما 
فيه أحد منهم؛ والاحتمالات البعيدة لا تنفي الظهور7”. 

وأحيب عنه بأن ذلك ممكن لو وحدت مسألة رويت من طريق, 


كل من بالمدينة من الصحابة (رضي الله عنهم)» وأفى بما كل من بقلي 


)١(‏ الإحكام للآمدي١2557/1‏ والمختصر لابن الحاحب؟75/1. 


.هه79/4-١مزحل‎ 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهشّاب الشنقيطى م 
ممع سس سمج سم بم سب سس سس ا مم سس سس 0 


تالداعة امن الممحابة وبر آنا ول يجيه هن أبذاء ولا فى مسألة واحدة.؛ 
فممكن أن يغيب حكم البي ‏ عن النفر من الصحابة» ويعلمه الواحد 
والأكثر منهم؛ وقد يمكن أن الذي حضر ذلك الحكم يخرج عن المدينةء 
ويمكن أن يبقى كاء وبمكن حلاف ذلك. ولا فرق0©. 

وبالرحوع إلى احتجاج مالك بإجماع أهل المدينة» واستدلاله علي 
نرى أنه يحكى إجماعهم فقط» فيقول في الموطأ: («الأمر المجتمع عليه 
عندنا كذاء ول ينقل عنه أن إجماعهم حجة قاطعة لازمة لجميع الأمة 
وإنما هو احتيار منه لما رأى عليه العمل» ولذا فإنه كتب إلى الليسث بن 
سعد يقول له: (إنه بلغ أنك تف الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماععة 
الناس عندناء ويبلدنا الذي نحن فيهء وأنت ف إمامتك وفضلك ومترلتك 
من أهل بلدك» وحاجة من قبلك إليكء واعتمادهم على ما جاءهم منك؛ 
حقيق بأن تخاف على نفسكء وتتبع ما ترحو النجاة باتباعه فإن الله 


تعالى يقول في كتابه : « وَالسَبقُور الْأَوَّلونَ من المُهدجرينَ 


230 الأحكسام لابن حروم١-4/دده.‏ 


القذاا الباب الثاني : في حكم العمل يخبر الأحاد 
سج سح سح اس سو سو نو ب و و ا 


5-9 


وَالأَنصارٍ 74 الآية. وقال تعالى: « فْبَشِّرَ عبَادٍ © آنّذِينَ يَسْتَمِعُونَ 

فإنما الناس تبع لأهل المدينة» إليها كانت الحجرة» وبما نزل القوآن 
وأحل الحلال» وحرم الحرام» إذ رسول الله بين أظهرهم يحضرون الوحي 
والتتزيل» ويأمرهم فيطيعونه» ويسن هم فيتبعونه» ح توفاه الله واحتار له 
ما عنده» صلوات الله عليه ورحمته وبركاته» ثم قام من بعده أتبعٌ الناس له 
من أمته ممن ولي الأمر من بعده؛ فما نزلت بمم مما علموا أتفذوهء و مالم 
يكن عندهم فيه علم سألوا عنه» ثم أحذوا بأقوى ما وحدوا في ذلك في 
اجتهادهم وحداثة عهدهم. وإن خخالفهم مخالف» أو قال: امرؤ غيره أقوى 
منه وأولى ترك قوله» وعمل بغيره. ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون 
تلك السميل» سوق فلل اللو فإذا كاف الأم بالملارنة ظاهرا اتدل 
7 لم أر لأحد حلافه للذي فٍ أيديهم من تلك الوراثة الي لا يجوز لأحد 
انتحالما ولا ادعاؤهاء ولو ذهب أهل الأمصار يقولون: هذا العمل ببلدنل 


نذا 


)00 سورة التوبة آية: ٠.٠كآ.‏ 


١؟)‏ سورةالزمر آية: لالع لما١.‏ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 84+ 


وهذا الذي مضى عليه من مضى مناء لم يكونوا من ذلك على ثقة ولم 
يكن لحم من ذلك الذي جاز لهم)”'. 

فإن قيل: فقد حاء في هذه الرسالة ما يدل على أن مالكا يرى أن 
الإجماع هو إجماع أهل المدينة» وذلك ف قوله: «إنما الناس تبع لأهل 
المدينة)). 

أحيب عنه بأن مالكاً لا يرى ف هذا تخصيص الإجماع ببأهل 
المدينة» وأن إجماعهم إجماع قاطع لا تحوز مخالفته» وإنما أوضح (رحمه 
الله) مكانة أهل المدينة» وأنهم قدوة لغيرهم لما اختصوا به من ملازمة 
رسول الله يل ومشاهدة الوحي وتطبيق الأحكام... وغاية ما يدل عليه 
أن عمل أهل المدينة حجة عنده. ولا يلزم من كونه حجة عنده أن يكون 
إجماعاً ,عتزلة إجماع الأمة» ولو كان مالك يرى إجماع أهل المدينة لازماً 
للأمة لما وسعه منع الرشيد من إلزام الناس بالموطأء حى قال له: (قد تفرق 
أصحاب رسول الله يل في البلاد» وصار عند كل طائفة منهم علم ليس 
عند غيرهم)). وهذا يدل على أن عمل أهل المدينة ليس عنده حجة لازمة 
لجميع الأمة» وإنما هو احتيار منه لما رأى عليه العمل» ولم يقل قط قٍ 


.00-54/١كرالملا ترتيب‎ )١( 


سلفلا الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
م اللي ييل ل لير ل يش م | 6 6س 070 س؟ٍ؟ب؟ة 


موطنه ولا غيره: "لا يحوز العمل بغيره": بل يخير إخباراً بحجرداً أن هذا 
عمل أهل بلده)'©. 

وقد رد القاضي عياض وغيره من علماء المالكية ما نسبه إليهم 
مخالفوهم ما لم يقولوه. 

فقال: «اعلموا ‏ أكرمكم الله أن جميع أرباب المذاهب من 
الفقهاء والمتكلمين وأصحاب الأثر والنظرء أَلْبّ واحد على أصحابنا على 
هذه المسألة» مخطئون لنا في زعمهمء؛ محتحون علينا ما سنح لهم حى تجاوز 
بعضهم حدّ التعصب والتشنيع إلى الطعن في المدينة وعد مثالبهاء وهم 
يتكلمون في غير موضع الخلاف»؛ فمنهم من لم يتصور المسألة» ولا تحفق 
مذهبناء فتكلموا فيها على تخمين وحدسء ومنهم من أخذ الكلام فيها من 
لم يحققه عناء ومنهم من أطال» وأضاف إلينا ما لا نقوله فيهاء كما فعى 
الصيرفي وامحاملي والغزالي» فأوردوا عنا في المسألة مالا نقوله» واحتجوا 
علينا .مما يحتج به على الطاعنين على الإجماع. 

وها أنا أفصل الكلام فيها تفصيلاً, لا يجد المنصف إلى جحده بعد 


تحقيقه سبيلاء وأبين موضع الاتفاق فيه والخلاف» إن شاء الله تعالم)2©. 


.11٠١/؟ميقلا إعلام الموقعين لابن‎ )١( 
.58-1//١ (؟) ترتيب المدارك للقاضي عياض‎ 


خبر الواحد وحجّيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهشاب الشئقيطي الكل 
ل شا تت ف تت 2 يشي يي لل يي 2 سس سه 222 


مراتب عمل أهل المدينة» ومقى يقدم العمل على خبر الواحد 

قال القاضي عياض: (اعلموا أن إجماع أهل المدينة على ضربين: 
ضرب من طريق النقل والحكاية» الذي تؤثره الكافة عن الكافة وعملت 
به عملاً لا يخفى: ونقله الجمهور عن الجمهور عن زمن الببي يلل وهذا 
منقسم إلى أربعة أقسام: 

أوَها: ما نقل شرعاً من جهة النبي يل من قول أو فعل» كالصاع 
والمدّ» وأنه الكت كان يأحذ منهم بذلك صدقاتهم وفطرتهم. وكالأآذان 
والإقامة وترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم قي الصلاة» وكالوقوف 
والأحباس. 

فنقله لهذه الأمور من قوله وفعله كنقل موضع قيره ومسجده 
ومنبره ومدينته وغير ذلك ما علم ضرورة من أحواله وسيره؛ وصفة 
صلاته» من عدد ركعاتهًا وسجداتها وأشباه هذا. 

أو نقلهم إقراره عليه السلام لما شاهده منهم؛ ولم يتقل عنهم 
إنكارهء» كنقل عهدة الرقيق وشبه ذلك. 

أو نقل تركه لأمورء وأحكام لم يلزمهم إياها مع شهرتها لديهمء 
وظهورها فيهم» كتركه أنحذ الزكاة من النضروات مع علمه الكتكةا بكوا 

فهذا النوع من إجماعهم قي هذه الوجوه حجة يلزم المصير إليهاء 
ويترك ما نحالفه من تحبر واحد» أو قياسء» فإن هذا النقل محقق معلومم.ء 


جم ؟ الباب الثاني : في حكم العمل يخبر الآحاد 
م ست اتج سس 1 


موجب العلم القطعي» فلا يترك لما توجبه غلبة الظنون» وإلى هذا رحجصع 
الو وفك وقوه نزح اللسالفيي و اناطر مالكاء وقوه من الها الفينة فى 
مسألة الأوقاف والمد والصاعء حين شاهد هذا النقل وحققه. 

ولا يجب لمنصف أن ينكر الحجة هناء وهذا الذي تكلم عليه 
مالك عن أكثر شيوخناء ولا حلاف في صحة هذا الطريق» وكونه حجة 
عند العقلاء» وتبليغه العلم يدرك ضرورة» وإنما حالف في تلك المسائل من 
أهل المدينة من لم يبلغه النقل الذي هّا. 

قال القاضي عبد الوهاب: ((ولا حلاف بين أصحابنا في هذاء 
ووافق عليه الصيري”'' وغيره من أصحاب الشافعي» كما حكاه الآمديء 
وقد خالك يعض الشافعية عتاداء ولأ راخة للمغالف ف قولة: إن هنا 
هذا سبيله» فهم وغيرهم من أهل الآفاق من البصرة» والكوفة» ومكة 


)١(‏ هو محمّد بن عبد الله البغدادي الشافعيء المكئى بأبي بكرعء 
الملقب بالصيرق» الفقيه الأصوليء المتكلم.ء قيل فيه: إنه كان أعلم خحلق 
الله بالأصول بعد الشافعي» له في الأصول كتاب البييان في دلاثئل 
الأعلام على أصول الأحكام كتاب في الإجماع؛ وشرح شرح رسالة 
الإهام الشافعي. توق عمصر سلةة: 8٠“اهه‏ ترجهم له في طيقات 
السبكي ١19/7‏ شذرات الذهب876/5, الأعلام للزركلي57/7. 
انظر الفح المبين في طبقات الأصوليين١/180.‏ 
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سواءء إذ قد نزل هذه البلاد واكان بما جماعة من الصحابة» ونقلت السنن 
عنهمء والخبر المتواتر من أي وحه وردء لزم المصير إليه» ووقع العلم به 
فصارت الحجة في النقل» فلم تختص المديئنة بذلك» وس قطت المسألة» 
وهذه من أقوى عمدهم. 

فتقول لهم: كذلك نقول لو تصورت المسألة في حق غيرهم» لكن 
لا يوحد مثل هذا النقل كذلك عند غيرهم» فإن شرط نقل التواتر تساوي 
طرفيه ووسطهء وهذا موجود في أهل المدينة» ونقلهم الجماعة عن الجماعة 
عن الي يي » أو العمل في عصرهء وإنما ينقل أهل البلاد غيرها عن 
جماعتهم» حي يرجعوا إلى الواحد أو الاثنين من الصحابة:؛ فرجعت 
المسألة إلى مير الآحادء وبالحري أن تفرض المسألة في عمل أهل مكة في 
الأذان» ونقلهم المتواتر عن الأذان بين يدي الببي اكَيية يماء لكن يعارض 
هذا آحر أمر من رسول الله يه » والذي مات عليه بالمدينة» ولهذا قال 
مالك لمن ناظره ف المسألة: ما أدري أذان يوم وليلة» هذا مسجد رسول 
اللّه ل يؤذن فيه من عهده؛ ولم يحفظ عن أحد إنكار على مؤذن فيه. 

التنوع الغايي: إجماعهم على العمنل من طريق الاجتهاد 
والاستدلال» وهذا النوع احتلف فيه أصحابنا. ا 

فذهب معظمه إلى أنه ليس بحجة» ولا فيه ترجيح» وهذا قول 


كبراء البغداديين: منهم ابن بكير» وأبو يعقوب الرازي» وأبو الحسن بن 


حففا الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
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المنتاب» وأبو الحسن بن القصارء قالوا: لأنهم بعض الأمة» والحجة إنما هي 
لمجموعهاء وهو قول المحالفين أجمع. 

ولهذا ذهب القاضي أبو بكر بن الخطيب وغيرهء وأنكر هؤلاء أن 
يكون مالك يقول هذاء أو أن يكون مذهبه» ولا الأئمة أصحابه» وذهب 
بعضهم إلى أنه ليس بحجة» ولكن يرجح به على احتهاد غيرهم؛ وهو 
قول جماعة من متفقهيهم» وبه قال بعض الشافعية» ولم يرتضه القاضي أبو 
بكر» ولا محققو أئمتنا وغيرهم. 

وذهب بعض المالكية إلى أن هذا النوع ححة كالنوع الأول» 
وحكوه عن مالك. 

قال القاضي أبو نصر: وعليه يدل كلام أحمد بن المعدلء وأبي 
مصعب» وإليه ذهب القاضي أبو الحسين بن عمر من البغداديين» وجماعة 
من المغاربة من أصحابناء ورآه مقدّماً على خبر الواحد والقياس» وأطبق 
المحالفون أنه مذهب مالكء» ولا يصح كذا عنه مطلقاً. 

قال القاضي أبو الفضل (رحمه الله تعالى) : ولا يخلو عمل أهمل 
المدينة مع أبار الآحاد من ثلاثة وجوه: ْ 

-١‏ إما أن يكون مطابقاً لهاء فهذا آكد في صحتها إن كان من 
طريق النقل» وترجيحه إن كان من طريق الاجتهاد بلا حلاف في هذاء إذ 
لا يعارضه هنا إلا اجتهاد آخخر بين وقياسهم عند من يقدم القياس على 


حبر الواحد وإن كان مطابقاً لخبر يعارضه حبر آخرء كان عملهم مرجحا 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي )لحف 
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لخبرهم؛ وهو أقوى ما ترحح به الأخبار إذا تعارضتء وإليه ذهب 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفرابينٍ ومن تبعه من المحققين من الأصوليين» 
والفقهاء من المالكية وغيرهم. 

-١‏ وإن كان مخالفاً للأحبار جملة» فإن كان إجماعهم من طريق 
النقل» ترك له الخنبر بغير خلاف عندنا في ذلك» وعند اللحققفين من 
غيرنا» على ما تقدم»: ولا يجب عند التحقيق تصور حلاف في هنذا ولا 
التفات إليه» إذ لا يترك القطع واليقين لغلبات الظتون» وما عليه الاتفاق 1ا 
فيه من الخلاف» كما ظهر هذا للمخالف المنصف فرجع» وهذه نكقتة 
مسألة الصاع والمد والوقوف وزكاة النضروات وغيرها. 

'1- وإك كان احتماعهم اجتهادا قدم محبر الواحد عليه عند 
الجمهور» وفيه حلاف كما تقدم من أصحابنا»)20. 

والذي يتضح من كلام عياض (رحمه الله) أنه قسم عمل أهل 
المدينة إلى قسمين: 

قسم اعتبره من طريق النقل المتواتر الذي تؤثره الكافة عن الكافقف 
وعملت به عملاً لا يخفى» وأنه مبتدأ من رسول اللّهِ يخ من قول أو فعصل 


أو تقرير» فهذا النوع حجة يلزم اتباعهاء وبترك ما خخالفها من حبر واحد 


,.ال١->‎ 8/١ ترتيب الملابارك‎ )١١ 


505١‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 
أو قياس» لأنه رآه قطعيا موجباً للعلم» فلا يترك لما يوجب غلبة الظنون» 
ولذا رجع إليه أبو يوسفء ويّذا قال القاضي عبد الوهاب» ووافق عليه 
الصيرق من الشافعية. 

القسم الثابي: ما كان من طريق الاحتهاد والاستدلال» ذكر أنهم 
احتلفوا فيه» فكان منهم من يرى أنه ليس بحجة, ولا يرحح به» ونسبه إلى 
أكثر البغداديين» وأنكر أن يكون مذهب مالكء والأئمة من أصحابه 
تقدعه على الخبر. 

وقال: إن بعض المالكية يرى أنه حجة كالنوع الأول وحكوا ذلك 
عن مالكء» وأنه مقدم على سخبر الواحد والقياس. 

وصحح ابن الحاجب اعتبار عملهم لات سواع كان معن 
طريق النقل» أو من طريق الاجتهاد» خلافاً للجمهور» وأكثر البغداديين 
من أصحاب مالك. 

ولم يتعرض عياض لبيان حال العمل القديم المنقول عن الصحابة 
(رضى الله عنهم) ولعله ألحقه بالمنقول» لأنه يستحيل (أن يجمعوا على 


0020 مخقتصر اين لاحب مع شروحه؟/ه”. 
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شيء نقلاً أو عملاً متصلاً من عندهم إلى رسول الله ول » وأصحابه 
وتكون السنة الصحيحة الثابتة قد نحالفته» هذا من أبين الباطل)20. 

ووافقه ابن القيم في ما كان نقلاً فقال: «بل نقلهم للصاع والمد 
والوقوف والأنحابر وترك زكاة الخضروات حقء ولم يأت عن رسول الله 
6ه سنة تخالفه البتة. 

وهذا رحع أبو يوسف إلى ذلك كله بحضرة الرشيد الما ناظره 
مالك وتبين له الحقٌ» فلا يلحق يهذا عملهم من طريق الاجتهاد» ويحعحل 
ذلك نقلاً متصلاً عن رسول الله يك » وتترك له السنن الفابتة فهذا لون 
وذلك لونء وهذا التميبز والتفصيل يزول الاشتباه ويظهر الصواب))”". 

قال أيضاء بروؤزهة الفدل حتيسة في اتامييياه وسحنة مدنا 
بالقبول على الرأس والعينينء وإذا ظفر العالم بالك قرت عينهء 
واطمأنت إليه نفسه))0©. 

وقال ابن تيمية: (والتحقيق أن مسألة إجماع أهل المدينة» أن منه 
ما هو متفق عليه بين المسلمين» ومنه ما هو قول جمهور أئمة لملمسلمين. 


)١(‏ إعلام ا موقعين لابن القيم؟/575. 
4069 نفس المصدر 1454-25/5. 
(9) نفس الملصدر؟/١17.‏ 


انض الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 
تن سس سس نت ب ص لس سح سه د وب اتج سس سس ا سس 10 


ومنه مالا يقول به إلا بعضهم. وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع 
مزراقت: 

الأولى: ما يجري مجحرى النقل عن البي 25 » مثل نقلهم لمقدار 
الصاع والمد» وكتركهم صدقة الخضروات»؛ والأحباس. فهذا ثما هو حجة 
باتفاق العلماء. 

وأما الشافعي وأحمد وأصحاهماء فهذا حجة عندهم بلا نزاع كما 
هو حجة عند مالك؛ وذلك مذهب ألي حنيفة وأصحابه. 

المرتية الثانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان 5هء. فهنذا 
حجة في مذهب مالكء وهو المنصوص عن الشافعي. قال ف رواية يونس 
بن عبد الأعلى : ((إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء» فلا تتوقف ثٍ 
قلبك ريباً أنه الحق». وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سئه الخلفاء 
الراشدون فهو -حجة يجب اتباعها. 

الموتبة الغالئة: إذا تعارض ف المسألة دليلان: كحديثين وقياسين» 
جهل أيهما أرجححع وأحدهما يعمل به أهل المدينة. فيه نزاع. 

فمذهب مالك والشافعي» أنه يرجح بعمل أهل المدينة» ومذهب 
أبي حنيفة أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة ولأصحاب أحمد وجهان: 

أحدهما: وهو قول القاضي أب يعلى وابن عقيل أنه لا يرجحح. 


الفان: وهو قول أبي الخطاب وغيره أنه يرجحح به. 
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قيل هذا هو المنصوص عن أحمد» ومن كلامه قال: إذا رأى أهصل 
المدينة .حديثاً وعملوا به فهو الغاية» وكان يبن على مذهب أهل المدينةء 
ووقات نه على اهيبي أعن الغراق افد ا كي انار 

فهذه مذاهب من نقلت عنهم توافق مالكا ف حجية ما كان نقلاً 
عن النبي يَيهٌ » وما كان من العمل القدثم قبل مقتل عثمان ه» ويوافقه 
أغلبهم في تريح الخبر على الخبر الآخر بعمل أهل المدينة. 

أما العمل المتأخر» فالحمهور لا يعتبرونه حجة على غيرهم من 
العلماءء لأن المدينة لم تجمع علماء المسلمين لا قبل الحجرة» ولا بعدهماء 
لأن العصمة لم تضمن لحم دون غيرهم. 

المرتبة الرابعة: قال ابن تيمية: العمل المتأحر بالمدينة» فهذا هل هو 
حجة شرعية يجب اتباعها أم لا؟ فالذي عليه أثمة الناس أنه ليس بحبجة 
شرعية . ش 

هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم» وهو قول 
المحققين من أصحاب مالك» كما ذكر ذلك القاضي عبد الوههاب في 


)١(‏ محموع فتقاوى شيخ الإسلام.9/9.-810؛ جمع وترتيب عبد 
سنة: 5ه بأمر جلال الللك سعود بن عبد العزيزء» وصحة عمل 


أهل المدينة ص:91-1ء معه تصرف واختصار. 


نحن الباب الثاني : في حكم العمل يخبر الآحاد 
م ا ا ا ا ل يي يي 112 022222222221 


كعاب امبرل التقده وعرزم ذكز أن هذا لس لشاف و سحي عسي 
ا محققين من أصحاب مالكء؛ وريكعا جعله حجة بعض أهل المغرب من 
أصحابهء وليس معه للأئمة نص ولا دليل» بل هم أهل تقليد. 

قلت: ولم أر في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة» وهو ف 
الموطأ إنما يذكر الأصل امحتمع عليه عندهمء فهو يحكي مذهبهم. 

وتارة يقول: الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا يصير؟ إلى 
الإجماع القديم وتارة لا يذكر)"". 

وقال ابن عقيل: (روعندي أن إجماعهم حجة فيما طريقه التقل» 
وإِغا لا يكون حجة في باب الاجتهاد, لأن معنا مثل ما معهم من الرأي» 
وليس لنا مثل ما معهم من الرواية» ولاسيما نقلهم فيما تعم به بلوامممء 
وهم أهل نخيل وثمار» فنقلهم مقدم على نقل غيرهم؛ لاسيما في هذا 
البانني 60 

وقال الآمدي: ررولما كان أهل المدينة أعرف بذلك ‏ يعني 
السماع من البي يل وأقرب إلى معرفة المروي» كانت روايتهم أرجحح. 


.5١١-10/50ىواقتفلا‎ ء775-71١:ص صحة عمل أهل لمدينة‎ )»١(9 
امستصهودة طن لاما‎ 0 
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وأما الاجتهاد فطريقه النظر والبحث بالقلبء» والاستدلال على 
الحكم وذلك ثما لا يختلف بالقرب والبعدء, ولا يختلف باختلاف 
الأماكن))” 2. 

وقال ابن القيم: (روهذا الأصل قد نازعهم فيه الجمهورء وقالوا: 
عمل أهل المدينة كعمل غيرهم من أهل الأمصارء ولا فرق بين عملهم 
وعمل أهل الحجاز والشام» فمن كانت السنئة معهم» فهم أهل العمل 
لمتبع» وإذا اختلف علماء المسلمين لم يكن عمل بعضهم ححة على 
بعض» وإنما الحجة اتباع السنة» ولا تترك السنة لكون عمل بعض 
المسلمين على خلافهاء أو عمل يما غيرهم» ولو ساغ ترك السئة لعمل 
بعض الأمة على خلافهاء لتركت السنن» وصارت تبعا لغيرهاء فإن عمل 
ما ذلك الغير عمل ها وإلا فلا. 

والسنة هي العيار”'؟ على العمل» ولندن العمل عبار على الفمينة 
ولم تضمن لنا العصمة قط ف عمل مصر من الأمصارء دون سائرها»”". 

فكانت المالكية هدفاً لمخالفيهم نتيجة لأحذهم بعمل أهل المدينةء 


لتوسع بعضهم ف هذا الباب حئى قيل عليهم مالم يقولوه. 


(1) الاحكام للآمدي١7/1؟1.‏ 

(؟) عاير يبنهما معايرة وعيارا بالكسرء قدرهما ونظر ما بينهما. وقال 
الليث بن سعد: ((العيار ماعليرت به لمكاييلء» فالعيار صحيح تام 
واف)). تقول: عايرتهأي: سويته» وهو العيار والمعيار. انظر تاج 
العمروس 11 دان يجحاب رع رن 

() إعلام الموقعين لابن القيم5//ا508-14.0. 


1" الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 
5676 لآ ثشهههلل1د<للاالاُلُُااُالاُلسالظالسشتششت56 1 ا تهت تت ا ير اشام بل 


قال القاضي عياض:(رو كثر تحريف المخالف فيما نقل عن مالكء 
من ذلك سوى ما قدمناه» فحكى أبو بكر الصيرقي وأبو حامد الغرالي أن 
مالكاً يقول: لا يعتير إلا إجماع أهل المدينة دون غيره» وهذا مالا يقولله 
هى ولا أحد من أصحابه. 

وحكى بعض الأصوليين أن مالكاً يرى إجماع الفقهاء السبعة 
بالمدينة إجماعاًء ووحه قوله بأنه لعلهم كان عنده أهل الاجتهاد في ذلك 
الوقت دون غيرهمء وهذا مالم يقله مالك ولا روي عنه. 

وحكى بعضهم عنا أنا لا نقبل من الأخبار إلآ ما صححه عمل 
أهل المدينة وهذا جهل أو كذبء لم يفرقوا بين قولنا: يرد الخبر الذي ف 
ايل لملفج وبي من لا إقيل من رلا نا رافهه علوي 011 

وعلى أصلهم هذا ردوا كثيراً من أخبار الآحاد لمعارضتها عمل 
أهل المدينة. منها حديث خيار المجلس الثابث بحديث الصحيحين عن عبد 
الله بن عمر (رضي اللّه عنهما) عن البي 4# أنه قال: ((البيعان بالخيار مالم 
يتفرقام)9'© لعمل أهل المديئة مخلافه3 , 


.115-11١/١ضايع ترتيب المدارك للقاضي‎ )١( 
صحيح البخغاري80/5: صحيح مسلمه/9.‎ 000 


ومع حاشية العطار على الا علئ جمع الجوامع111/7١.‏ 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهشاب الشتقيطى م/5؟ 
تجح ست بتر نج سس ج2777 


وأجحاب القاضي عياض عن هذه الدعوى («بأن قول مالك هذا 
تسوج وا لمنية ا ررد السيعر واطواريه زعا اراد نفو لقحنا فاق بيه اديت 
وهذا قوله: «إلا بيع الخيار)» فأخبر أن بيع الخيار ليس له حد عندهم. لا 
يتعدى إلا قدر ما تختبر فيه السلعة» وذلك يختلف باختلاف المبيعات 
فيرجع فيه إلى الاجتهاد» والعوائد في البلاد وأحوال المبيع. 

وإنما ترك العمل بالحديث لغير هذاء بل تأول التفرق فيه بالقبول 
وعقد البيع» وأن الخيار لمما ما داما متراوضين ومتساومين. 

وهذا هو المعين المفهوم من الْتَمَاعِرَيْنَء وما لمتكلفان للأمر 
الساعيان فيه» وهذا يدل أنه قبل تمامه» ويعضده قوله: («لا يبع أحدكم 
على بيع أخيه))» وهذا أيضاً في المتَسَّاومَيُن. فقد سماه ببيعاً قبل تمامه 
والنعقاده. 

وقال بعض أصحاب الحديث: منسوخ بقوله في الحديث الأحصر 
((إذا احتلف المتبايعان» فالقول ما قال البائع» ويترادان)”'©» ولو كان لحمل 
الخيار لما احتاجا إلى تحالف وتخاصمء وقد يكون قول مالك عن طريق 


)١(‏ الدارقطنٍ 2531-7077 بألفاظ متفقة مع هذافي المعئ. 


518" الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
ال 701717110210157 سود وططع الا تسعد اندع و مهدر لوص 


التر جيح لأحد الخبرين .عساعدة عمل أهل المدينة لما حالفهم كما تقلم. 
وقد قال بالخيار والعمل به كثير من أصحابنا ابن حبيب)” 2. 

وأحيب عنه بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» وبأن الترجيح لا 
يصار إليه ما أمكن الجمع؛ وهو هنا تمكن بين الأدلة المذكورة من غير 
تعسف ولا تكلف”2. 

قال ابن عبد البر: ((أجمع العلماء على ثبوت هذا الحديت» وقال به 
أكثر هم ورده شالق و ابو مسودتر امفخاهعاءو ل عدم آضيا رده عورهي1: 

وقال بعض المالكية: رفعه مالك بإجماع أهل المدينة على ترك 
العمل بهء وذلك أقوى عنده من خبر الواحد كما قال أبو بكر بن عمورو 
ابن حزم: إذا رأيت أهل المدينة أجمعوا على شيء فاعلم أنه الحق. 

وقال بعضهم: لا تصحّ هذه الدعوى» لأن سعيد بن المسيب وابن 
شهاب روي عنهما نصا ترك العمل بهء وهما من أجل فقهاء المديية ولم 
برد عن أحد من أهلها نضا ترك العمل بيه إلا عن مالك وربيسة مخلك 


19) ترتيب المنارك١/7.‏ 


هع فتح الباري شرح صحيح البخاري750/4. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ل لوا 


العمل به حىن جرى في ذلك قول فحشء حمله عليه الغضب لم يحسن مثله 
عنه» وهو قوله: من قال: البيعان بالخيار حي يتفرقا» استتيب))20. 

وذكر ابن حجر (رأنه قال به ابن عمر ثم سعيد بين المسيب ثم 
الزهري ثم ابن أبي ذئب كما مضى. وهؤلاء من أكابر علماء أهل المدينة 
في أعصارهم ولا يحفظ عن أحد من علماء المدينة القول بخلافه سوى 
ربيعه))”2. 
يتضح مما تقدم أن مالكاً إرحمه الله) لم يترك العمل بالحديث في 
إثبات خخيار المجلس» لأن أهل المدينة أجمعوا على عدم إثبات خيار المجلس» 
وإِنما ترك العمل بخيار المحلس» لأنه أول التفرق الوارد في الحديث بالتفرق 
بالأقوال» وعلى هذا فهو نخارج عن الموضوع.؛ لأنه ليس من باب تقلتم 
عمل أهل المدينة على حبر الواحد» ويؤيد ذلك ما سبق نقله عن القاضي 
عياض من أن مالكا إنما أراد أن بيع الخيار ليس له حد عندهم لا يتعداه 
إلا بقدر ما تختبر فيه السلعة» وذلك يختلف باختلاف المبيعات» فيرجع فيف 
إلى الاجتهاد والعوائد في البلاد وأحوال المبيع» وذكر أن أئمة المالكية 
فسروا التفرق في الحديث بالتفرق بالأقوال وعقد البيع. 


)١(‏ الزرقاني على لموطًّأ5/57/4. 


(0) فتح الباري87./5. 


وأ.م الباب الثاني : في حكم العمل يخبر الأحاد 

011 الس وده دع قاس لسر دصت ا معمد توق 

وأما ع هر عن كن لعجن انالك ترك المل بسادديت 
لإجماع أهل المدينة على ترك العمل به وذلك عنده أقوى من خبر 
الواحد. فهو منقوض من وجهين: 

الأول: ما تقدم من أنه إنما تركه لتفسيره التفرق في الحديث 
بالتفرق بالأقوال. 

الغابئ: أنه كيف يدعي إجماع أهل المدينة على ترك العمل 
بالحديث مع مخالفة من ذكروا؟ 

وقد اشتد إنكار ابن عبد البر وابن العربي على من زعم من المالكية 
أن مالكاً ترك العمل به لكون عمل أهل المدينة على خخلافه. 

قال ابن عبد البر: (إنما يأخذ به مالك» لأن وقت التفرق غير 
معلوم فأشبه بيوع الغرر كالملامسة)"". 

ومنها: ردهم للأحبار الواردة في السجود في ثانية الحج عند 


وَافَعحَلوا آلخَيْرَ لعَلَّكمْ تُمُلحونَ © :2 4""“. وفي السجدة الى في آخر 


)١1(‏ نفس المصدر7:2/4". 


(؟) سورة احج آية: /الا. 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي .م 
سورة النجم عند فوله تعالى: « فَاَسْجُدُوا للّه وَاعْبُدُوأ © جع )و 7" . 
وف الى في إذا السماء انشقت عند قوله تعالى: طا وَإذا قرئً عَليهِم 
آلقّرَّءَانُ لا يَسَجُدُونَ © بت » 7": ولا في القلم عند قوله تعالى» : 
« وَآَسَجُدَ وَآقتَرب © بقن 4 0©) تقديها لعمل أهل المدينة على الأخبار 
الواردة فيها. وادعوا أن الأحبار الواردة فيها منسوخة لعدم عمل أهفل 
المدينة يما. 

قال الدردير بعد أن ذكر مواضع سحود التلاوة: (( لا ثانية الحج 
عند قوله تعالى: واركعوا واسجدوا إلخ؛ ولا في النجم لعدم سجود فقهاء 
المدينة وقرائها فيهاء ولا في الانشقاق ولا القلم» تقديم للعمل على الحديث 
لدلالته على نسخخه)). 


00 سورة النتحهصسم آية: ا 


.5١ سورة الانش قاق آية:‎ )١( 


() سورة العالقاآاية: .١19‏ 


او الباب الثاني : في حكم العمل يخبر الآحاد 


قال الدسوقي: (قوله تقدماً للعمل) أي عمل أهل المدينة في ترك 
السجود في هذه المواضع الأربعة. وقوله (على الحديث) أي الدال على 
طلب السجود فيها)”"". 

قال الأبي عند الكلام على قول خليل في مختصره في قوله: («لا 
ثانية احج والنجم والانشقاق والقلم)) لعدم سجود فقهاء المدينة وقرائها 
فيهاء وعملهم مقدّم على الحديث الصحيح؛ لدلالته على نسسخه عند 
تعارضهماء لأنهم أعلم الأمة بآخر ما كان عليه الرسول ول وأشدها 
حرصاً على اتباعه يه 290). 

واستدل الخرشي على عدم السجود فيها .ما نقله عن الذحيرة مسن 
ررأن إجماع فقهاء المدينة وقرائها على ترك السجود فيها مع تكرر القسواءة 
ليلاً ونماراً يدل على النسخ إذ'لا يجمعون على ترك سنة. .. قال: تقدعا 
للعمل على الحديث))20. 


)١(‏ الدسوقي على الشرح الكبير١7208-17017/1.‏ دار إحياء الكتب 
العربية: عيسى اناي الحخبي: 

9؟) جواهر الإإكليل شسرح مختصر خليسل١/١7.‏ 

وم للرسيي على #تصر عملي ل١/0.‏ 25 الطبعة الثنهيكة الأميرية» 
مصو. 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ."م 
اما 10ل ا 2222222222 


وحمل الأحبار الواردة فيها على النسخ عند مالكء وأن الذي 


لحار ابوه اله 00 


في شيء من المفصل”" منذ.تحول إلى المدينة7©. 
ومما ورد من إنكار أبي سلمة وأبي رافع على أبي هريرة لما سجد 


ما رأيت الناس يسجدون فيهاء فدل على أن الناس تركوهء وبجحرى العمك 
5 3 
على كرك 


(1) نفس المصدر١/860.‏ 
(7) المفصل: ما يلي قصار السورء سمي مفصلاً لكثرة الفصول الي 
بين السور ببسم الله الر من ع الرحخيم. وقيل: فلن السحبوح قيب . وأحره 
((قل أعوذ برب الناس)). وف أوّله اثنا عشر قولاً: 
أحدها: الجاثية» وثاليها القتعالء وثالن ها المحجحجرات»؛ ورابعمها 
ق...وقيل غير ذلك. انظر البرهان في علوم القرآن للامام بدر الدين 
محمد بن عبد الله الزركشي 45/١‏ 7ء الطبعة التانية؛ عيسى البابي الحلجي 
وشركاه. ١‏ 
(*) الزرقاني على الموطّأ؟/151. 
(51) انظر تفاصيله في نفس المصدر 14/5 19. 


ان الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 

فلا000 

ويجاب عما استدلوا به با بن 

أمّا عن دعوى الإجماع» فيجاب عنها يما رواه أبو عمر يما خاصله: 
(«وأي عمل يدعى مع عخالفة المصطفى46 والخلفاء الراشدين بعده)”"©. 

وأما دعوى النسخ فإن إثبات النسخ يحتاج إلى دليل» ولم يذ كروا 
من الدليل غير ما ادعوه من إجماع أهل المدينة» تاق فا عاووة ستعين 
قول أبي عمر: (رأي عمل يدعى مع مخالفة المصطفى يله والخلفاء الراشدين 
بعده)). ْ 

وأما استدلالهم بأنهم أعلم الأمة بآحر ما كان عليه يله بخرصهم 
على اتباعه, فذلك لا يثبت نسخ ما ثبت عنه # » ولا يكفي لرده. ويدل 
لذلك عدم معارضة أبي سلمة وأبي رافع لأبي هريرة حين بين هما السنة 
ف ثبوت السجود في (رإذا السماء انشقت)). 

وذلك يدل على عدم إجماع أهل المدينة» إذ كيف يتصور إجماع 
أهل المدينة مع مخالفة الخلفاء الراشدين؟ اللهم إلا أن يراد إجماع فقهائتها 
وقرائهاء غير الصحابة» وهم حينئل بعض الأمة» وذلك لا يدسخ ما بست 
عن النبي يلل مما رواه مالك (رحمه الله) ون اموا دين السمحادره 
فيهاء مما سأورده- إن شاء اللّه- أثناء الجواب عمًّا استدلوا به هنا. 


85 تبس الصحدر؟/19:1: 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي كم 


وأما حديث ابن عبّاس (رضي الله عنهما)» فيجاب عن ه بأن 
انحدثين ضعفوه (لضعف ف بعض رواته» واخحتلاف في بعض إسنادم 
وعلى تقرير ثبوته» فالمثبت مقدّم على النافي)'''» ويدل على ذلك مد رواه 
مالك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (رأن أبا هريرة قرأ للهم: إذا السماء 
انشقت» فسجد فيهاء فلمًا انصرف أحيرهم أن 0 ا 
فيها)”"'» وفي لفظ عند البخخاري ««لو لم أر النبي ي يسجد ل أسجد)"". 

ويجاب عن إنكار أبي سلمة وأبي رافع السجود على أبي هريرة 
بأهما لم ينازعاه بعد أن أعلمهما بالسنة في هذه المسألة. 

قال ابن عبد البر: ((أي عمل يدعى مع مخالفة النبي يلل » والخلفاء 
الراشدين 0 

وأما ما استدلوا به من قول مالك”*؟ (رحمه اللّه) الأمر عندنا أن 


)١1(‏ الزرقاي على الموظا131//9. 

(؟) الموطأ مع تنوير الحوالك١/57١.‏ 

(؟) صحيح اليخصاري مع شرحه فتسح الباري007/15) صحيحج مسلم 
مع شرح اللنووي لهه/ لا -/الا. 

(5) فتح الباري شرح صحيمح البحاري؟/055: وانظر تفاصيل ما 
(5) الموطأ مع تنوير الحخوالك1517/1. 


وير الياب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 
111122222120222 + < + <2 < 1 1 1< 1 | <ذزذة2ذ2ز 2 ذ2 202 2ذز 12 121010120101 1|121 ]| | | [|ز<|ز[زذزذآذ ذأ ااا ااا ا ا ا ااا ا 00 


عا سجود القرآن إعتدى عشرة سحدة2: ليس في الفصسيل فننها 
شيء»؛ وفي رواية لابن بكير وغيره: الأمر المجمع عليه عندنا'". 

جاب هه ينا قله الواف عن الفاضي عيد لهات من اها كد 
((لم يمنع السجود في المفصلء وإنما منع أن يكون من عزائم السجود الي 
يعزم على الناس في السجود فيهاء 23 ابن العربي: ثبت في 
الصحيح أن أبا هريرة قرأ إذا السماء انشقت فسجد فيهاء فلما انصرف 
أخبرهم أن رسول الله يل سجد فيها. وقد قال مالك: إهُا ليست من 
عزائم السبحودهء والصحيح أنها منه» وهي رواية المدنيين عنهه؛ وقد 
اعتضد فيها القرآن والسنة»”). 


)١(‏ العزاقم: جمع عزبمة. أي: الي يؤمر الناس بالسجود فيها. وجميت 
عزائم ميالغة في فعل السجود فيها مخافة أن تتركع وقيلل:صطي 
الأموؤرات قار ينا حك ردقيال عرس اكت الاتكابواي لضي ادر بسي 
على مختصر ليل المالكي ١/0.ه".‏ 

() وهي: الي في آعر الأعراف» والآصال في الرعدء ويؤم رون قي 
التحل؛ ومشوعاً في سبحان, وبكياً في مريم» وإن الله يفعل ما يشاء في 
الحجيٌّ. ونفور؟ في الفرقان» والعظيم في النمساء ولا يستكبرون في ألم 
الشحدة» راناي ف فوة تن هن الززقتان علي الرطيا 1/7 

() المقدّمات لابن رش 173/11 . الطبعة الأولى» مطبعة السعادة 
مصر. 

(4) الاج والإكليل لمختصسر خليسل محمد بن يوسف الواق 231/5 
امش مواهب الجليل لشسرح مختصر خليل للحطاب. ملتزم الطبع مكتبة 
النجاح» طرايلسء ليبيا. الحديت أخرجه البخعاري.انظر الفقح؟/7هه. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي م.م" 


وح يتضح عدم الإجماع على عدم السجود فيهاء فإنئي أسوق 
من النصوص وأقوال العلماء ما يثبت السجود فيها لكل طالب علم 
منصف إن شاء الله. 

)١(‏ قال الربيء”'؟: قلت للشافعي: فإنا نقول: اجتمع الناس على 
أن سجود القرآن إحدى عشرة سجدة؛» ليس في المفصل منها شبيء. 
فال الشافعي: إنه يجب عليكم أن لا تقولوا: اجتمع الناس إلا لما إذا لقي 
أهل العلم» فقيل لحم: احتمع الناس على ما قلتم إنهم احتمعوا عليه» قالوا: 
نعم» وكات أقل قولهم لك أن يقولوا: لا نعلم من أهل العلم مخالفاً فيما 
قلتم اجتمع الناس عليه» فإما أن تقولوا: اجتمع الناس وأهل المدينة معكم 
يقولون: ما اجحتمع الناس على ما زعمتم أنهم اجتمعوا عليه» فأمران أسأتم 
النظر بمما لأنفسكم: في التحفظ في الحديث» وأن تجعلوا السبيل إلى من 
سمع قولكم اجتمع الناس إلى رد قولكم: ولاسيما إن كنتتم إنماأتتم 
معتضدون على علم مالك (رحمنا الله وإيام» وكنتم تروون عن النبي #6 


)١(‏ هو: الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاههمء 
الشيخ أبو اللؤذن» صاحب الإمام الشافعي» وراوية كتبه:؛ الثقة الثبت 
ف روايته ولد سنة: 4/ا11هب. وروى عنه أبو داود» والنسسائي» وابن 
ماحة وأبو زرعة: وأبو حاتم» وغصيرهم. توفي سلة: ./الاه. انظر 
طبقات الشافعية للسبكي؟/0134-15: 


4.؟ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 
ل 1110131111 53ئ 2 22 اتش 00010 


عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر من يأمر القراء أن يسجدوا فيها» 


دلق 


سجود (رإذا السماء انشقت)» واللفظ لمالك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
أن أبا هريرة قرأ هم زرإذا السماء انشقت)» فسجحد فيهاء فلما انصويف 
أحبرهم أن رسول الله يق سحد فيها)”'"» زاد البخاري قلت: ياأبا 
هريرة» ألم أرك تسجد؟ قال لو لم أر النبي ل يسجد لم أسجد'". 

والحديث كما ترى نص صريح في ثبوت السجود في ((إذا السماء 
انشقت)) وأن البي 6 سجد فيها بالمدينة» لتصريح أبي هريرة بذلكء» 
ولأنه 5ه إنما أسلم بالمدينة. 

0) وأحرج مالك أيضاً عن ابن شهاب عن الأعرج ((أن عمىر 
ابن الخطاب قرأ بالنجم إذا هوى» فسجد فيهاء ثم قام فقراأً سورة 


5 شق 
أخحرى)) . 


(0) الأم للإامام الشافعي7017/7. 

(؟) الوطأ مع الزرقان؟/194. 

(١‏ صحيح اليخاري مع القت يح563/8) صحيح مسلم مع 
النوويه/+/7-لالاء الأم للشسافعي 7/7 70. 


2 الموطأ معالزرقاني؟115/5. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطى ث(ؤم 
بوصسوس سس سس و 7 د 


قال الباحي: ((فذهب مالك إلى أنها ليست من عزائم السجودء 
وذهب ابن وهب وابن حبيب إلى أنما من عزائم السجود» وبه قالت أبو 
حنيفة» والشافعي. 

ووه ما تعلق به مالك: ما روى عن زيد بن ثابت (قرأت على 
البي 5 النجمء فلم يسجدفيها)). 

ووحه ما قاله ابن وهب: ما روى عن عبد الله بن مسعود أن النبي 
86 قرأ سورة النجم فسجد فيهاء فما بقي ألحد من القوم إلا سجد» فأحذ 
رحل من القوم كفا من حصى وتراب» فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيي 
هذا. قال عبد اللّه: لقد رأيته قتل بعد كافراً. 

وما تعلق به ابن وهب أحرى على أصولاء لأن قول مالك (رحمه 
الله : إن سجود التلاوة ليس يواجبء ولا عنع أن يمسك البي #5 عن 
السجود حين رآه زيد بن ثابت ترك السجود.ء ليرى ترك جواز السحود. 
ويعلم أنه ليس بواحب» وقد فعل ذلك عمر ابن الخطابء ويحتمل أن 
يترك ذلكء لأنه لم يكن على طهارة)”2. 


)١(‏ المنتقبى للباحي١/5750.‏ الطبعة الأولى»ء سنة: ١11#1اها.‏ مطبعة 
السعادة. 


5ذ١؟‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 


(4) قال النووي: (روأما قوله: وزعم”' أنه قرأ على رسول الله 
له والنجم فلم يسجدء فاحتج به مالك (رحمه الله تعالى) ومن وافقه فٍ 
أنه لا سجود في المفصلء وأن سجحلة النجمء وإذا السماء انث 8 - 
واقرأ باسم ربك منسوححة يمذا الحديثء أو بحديث ابن عباس أن البي يلك 
لم يسجد ف شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. وهذا مذهب ضعيف» 
فقد ثبت حديث أبي هريرة 5 المذكور بعده”" في مسلم. قال: سجدنا 
مع رسول الله 6 في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك» وقدأجمع 
العلماء على أن إسلام أبي هريرة 5ه كان سنة سبع من الحجرة فدل علسى 
السجود في المفصل بعد الهجرة. 


وأما حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) فضعيف الإإاسنادء لا 


يصح الاحتجاج ب4. ٠‏ 
وأما حديث أبي زيد”" فمحمول على بيان جواز ترك السجودء 


1 5 
ألي هريرة . 


بشرح النسووية/75. 

جرم انظر: صحيح مسلم بشسرح النوويه //الا78-1. 

) لعله زيد بن قابتء لأنه هو راوي الحديث. انظر: صحيح مسلم 
بشرح النوويه/5/. 

)2 صحيح مسلم بشرح النوويه/0/5-/1/, 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي كوم 
يي ير ا مر ا م م م 222222222222222 


(ه) وأخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: («قرأ الببي 
المع كا وسح روا رسي ولا وباي أي سس جر 

حصى) الحديث” © 

(7) قال ابن حجر: «وروى البزار والدارقطئ من طريق همشام 
ابن -حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة ((أن البي #5 سجد في سورة 
التجمء وسجدنا معه). الحديث رجاله ثقات. ظ 

وروى ابن مردويه ف التفسير بإسناد حسن عن العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه رأى أبا هريرة يسجد في 
حاتمة النجم؛ "ماله قال إندار اق وهر تالاه كله موحل الي "نوسنيو 
هريرة إغا أسلم بالمدينة. 

وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن الأسود بن يزيد عن عمر 
أنه سجد ف إذا السماء انشقت. ومن طريق نافع عن ابن عمر أنه سجد 


)١(‏ البخاري مع فتح الياري شرم صحيح البغاري؟2001/1» صحيح 
مسلم بش رح النووي75-1/14/5. 

(؟) انظر: صحيح مسسلم بشرح النووي27/8/5 في سجود النبي هو في 
إذا السماء انشقت» واقراً باسمربك. 


المرن الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 


فبهاء وق هذا ارد على مو ازعم أن عسل أفل المديئه ابعر عيجى شرك 
السجود في المفصل)”'“. 

() أخرج مالك عن نافع مولى ابن عمر أن رجلاً من أهل مص 
أتحبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين» ثم قلل: 
إن ذه السو ره لقاع م 1 

(8) روى مالك أيضاً عن عبد الله بن دينار أنه قال: زَأَيت عبنك 
اللّه بن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين”". 

(9) قال الشافعي: ((أخيرنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد 
الله بن تعلبة بن صعيرء أن عمر بن الخطاب صلى بهم بالجابية بسورة الج 
فسجد فيها سجدتين. فقلت للشافعي: فإنا لا نسجد فيها إلا سجدة 
واحدة. فقال الشافعي: فقد حالفتم ما رويتم عن عمر بن الطاب وعبد 
الله بن عمر معاء فكيف تتخذون قول عمر وحده حجة؛ وابن عمر 
وحذه حجة حن تردوا بكل وااحد منهما السنة» وتبنون عليهما عددا من 


الفقه ثم تخرجحون عن قوهما لرأي ا 


)03 فتح الباري شر عح صا حيح البخصاري١50/7.‏ 
(؟) الموضّاأً مع الزرقاني 155/1 الأم للشافعي 45/1 7. 
م2 الموطّأً مع الزرقاني؟/1356. 


49) الأم للشافعي 47/19 7. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 1١‏ 
سس 7 2ه 


والذي ظهر لي أن مالكاً ورحمه اللّم قدّم عمل أهل المدينة هنا 
على الأأخبار وإن كان بعض المالكية وجه تركه للأخبار» بأنه لير 
السجود في تلك السجدات من عزائم السجود. وكون تلك السجدات 
ليست من عزائم السحود لا يكفي لرد الأخبار الواردة فيهاء لأن المالكية 
لا يقولون بوجوب سجود التلاوة وإنما المشهور في المذهب احتلافهم ف 
حكم السجود في العزائم هل هو سنة غير مؤكدة:» أو فضيلة”'2. 

ما تقدم: يتضح للقاريء المنصف أنه لم يكن هناك إجماع من أهل 
المدينة ترد به النصوص الثابتة عن رسول الله يك » ويكون ذلك الإجماع 
خحالياً عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة (رضي الله عنهم» ولم 
يقبت نسخ تلك الأخبار. 

وسواء كان ترك المالكية للأحبار في هذين المثالين لعمل أهصل 
المدينة» ‏ وفي غيرهما من الأمثلة الي قيل عليهم: إنهم تركوا الأخبار فيها 
لعمل أهل المدينة ‏ أم كان تركهم لما لسبب آخخرء فإن الحقّ الذي لا 
غبار عليه هو اتباع السئة م صحّتء ونحلت عن معارضء وأنه لا يعدل 
عنها لأي عمل مالم تصحبه سنة راجحة على غيرهاء (إذ لو تركت السئن 


)١(‏ انظر الشرح الكبير للدردير على مختصر كتليل على هلامش 


الدسوقي ١/704*؛‏ وشرح الزرقان لموطّاً الإمام مالك؟/154. 


ميم الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
سم 273-2 22 سج سس سي مسو معو مسحي احج مج جع سجس ممم رج سسب سس سح سم ست دم د 0 


تعمل لتعطلت سنن رسول الله 4 » ود رست رسومهاء وعفت آثارهاء 
واكم من عمل قد اطرد بخلاف السنة الصريحة على تقادم الزماك وإلى 
الآن» وكل وقت تترك ستق ويعمل بخلافها» ويستمر عليها العمل» فتجد 


فد تقرر أن كل عمل حالف السئة الصحيحة لم يقع من طريق 
النقل البتة» وإنما يقع من طريق الاجتهاد» والاجتهاد إذا حالف السنة كان 
مردوداء وكل عمل طريقه النقل» فإنه لا يخالف سنة صحيحة ألبتق)". 

ويدل على اعتبار تقدم السئة على العمل ما ثبت من رحوع 
الصحابة (رضوان الله عليهم) إلى الأخبار مى ثبتت. 

فمن ذلك رجوع عمر إلى خبر الضحاك بن سفيان الكلابي أن 
رسول الله يك ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجهاء فقضى به عمر. 
ورجوع الصحابة إلى حبر عائشة في الغسل من التقاء الختاتين؛ 
ورجوعهم إلى خبر أبي بكر الأئمة من قريش» والأنبياء يدففون حيث 
ماتواء ونحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة إلى غير ذلك من 


)١(‏ إعلام الموقعين لابن القيم555-450/5. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عيد الوهاب الشنقيطي كز_و 
تحن له اجو سج سق سوسؤو م ام رو وج سعد جد لاك ااا و ولا ووور او ا ا1اوا 1ض 0 
وس جح ا سس ست سح ا بج تح تس تس ادها ل؟ساساساساسس سا سس سس سس 


الأمثلة مما هو موجود بكثرة”"'. (فالسنة هي العيار على العمل» وليس 
القوز”غيارا على السنه 3 

وحيث إن غرضي من التعرض ذه المسألة في هذا البحث كان 
مقصوراً على معرفة ما قيل عن المالكية من تقديم عمل أهل المدينة على 
عوتر اك ووانداقة د لمرو اشكرن كلما ب كسان 
ورأيت أن فيه كفاية لكل طالب علم؛ ولم يكن من موضوعي تتبسع 
المسائل الى قيل: إن المالكية قدموا فيها عمل أهل المدينة على خصبر 
الواحد» فإني أقتصر على المثالين اللذين ذكرتما كتموذج لغيرهما لكل 
باضدت عم لوبو اال لفان انيريا اذى جما وين قمع اماعهه 
والباطل باطلاً» ويرزقنا اجتنابه» إنه على كل شيء قدير وبالاحابة جدير 


أمين. 


(”) إعلام الموقعين لابن القيم508/5. 


١1م‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 
عوج سحت سس سج تدج سس و اح تت تسد ست ددج ساسم تمد 


الفصل السادس 
خبر الواحد فيما تعم به البلوى 

تعريف ما تعم به البلوى. 

هو ما يحتاج إليه الكل حاجة متأكدة تقتضي السؤال عنهه مع 
كثرة تكرره» وقضاالفاذة له قرام 00 

حكم العمل به. 

اختلف العلماء في وجوب العمل بخبر الواحد العدل فيما تعم به 
البلورى. كحديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله #6 يقول: 
«رإذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ»”". 

وكحديث أبي هريرة 5ه في غسل اليدين عند القيام من نوم الليل» 
أن رسول يل قال: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل 
أن يدحلها ف الوضوىء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده)”". 


)١(‏ انظر التقريسر والتحبير شرح التحرير 2595/5 وحاشية البنساتي على 
المحلى15/7١ء‏ الزرقان على الموطّأ1107/1. 

(0) الموطّأ مع تنويير الحوالك١/44»:‏ تحفةالأحوذي شرح 
الترمذي 77١/1١‏ فما بعدهاء لمنتقى في السنن المسندة لابن الحجارود 
ص: ا .١7‏ 

(*) الموطأ مع شرح تنوير الحوالك١/4؛‏ صحيح مسلم١/١17.‏ 


خبر الواحد وحجّيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشتقيطي مم 
سد 1000077 


وكحديت ابن عمر (رضي الله عنهما) في رفع اليدين عند 
الركوع والرفع منه أن رسول الله يك رركان إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
حذو منكبيه» وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاء وقال: 
سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمدء وكان لا يفعل ذلك في 
الم 

فمنعه بعض الأحناف» بل عامة الحنفية كما قال.ابن المماء'”", 
وقبله الجمهور”". 

دليل الأحناف على عدم قبوله: 

قالوا: إن العادة تقضي بإلقائه إلى كثيرين لحاحة الناس إلى معرفة 
حكم ما ابتلوا به» دون تخصيص الواحد والاثنين به» وذلك يسستازم 
اشتهاره وقبوله» وتلقي الأمة له بالقبول» لأنه ما يتكرر السوال عنه 


)١(‏ صحيح البخغاري11/7/1 فما بعدهاء صحيح مسلم؟/5 فما 
بعدهاء الموطّأ مع تنوير الحخوالك١/754.‏ 

(؟) تيسير التحرير 1١15/8‏ التقريسر .والتحبير شرح التحرير؟595/5. 
(#) اتظر: الإاحكام للآأمدي5/١١1.‏ 


أطلفضا الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 


والمدواب» وتتوفر الدواعي على نقله» وحيث لم يشتهر» ولم تتلقه الأمة 
لقيو ل سيج بال ةل ذلك على خطأ الراوي أو النسخ”". 

قال السرحسي: والغريب فيما تعم به البلوى ويحتاج الخقاص 
والعام إلى معرفته للعمل به فإنه زيف: لأن صاحب الشرع كان مأمورا 
أن يبيّن للناس ما يحتاحون إليهء وقد أمرهم بأن ينقلوا عنه ما يحتاج إليه 
من بعدهمء فإذا كانت الحادثة مما تعم به البلوى» فالظاهر أن صاحب 
الشرع لم يترك بيان ذلك للكافة وتعليمه؛ وأنهم لم يتركوا نقله على وجحه 
الاستفاضة» فحين لم يشتهر النقل عنهم» عرفنا أنه سهوء أو منسوخ, ألا 
ترى أن المتأخرين لما نقلوه اشتهر فيهمء فلو كان ثابتاً في المتقدمين» 
لاشتهر أيضاء وما تفرد الواحد بنقله مع حاجة العامة إلى معرفتم)7". 

أدلة الجمهور: 

استدل الجمهور (بالنص» والإجماع» والمعقول» والإلزام): 

أما النص: فقوله تعالى: 8 فَلَوَلا تقر من كُل فرَقَة مُنهُمَ طابقة 


لَيَتَفَقَهُوأ فى الدين وَليُندرُواً و إذا ا اليَهم علي ورك 


)١(‏ التقرير والتحبير شرح تحرير الكمال75/5 فما بعدهاء فواتح 
الرحموت شرح مسلم القفوت مع المستصفى 197/9 فما بعدها. 


(؟) أصول الس رحسي 558/١‏ 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي م 
اس الم سال سي اس ال ربك 
ب م 230, أوجحب الإنذار على كل طائفة حرجت للتفقه في الدين» وإن 
كان آحاداء وهو مطلق فيما تعم به البلوى» وما لا تعم» ولولا أنه واجب 
الققبو ل جلا كان لوجدوية فائناة: 

وأما الإجماع: فهو أن الصحابة اتفقت على العمل بخبر الوااحد 
فيما تعم به البلوى. 

فمن ذلك: ما روي عن ابن عمر أنه قال: رركنا نخابر أربعين سنة 
وق للع رناساء حي زوى اتنا رافغ ين خديع أن اللي قا فى سين 
ذلك» فانتهينا))”©. 

ومن ذلك رجوع الصحابة بعد احتلافهم في وجوب الغسل من» 
التقاء الختانين من غير إنزال إلى حبر عائشة؛ وهو قولما: ((إذا التقى 
الختانا» وججحب الغسلء أنزل أو لم يتزل» فعلته أنا'ورشتول الله هه + 
واغتسلناع»”. 


.١١؟ سورة التوبة آية:‎ )١( 
(؟) صحيح البتحاري1714/9: صحيح مسلم0/؟؟ فما يعدها.‎ 
.1819/١ملسم فق الموطأ مع تنوير الحوالك١51/1»؛ صحيح‎ 


هر الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
30 252522151 يايايييي24212521252515ي2 2 يي 5 يي 12 0 


ومن ذلك رجوع أبي بكر وعمر في سدس الحدة» لما قال لها: («لا 
أحد لك في كتاب الله شيعل» إلى خبر المغيرة» وهو قوله: إن النبي 25 
انها السيس"): وضار إجناعا. 

وأما المعقول: فمن وجهين: 

الأول: أن الراوي عدل ثقة» وهو جازم بالرواية فيما بمكن فييه 
صدقه. وذلك يغلب على الظن صدقه. فيجحب تصديقه كخبره فيما لا 
ا البلوى”). 

الغالئ: أن ما تعم به البلوى (يثبت بالقياس» والقياس مستنبط من 
الخبر وفرع لهء فلآن يثبت بالخبر الذي هو أصل أولى7©. 

وأما الإلزام: فسيأي قريباً- إن شاء اللّه- أثناء الجواب عن أدلة 
الأحناف على منع العمل به. 

الإجابة عن أدلة الأحناف: 

(1) بالإلزام حيث إن الأحناف عملوا بأخبار الآحاد في وحوب 


.484/١ةحام نفس الملصدر 3060/1 وابن‎ )١( 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي؟/7١1.‏ 

() نزهة المخاطر العاطر شرح روضة الناظر 5717/1 العضاد على 
مختصر ابن الصاحب؟/7/. 


خبر الواحد وحجّيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي عبسب 


بصره ضر فدخخل المسجد ورسول الله يك يصلي بأصحابه؛ فتردى في 
حفرة كانت في المسجدء فضحكت طوائف منهم, فلما انصرف رسول 
الله عه آم سن كان«طبحك عنهم اقاينيد الوضوغ :ويعيد الفمحلةة 01 
وق وجوب الوضوء من الفصد والحجامة والقيء والرعافء لما روى أبو 
مليكة عن عائشة (رضي الله عنها) أن رسول الله يه قال: «من أصابه 
قيء أو رعافء أو قلس»ء» أو مذيء فليتوضاً. ..) الحديث”". 

ولحديث «الوضوء من كل دم سائل)”"» كما عملوا يما في الوتر» 
وتثنية الإقامة» لما روى عبد الر>من بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد قلل: 
رركان أذان رسوله الله ينك شفعاً شفعاء ف الأذان والإقامة)2»©9. 


هلق يتنو داود ق اللراسيل ص: 7 الطبعة الأولى» المطبعة العلميةق سلكة: 


5٠٠‏ هد 


(؟) الدارقطانٍ١77/1١‏ فما بعدهاء أبو داود ف المراسسيل ص: 7 ققح 
القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحل ٠/١‏ 4» مطبعة مصطفى 
البابي» الطبعة الأولى» سنة: 1898هل/:197م. مصر. 

20 فتح القدير١/40.‏ 

(5) الترمذي مع تحفة الأحوذي١/80ه‏ قال ف التحفة: وأخرحهابن 


أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في سننه نفس المصدر. 


انقرقرا الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
ا ااام اا ا اال اا يي 22 يات ئتئ ئئ ئ 22 0 5ت س]لٌلسلسسسس 010000 


وما رواه خحارجة بن حذافة أنه قال: («خرج علينا رسول الله يل » 
فقال: (رإن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعمء الوترء جعله 
الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر))”"". 

فهذه أحبار آحادء قبلوها فيما تعم به البلوى» ومس الذكر وإن 
كان أعم في الوقوع من تلك الصورء فذلك لا يخرج تلك الصور» عن 
كوا واقعة في عموم البلوى. 

قال الغزالي: (فإن زعموا أن ليس عموم البلوى فيها كعمومها 
في الأحداث» فنقول: فليس عموم البلوى في اللمس والمس كعمومها ف 
حروج الأحداث. فقد بمضي على الإنسان مدة لا يلمس ولا يعس الذكم 
إلا في حالة الحدث؛ كما لا يفتصد ولا يحتجم إلا أحيانء فلا فرق. 

(؟) (قال): وهو التحقيق أن الفصد والحجامة وإن كان لا 
يتكرر كل يوم ولكنه يتكررء فكيف أحفي حكمه حى يؤدي إلى بطلان 
صلاة خلق كثير؟ وإن لم يكن هو الأكثر فكيف وكل ذلك إلى الآحاد؟ 


477/١ الترمذي مع تحفة الأحوذي ؟/0ه-4 8ه فقح القدير‎ )١( 
فمابعدها. قالابن حجر في الحديث أخرجحه الأربعة إلا النسائي»‎ 
وصمّحه الحاكم وأخرجه أحمد والطبراتني والدارقطي وابن عدي؛‎ 
وانظر لمزيد من التفصيل الدراية في تخريج أحاديث الحداية١188/1 فما‎ 
بعده[ا.‎ 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 4؟م 
ولا سبيل له إلا أن الله تعالى لم يكلف رسوله يك إشاعة جميع الأحكام 
بل كلفه إشاعة البعض» وجوز له رد الخلق إلى خبر الواحد فق البعسضء 
كما جوز له ردهم إلى القياس فْ قاعدة الربا وكان يسهل عليه أن يقول: 
لا تبيعوا المطعوم بالمطعوم؛ أو المكيل بالمكيل حى يستغين عن الاستنباط 
من الأشياء الستة (الواردة في حديث عبادة بن الصامت هه قال: قال 
رسول الله عله :الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبر بالبر» والتشضعير 
بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلاً.عثل؛ سواء بسواء» يدا بييدء 
فإذا احتلفت هذه الأصنافء فبيعوا كيف شكتم إذا كان يدا بيد)0©. 

فيجوز أن يكون ما تعم به البلوى من جملة ما تقتضي مصلحة 
الخلق أن يردوا فيه إلى محبر الواحد» ولا استحالة فيه؛ وعند ذلك يكون 
صدق الراوي ممكناء فيحب تصديقه. 

وليس علة الأشياء عموم الحاحة» أو ندورهاء بل علقه التعبد 
والتكليف من الله وإلا فما يحتاج إليه كثير كالفصد والحجامةء كما 
يحتاج إليه الأكثر» في كونه شرعاً لا ينبغي أن يخفى)2". 


)١(‏ صحيح مسلمه/414: سيل السلام لا" 
(؟) المستصفى للغزالي مع فواتج الر موت .1179/١‏ 


مم الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه اللّه): (رومعلوم أن أحاديث 
نقض الوضوء من مس الذكر أثبت وأعرف من أحاديث القهقهة» فإنه لم 
يرو عن أحد منها في السئن شيئاء وهي مراسيل ضعيفة عند أهل الحديث» 
ولهذا لم يذهب إلى وجوب الوضوء من القهقهة أحد من علماء الحدييث 
لعلمهم أنه لم يقبت فيها شىع)”2. 

(") وأما ما ادعوه من أنه يشترط لقبوله أن يشتهر» وتتلقه الأمة 
بالقبول» فهذه الدعوى تحتاج إلى دليل من كتاب» أو سنة» أو إجملع ولا 
سبيل إلى ذلك ألبتة. كما أنه (لا تلازم كلياً بين الاشتهار» وبين تلقي 
الأمة له بالقبول» إذ قد يوجد الاشتهار للشيء بلا تلقي جميع الأمآله 
بالقبول» ؤقد تتلقى الأمة الشيء بالقبول بلا روايته على سبيل 
الاشتهار))”2. 

وجما يدل على قبول خبر الواحد مى صح. وإن كان فيما تعم به 
البلوى ما ثبت عن الصحابة (رضي الله عنهم) من الح وع إلى خصير 


الواحد» فقد رجعوا إلى حبر عائشة: ((إذا التقى الختانان» ققد وحب 


(1) الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية.501//9. 
9؟) التقرير والتحبير شرح التحرير197/7. 


خبر الواحد وحجّيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي بوم 


الغسل)”'2 وإن لم يترل» ولم يرد عن أحد منهم أنه كان يشترط لقبول 
الخبر ما اشترطه الأحناف من لزوم الاشتهار» وتلقي الأمة له بالقبول. بك 
في حديث ابن عمر (رضي الله عنهما) ما يصح أن يكون نصاً في محل 
النزا ع» ولفظه عند مسلم: ((عن نافع أن ابن عمر كان يكرى مزارعه 
على عهد رسول الله يك » وف إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا مسن 
حلافة معاوية حى بلغه في آحر حلافة معاوية أن رافع ابن خديج يحدث 
فيها بنهي عن الني 2# » فدخحل عليه وأنا معدء فسأله. فقال: كان رسول 
اللّهِ يق ينهى عن إكراء المزارع. فتركها ابن عمر بعدء وكان إذا سكل 
عنها بعد قال: زعم رافع بن نحديج أن رسول الله يه نمى منها»”". 
وعمل عمر ذه بخبر أبي موسى ف الاستعذان» ولفظه عند مسلم: 
ا 
بالإدينة ىق علين"الأتدنان كاتانا أبن موس قوع أو فتغورا :قلقي ندا 
شأتك؟ قال: إن عهر أوسل إلى أن ا كنا 
فلم يرد علىٌ» فرجعت. فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت إن أتيتكء 
فسلمت على بابك ثلاث فلم يرد علي فرجعت» وقد قال رسول الله 6 


)2032 ا موطّأ مع تنويسر الحوالاك١1/١5؛‏ صحيح مسلم١//1819.‏ 
(؟) صحيح مسلم5/١717-71.,‏ البحاريء انظر فتح الباريه/717. 


بسب الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
مه ع 1 1 اسه الم السك اسم سس ساسك 
: (رإذا استأذن أحدكم ثلاثاء فلم يؤذن له فليرجع). فقال عمر: أقم 
عليه البينة وإلا أوحعتك. فقال أبي بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر 
القوم. قال أبو سعيد: أنا أصغر القوم. قال: فاذهب به)”". 

فهذان الحديثان كل منهما نصّ في محل الراع» لأن ابن عمر ثبت 
عنه أنه ترك المحابرة بقول رافع بن حديج الذي لم يبلغه إلا في آحر 
تحلافة معاوية وذلك يناف اشتهار هذا الحديث إذ لو اشتهر لعلمه ابن عمر 
الأثري الراوية الحديث رسول الله يل » والمقيم بالمدينة دار الحديث. 

كما أن عمر يه مع ملازمته لرسول الله مدة حياته ثم أبي بكر 
ذإ مدة خلافته حفي عليه هذا الحديث حى توعد أبا موسى الأشضعري 
ذل إن لم يأته يمن يشهد له على ما حدث به عن البي 2 نما لا يعلمه 
عمر. 

وف توعد عمر لأبي موسى على ما ذكر في الاستعذان إن لم يأته 
عن يشهد معه على ما قال» ما يدل على أن الدين كله تعظم به البلوى. 

قال ابن حزم: (رإن الدين كله تعظم به البلوى» ويل زم الناس 
معرفته» وليس ما وقع في الدهر مرة من أمر الطهارة والحج بأوجب في أنه 


.1178-1١ا/ا//ةملسم صحيح‎ )١( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي مم 
مسمس سس سس ب تم سس ص م م 7 ا 


فرض أو حرام مما يقع في كل يوم)”". 


وقال: (روخفي على عمر ذه أمر جزية المجوس, والأمر بض 
رسوله الله و لما من حوس هحر عاماً بعد عامء وأبي بكر... عاماً يعد 
عامء أشهر من الشمس. ولم تكن فضة قليلة بل قد ثبت أنه لم يقدم قط 
على رسول الله يك مال أكثر منه على قلة المال هناك حيقذ» وخفي على 
عمر وابن عمر الوضوء من المذي» وهو مما تعم به البلوى))”. 

وآنا انسح كاكاريكيق إل بدو درول ود كور افحا وسال مهما 
وحيث لم يرد دليل عليه فيجب العمل بالدليل الثابت حى يثبت النسخ. 

وإذا كان قد حفي على هؤلاء الصحابة الأجلاء (رضي الله 
عنهم) مثل هذه الأحبار ال يحب ف مستقر العادة أن لا يخفى مثلها علي 
مثلهم» وثبت عنهم العمل بها مجرد ثبوكًا. وكان قد ثبت عن اللنبي يله 
الحث على التبليغ عنه فيما ثبت عنه في الجمع الغفير يوم عرفة في قوله ه: 
(«ليبلغ الشاهد الغائب)”". وثبت عنه ين قوله: («نضر الله امرأ سمع منا 


2.1١ 14/4-١مزح الإاحكام لابن‎ )١( 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم١-6/4١١.‏ 

(5) صحيح البخاري من حديث أبي بكرة5/1١7:‏ صحيح مس لم 
بشرح النووي78/3١.‏ 


جم الباب الثاني : في حكم العمل يخير الآحاد 


حديثا فحفظه حى يبلغه غيره» فرب حامل فقه إلى من هو أفققه منه 
١ 5006 35‏ 
ورب حامل فقه ليس بفقيه '. 


فإن الحقّ الذي لا يجوز العدول عنه هو قبول أخبار الآحاد مف 


صحت وسلمت من معارض راجح» سواء كانت فيما تعم به البلوى» أم 
كانت فيما لا تعم به البلوى. والله تعالى أعلم. 


(1) تحفةالأحوذي شرح السترمذي417-417/7» الرسالة ص: 
كدان والحديث صحّحه الترمذي» واللحاكم وابن حبان» وأخرجهأيو 
داودء وابن ماحة. انظر الملصدر السابق 4١5‏ فما بعدهاء وفيض القدير 
شرح الجامع الصغير للمناوي/585. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي وي 
ااائ د سق توح تمانو )70000 هن تلان بارا 1 0ق مسازو مامه طوطل مم وجو جمعماو ونه مجرج اس قو جومم و ومس عوك و رسو ماج مامه سوس سر سيج تسمه لوج لامسو وه انوج سمه امس وب 


الفصل السابسع 
إذا خالف الراوي مرويه 
اتتلف العلماء فيما إذا خالف الراوي مرويه من أخخبار الحاد 
هل يقدم مذهب الراوي أو يقدم الخبر؟ 
وهذا الخبر لا يخلو من أن يكون: 
م200 أو ع0" أو نص 07 , 


)١(‏ المحمل هو: اللفظ الملتردده بين احتمالين فأكتر على السواء. مأحخوذ 
من الجمل» وهو المخنلطهء ومنه حديك: ((لعسن الله اليهود حرمت عليهم 
الشحوم: فجملوهاء قباعوهاء فأكلوا تمسمها)) أي: خلطوها بالس سبك 
والإذابة. والتردد فيه يكون من جهة الوضع كالمشترك وقد يكون من 
جهة العقل» كالمتواطئ بالنس بة إلى أشخاص مسمه. نحو قوله تعالى: ؛ 
وآنّوا حقّه بوم حصاده» سورة الأنعام آية: ١‏ فهو ظاهر باللس ب إلى 
الحق. حمل بالنسبة إلى مقاديره. انظضر: شرح تنقيح الفصول للقراقٍ 
ص: 507. 

(؟) الظاهر ف اللغة: الواضح؛ ومنه الظهرء وف اصطلاح الأصوليين 
عر اللفتحظ الكن رهد تيون اععف الى فساكر )هر و اعدقيصا اريحح سوق 
غيره بخيث ييدل عليه دلالة ظنية» وهو مقابل للنص عندهم. انظر: 
شرح تتنقييح الفصول ص: /الاء العضد على مختصسر ابن 
احاجحب 1١5/95‏ 

ف احا ا الاح ومو تمي إلى غايتى ومنه حديلسك: 
(إكان سول الله ينه يسير العسشقء» فإذا وحد فجوة نص))) أي: رفعا 
لسير إلى غايته ون مجان لامر اللفظ الدال على معئ واحد 
دلالة قطعية» وهو مقابل للظاهر عندهم. انظر: شرح تنقيح الفصول 
للقراقي ص: 75-/لء العضد على مختصر ابن الحاحب158/7. 


دسب الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 
فإن كان بحملاً وحمله الراوي على أحد محمليه» فذهمب أكثر 
الأحناف إلى عدم قبول مذهب الراوي» وذهب الجمهور إلى قبول مذهبه. 
دليل الأحناف: 
استدلّ الأحناف بأن تعيين الراوي بعض محتملات الخبر إذا كان 
اللفظ بيجملا وحمله الراوي على أحد معنييه؛ فإن ذلك لا يمنع من العمل 
بظاهر الحديث؛ لأنه غير حلاف بيقين» والحديث هو الحجة» وبتأويله لا 
يتغير» فيبقى الحديث معمولاً به على ظاهره؛ ولأنهم لا يرون تقليد 
الصحابي”"©. 
دليل الجمهور: 
استدل الجمهور بأن الحديث إذا كان قي ونع عله الفدة 
منه إذ لا يمكن العمل بأحد محتملاته إلا بدليل» وحيث ووحد تفسير 
الراوي فيعتمد عليه لأنه أعلم بحال المتكلم» ولم يعارضه ظاهر ل 
قال الآمدي: («(وإن قلنا بامتناع حمله على جميع تحامله» فلا نعرف 
حلافاً في وحوب حمل الخبر على ما حمله الراوي عليه لأن الظاهر من 


2012 انظلر تفاصيله ق: اللنار وحواشيه صس: ؟ لتكت وفواتح 
الرموت شسرح مسلم الثبوت مع المستصفى 2177/7 كشف الأسرار 
لاه ". 


زهرة انظر: شرح تنقيح الفصول للقراقٍ ص: 2771١‏ مع تصرف. 


خبر الواحد وحجنيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي سس 
وس سس ع سس سج ص بج سج سس ص سسا ص سس سس بج سي سس وي سس سس سس 0 


حال الببي يِه » أنه لا ينطق باللفظ المحمل» لقتصد التشريع وتعريف 
الأحكام, ويخليه من قرينة حالية أو مقالية تعين المقصود من الكلام. 

والصحابي الراوي الشاهد للحال أعرف بذلك من غيره» فو بجحب 
الحمل عليه. 

ولا يبعد أن يقال: بأن تعيينه لا يكون حجة على غيره من 
امحتهدين حى ينظرء فإن انقدح له وجه يوجب تعيين غير ذلك الاحتمال» 
وحب عليه أتباعه؛ وإلا فتعيين الراوي صالح للترحيح» فيجب أتباع)7". 

وهذا الاعتراض الذي أورده مدفوع بأن الصحابي الراوي 
للحديث مشاهد من قرائن الأحوال ما يرحح مذهبه على غيره من 
امجتهدين في حمل الخبر على أحد محمليه. 

ويجاب عن دليل الأحناف بأنه حاء ف دليلهم التعبير بالظاهر عن 
المحمل. ومن المعلوم أن الظاهر غير امحملء. لأن الظاهر لا يعدل عنه إلا 
بدليل راحح. وعن عدم تقليدهم للصحابي بأن العمل يما ذهب إليه 
الصحابي الراوي للحديث المجمل دليل مرحح للمراد من محتملاته لأن 
(تفسير الصحابي الراوي لأحد محتملات الخير أولى من تفسير غيره 
وحجة يترك هما تفسير من غحالفه؛ لمشاهدته الرسولء ومسماعه ذلك 


,ك.ه-٠١1/58يدمألل الاحكام‎ )١( 


به نب به الباب الثائي : في حكم العمل بخبر الآحاد 


الحديث منه» وفهمه من حاله. ومخرج ألفاظه وأسباب قضيته ما يكون له 
به من العلم .كراده ما ليس عند غيره» فرحح تفسيره لذلك)"©. 

مثاله حديث ابن عمر (رضي الله عنهما) («البيعان بالخيار مالم 
يتفرقا»''2. فلفظ التفرق في الحديث بمجمل. محتمل: للتفرق بالأقوال» 
وللتفرق بالأبدان» وقد حمله ابن عمر راوي الحديث على التفرق 
بالأبدان. ول ير الحنفية ما ذهب إليه ابن عمرء لأنمما رأوا أن الحديث من 
قبيل المشترك”" وأن عمله ذلك احتهاد مسه؛ وهم لا يرون تقليد 
الصحابي» وفسروا التفرق في الحديث بالتفرق بالأقوال. 

قال صاحب كشف الأسرار-بعد- أن ذكر احت مال 
التفرق ف الحديث للتفرق بالأقوال» والتفرق بالأبدان-:(روهذا الحديث 


قي احتمال هذه المعاني المختلفة المذكورة يمتزلة المشترك» وإن لم يكن 


.ل4/١كرادملا ترتيب‎ )1١ 

(؟) البخاري مع فتح الياري شرح صحيح البخحاري؛/778. 

() المشترك: مأخوذ من الشركة» شبهت اللفظة في اشتراك المععاني. 
فيها بالدار المشتركة بين الشركاء. وهو: اللفظ الموضوع لأكتثر من 
معئى كالعين للياصرة:» والجارحة:؛ والتقدء والقرء للحيضء والطهرء 
والمون للأبييض والأسود. انظسر؛ شسرح تنقيح الفصول للقراقٍ ص: 
ك0 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوشاب الشنقيطي عب 
مشت ر كأ لفظهء فلا يبطل هذا الاحتمال بتأويلهء وكان للمجتهد أن يحمله 
على وححه آخر ,مما يتضح له من الدليل))2"0. 
وذكر أن محمداً (إرحمه الله فسر التفرق في الحديثت بالتفرق 
بالأقوال لأن البائع (إذا قال: بعت» والمشتري إذا قال: اشتريت» فقد 
تفرقا بذلك القول» وانقطع ما كان لكل واحد منهما من خخيار إبطضال 
كلامه بالرجووع وإبطال كالم صاحبه بالرد وعدم القبول)0"©. 
بالأبدان» ومنع يار المجلس .ما يأق: 
قدمت» كما فسره بذلك أبو برزة الأسلمي» وغن ,رارق اليف ايها | 
(«قال الحافظ في الفتح: ((فلا يعلم لمما مخالف من الصحابة))0© . 
قال محمد عبد الرحمن المبارك فوري: «وقد اعترف صاحب 
التعليق الممجد من الحنفية بأنه أولى الأقوال حيث قال: («ولعل المنصف 


)١(‏ كشف الأسرار؟/560. 

؟) نفس المصدر 25/5 وانظر تفاصيله ف المنار وشسرحه وحواشيه 
ص: 2505-1537 فواتح الر موت شسرح مسالم القبوت ملع 
الممس تنفصى ؟1/9 ةل 


() تحفة الأحوذي شرح الترمذي449/4. 


وض الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
ا م ا يي ريش يبري 22222 


الغير المتعصب يتيقن بعد إحاطة الكلام من الجوانب في هذا البحث أن 
أولى الأقوال هو ما فهمه الصحابيان الجليلان» يعن ابن عمر وأبا برزة 
الأسلمي (رضي الله عنهما). وفهم الصحابي إن لم يكن حجة؛ لكنه أولى 
من فهم غيره فلا شبهة» وإن كان كل من الأقوال مستنداً إلى حجة))'"". 

(7) استدل الإمام الترمذي على أن المراد بالتفرق» التفرق 
بالأبدان بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله 6 
قال: «البيعان بالخيار مالم يتفرقاء إلا أن تكون صفقة خيار. ولا يحل له 
أن يفارق صاحبه حشية أن يستقيله)). 

(قال أبو عيسى): هذا حديث حسن. ومعيئ هذاء أن يفارقه بعد 
البيع تحشية أن يستقيله» ولو كانت الفرقة بالكلام؛ ولم يكن له خيار بعد 
البيع» لم يكن لمذا الحديث معيئن. حيث قال: (رولا يحل له أن يفارقه 
حشية أن يستقيلم)”". 

يتضح مما تقدم أن ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح في اعتبار 
تفسير الراوي مرححاً لأحد محتملات المحمل لما ذكرت واللّه تعالى أعلم. 


(1) نفس المصدرة4149/5-:40. 


(؟) الترمذي مع تحفة الأحوذي17/4ه407-4. 


خبر الواحد وحجّيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي م 

وإن كان ظاهرأء فحمله على غير ظاهره؛ إما بصرف اللفظ عن 
حقيقته أو بصرفه عن الوجوب إلى الندب» أو عن التحرم إلى الكراهة ولم 
يأت بدليل يدل على صرف اللفظ عن ظاهره0©. 

فذهب أكثر الحنفية إلى وجوب العمل هذهب الراوي حمل الخبر 
على ما عينه. 

وذهب الجمهور من أهل الأصول والفقهاء» ومنهم الشافعي وأبو 
الحسن الكرخي إلى أنه يجب العمل على ظاهر المخبر دون تأويل 
الراوعي9). ش 

وقال القاضي عبد الحبار: ((إن لم يكن لمذهب الراوي» وتأويله 
وحه إلا أنه علم قصد البي يك إلى ذلك التأويل ضرورة وجب المصير إلى 
تأويله» وإن لم يعلم ذلك» بل حوز أن يكون صار إلى ذلك التأويل لنص 
أو قياس» وجب النظر ف ذلك الوجه. فإن اقتضى ذلك ما ذهب إليه 
الراوي وجب المصير إليه)). (قال أبو الحسين): وهذا صحيح”". 


,1.ه-٠١4/5يدمآلل الإحكام‎ )١( 
؟) انظر تفاصيل ذلك ف الإحكام للآمدي؟2155/9 تيسير التحرير‎ 
التقريسر والتحبير شسرح التحرير 2756/7 وإرشاد الفحول‎ 0/7717 

ص:5ه» شرح تنقيح الفصول ص: .327١‏ 
(2 المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري؟/5070. 


بحام الياب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 


حجحة الحنفية: 

قالوا: ليس يخفى على الصحابي الراوي للحبر تحرم ترك الظاهر 
لله سيقي تع قر ادكو سرش اهيا وز لاد اك 
ولو سلم انتفاء تيقنه؛ فلولا أغلبية ظنه بها يوجحب تركه لم يتركه. ولو 
سلم انتفاء أغلبية الظن لم يكن عنده إلا جرد الظن» فشهود الراوي ما 
هناك من قرائن الأحوال عند المقال يرجح ظنه بالمراد على ظسن غسيرهء 
فيجب العمل بالراجح» ويهذا التقرير يندفع تحويز خمطته بظن ما ليس دليلاً 
دليلاً لبعد ذلك منه مع عدالته وعلمه بال موضوعات اللغوية؛ ومواقع 
استعمالاء وحالة من صدر عنه ذلكء بل الظاهر أن ذلك منه إنمهاهو 


لدليل في نفس الأمر أوجب ذلك وقد اطلع عليه”©. 


استدل الجمهور على وجوب العمل بظاهر الخبر بما يأي: 
)١(‏ قالوا: إن الراوي عدل» ل ل لا 
وهو الأصل في وجوب العمل بالخبرا". 


)00 انظر تفاصيله في تيسير التحرير 2975/8 والتقرير والتحبير شرح 
التحرير؟/550. 
(0) انظر : الإحكام للآمدي5/5١1.‏ 


خير الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عيد الوهشاب الشنقيطي مم 
لش 8 ل يي يي لي ير 222005007074 


؟) أن الحديث إذا كان له ظاهر يرحع إليع لأن الحجحة في 
ظواهر الشريعة لا قي مذهب الرواة. ولأنا متعبدون يما بلغ إلينامن 
الخبرء لايما فهمه الراويء والحجة إنما هي في الرواية لا في رأيه» إذ قد 
ا وهماً 0 ١‏ 

قال الشافعي: ((كيف أترك الخبر لأقوال أقوام, الو عاصرهم 
لحاججتهم بالحديث))7". 

الاجابة عما استدل به السادة الأحناف: 

يجاب عما استدل به الأحناف: بأن الراوي را حالف ما رواه لما 
يراه دليلاً قي ظنه» وليس هو بدليل في نفس الأمر فلا يلزم القدح لظنهء 
ولا التخخصيص لعدم مطابقته» وليس لغيره اتباعه فيه» لأن امجتهد لا يقلد 
حتهداً آخرء ولأن الحجة في ظاهر الخبر لا في مذهب الراوي””". 

قال الآمدي: ((والمختار أنه إن علم مأحذه في المخالفة»ه وكان 
ذلك مما يوجب عمل الخبر إلى ما ذهب إليه الراوي» وحب اتباع ذلك 


)1١(‏ انظر تفاصيله في تنقيح الفصول ص: 929١‏ وإرشضاد الفحول 
ص: 59ه. 

(؟) حاشية العطار على الخلى على جمع الجوامع 2970/7 الاحكام 
للآأمدي١/56١1.‏ 

() انظر : نحماية السول على منهاج الوصول177/5, حاشسية 
العطار؟/ 2317061557 والآيات البينات للعبادي770/9. 


عم الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الأحاد 
سج جع تح حل ست تت تسج :272ص متب اد ةا 


الدليل لا لأن الراوي عمل بهء فإنه ليس عمل أحد المجتهدين حجة على 
الآحر. 

وإن جهل مأحذه» فالواجب العمل بظاهر اللفظء؛ وذلك لأن 
الراوي عدل وقد جزم بالرواية عن البي ين » وهو الأصل قي وحوب 
العمل بالخبر» وغخالفة الراوي لهء فيحتمل أنه كان لنسيان طرأ عليه 
ويحتمل أنه كان لدليل احتهد فيه» وهو مخطئ, أو هو ما يقول به دون 
غيره من المحتهدين» كما في مخالفة مالك لخيار المجلس ,ما رآه من إماع 
أهل المدينة على خلافه 2. 

ويحتمل أنه علم ذلك علماً لا مراء فيه من قصد النبي له ”©: وإذا 
تردد بين هذه الاحتمالات» فالظاهر لا يترك بالشك والاحتمال. 

وعلى كل تقدير فبمخالفته للخبر» لا يكون فاسقاً حى يمتنع 
العمل درواقه: 


9١ح‏ انظر ص: 1١505‏ من هذا البحث. 
هعم هذه العبارة هي الصحيحة كمافي طبعة العارف سنة 
7 هم 151م. مصر. أما الي في الطبعة الأحرى المطبوعة سنة: 
/ ل" 1ه/971 ام فهي : (و تمل أنه ذلك علما لا مراد فيه) انظضر 
الإحكام للآمدي؟/6١٠»‏ الموضح قبل, 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 46م 
ا ا شتت تت تتا ا 


وكذا يندفع قول الخصم إنه إن أحسن الظن بالراوي حمل المخسبر 
على ما حمله عليه؛ وإن أسيء به الظن امتنع العمل بروايتهم)0". 

وأما ما استدلوا به من أن مشاهدة الراوى لقرائن الأحوال ترحح 
ظنه على ظن غيره» فهذا لا يصلح لرد ظاهر الخبر» وإئما يصح لو كان 
طلم يفاره سان كورنء آنا وقد نف لخر قا يع ل عر هر لي 
مصرح به راحح. 

وقد كان يلزم الأحناف أن يأعحذوا يذه القرائن في ترجيح عمل 
الراوي بأحد محتملات المحمل على مالم يعمل به لأنه أنسب لما ذكرت 
هناك 

مثاله: حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) عند البحاري 
(رمن بدل دينه فاقتلوع”'2. فقد خالفه ابن عباس بها أسند أبو حنيفة 
عنه ما لفظه (رلا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام» لكن يحبسن» 
ويدعين إلى الإسلام يجبرن عليه)» فلزم تخصيص المبدل دينه بكونه مسن 
ال0, 


)١(‏ انظر : الإحكام للآمدي5/ه لس كال 
(؟) البخاري مع شرحه فتح الباري؟7717//1, 


<٠ 5١‏ الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 


فذهب الأحناف إلى مذهب ابن عباس (رضي الله عنهما) في عدم 
قتل المرتدة تقديما لعمله على ما رواه. 

وذهب الجمهور إلى العمل بظاهر الحديث القاضي بقل كل 
مرتدة لعدم ثبوت ما يخرحها من عموم ظاهر الحديث. 

ويجاب عما ذهب إليه ابن عباس .ما ورد من قتل المرتدة من ذلك. 

قال البخحاري: ((وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم: تقتل 
لم20 

قالت ابن حجر: (رأما قول ابن عمر فنسبه مغلطاي إلى تخريج ابن 
أبي شيبة» وأما قول الزهري وإبراهيم فوصله عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري ف المرأة تكفر بعد إسلامهاء قال: تستتاب» فإن تاب وإلا قتلت. 
وعن معمر عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراههيم مثلهء 
وأخحرجه ابن أبي شيبة من وجه آخخر عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم» 
وأخرج سعيد بن منصور عن هشيم عن عبيدة بن مغيث عن إبراهيم قال: 
إذا ارتدٌ الرحل أو المرأة عن الإسلام استتيباء فإن تابا تركاء وإن أبيا قتلا. 
وأخرج ابن أبي شيبة عن حفص عن عبيدة عن إبراهيم لا تقتل. 

والأول أقوى. فإن عبيدة ضعيفء وقد اختلف نقله عن إبراهيم. 


.758/١5يراخبلا فتح الباري شرح صحيهم‎ )١( 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي «اع ب 
تت تت تت ا ا 2 02 


مقابل قول هؤلاء حديث ابن عباس: ((لا تقتل النساء إذا هن 
ارتددن)) رواه أبو حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس عن ابن 
أبي شيبة والدارقطئن» وحالفه جماعة من الحفاظ في لفظ المتن. 

وأخرج الدارقطين عن اين المنكدر عن جابر أن امرأة ارتدت» 
فأمر البي وَل بقتلهاء وهو يعكر على ما ذكره ابن الطلاع في الأحكام أنه 
لم ينقل عن النبي 4 أنه قتل مرتدة”". 

قال ابن حجر: ((وقد وقع في حديث معاذ أن النبي يه لما أرسله 
إلى اليمن قال له: (أيعا امرأة ازتدت عن الإسلام فادعهاء فإن عادت وإلا 
فاضرب عنقها)). وسنده حسن. وهو نص في موضع التراعء» فيبحب 
المصير إليهع)”'2. 

فالراحح هو مذهب الجمهورء لما ذكرتء واللّه تعالى أعلم. 

وإن كان الحديث نضأ في دلالته. 

فمذهب الخحنفية العمل .عذهب الراوي. 


)١(‏ نفس المصدر؟558/1. 
(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري1١/70717.‏ 


بوبم الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 
سطس جح سب ب بعصم مس وو تسج سي وس تج سسس ع سمه سح 217 1 


واستدلوا على ذلك بأن ترك الصحابي له لم يكن إلا عن دايل 
علمه. إذ لا يظن به أن يخالف النصّ لغبر دليل هو الناسخ”". 

فال حب الله: (رولو ترك الصحاي نضا مفسراً غير قابل للتأويل 
تعين علمه بالناسخ, لأن مخالفة المفسر عسى أن يكون كبيرة» والصحابي 
أحل من أن يرتكبه» ولا يحتمل التأويل حم يكون مؤولاء فتعين النسخ لا 
غير))”"2. 

ومذهب الجمهور العمل بالخبر. 

واستدلوا على ذلك بأن الحجة قي لفظ صاحب الشرع لا في 
مدهب الرواع 3 

قال الشوكاني: رولا وحه لما قيل من أنه قد اطلع على ناسخ 
لذلك الخبر الذي رواهء لأنا لم نتعبد يمجرد هذا الاحتمال. وأيضاً فرها 


ظن أنه منسوخ ولم يكن منسوححا»”». 


)١(‏ انظر تيسسير التحرير 0/1/8 وفواتح الرخصوت مع 
المستصفى 2١57/9‏ التقرير والتحبير شسرح التحرير؟557/1. 

(؟) فواتح الرحموت شرح مسلم الغبوت مع المستصفى؟171/9. 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص: ١719؛‏ ملع تصرف 
واحتصاير. ا ش 

(5) إرشاد الشفحول ص: 560. 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 5؟ 
م حت م مستت صسص حت تك تت نج تس م و تشم لس مج تسو ب شح 75 وسسسستنت تت ص محص ته وم 31 


وقال اين حزم: (ونحن نقول في حديث البي 25 إذا بلغنا: هذا 
نبينا إلينا. فهكذا حمل أمر جميع ما روى من رواية الصاحب للحديثء» ثم 
روي عنه عمخفالفته إياه أنه إنها أفئ بخلاف الحديث قبل أن يبلغه» فلما بلغه 
حدث يما بلغه. لا بحل أن نظن بالصحابي غير هذا»20. 

وأحيب عما استدل به السادة الأحناف بأن الراوي رعا أ 
تفضا وزجك رسو زاوكواف تامس عن قير امن الدوان يونا طهر له يا 
نظره لا يكون حجة على غيره» ومع إمكان الاحتمال لا يترك النصُ 
الذي لا احعمال فيه7؟. 

ومحل الخلاف فيما إذا تقدمت الرواية على العمل» أما إذا تققدم 
العمل أو تأخحرت الرواية» أو حهل التاريخ» فلا حلاف حينئدذ أن العمل 
بالحديثف لأن الحديث حجه ف الأصل بيقن ويهذا صرح الخنفية. 

قال البزدوي: ((وأما إذا عمل بخلافه» فإن كان قبل الرواية وقبل 
أن يبلغه كن درا لأن الظاهر أنه تركه بالحديث إحساناً للضن 


5 
به))” ؟ 


() الإحكام لابن حزم١-155/4١1.‏ 

20 الإاحكام للآمدي؟/171» البدحشسي على منهاج الوصول مع 
غشايةالسول؟5/هه؟-505. 

(9) انظر اكشيف الأسرار/072. 


هع الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 


وقال عبد العزيز البخاري: رروإن لم يعرف تاريخه أي لم يعلم أنه 
عمل بخلافه قبل البلوغ إليه والرواية» أو بعد واحد منهماء لا يسقط 
الاحتجاج بهء لأن الحديث حجة في الأصل بيقين» وقد وقع الشك» لأنه 
إن كان الخلاف قبل الرواية والبلوغ إليه كان الحديث حجة؛ وإن كان 
بعد الرواية والبلوغ لم يكن حجة؛ فوجب العمل بالأصلء وحمل على أنه 
كان قبل الرواية» لأن الحمل على أحسن الوجهين واجحب مالم يتبين 
خلافه)20. 

ففي ما ذكراه تصريح بأن الخلاف» إنما هو فيما إذا كان العمل 
بعد الرواية. كما هو ظاهر من كلامهما. 

ومن أمثلته: حديث أبي هريرة ذه قال: (رإن رسول الله قال: 
ررإذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا»”". 

وم ير الحنفية الأحذ بمذا الحديث» بل أحذوا عذهب الراوي 
حيث صح عندهم عنه الافتاء بالاكتفاء بثلاث غسلات. وأيدوا ذلك ما 


رواه الدارقطي. 


)١(‏ نفس المصدر15/5. 
هرم الحديث أخخر جه البحاري قي صحيح هه ١ه‏ شرحالنووي 


لمسلم؟/187ء تحفة الأحوذي١/599.‏ 


خبر الواحد وحجَيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي 5م 


قال صاحب التحرير: («ولفظه عنه 5 في الكلب يلغ*2 في الإناء 
يعسل فلذا أو مسا ثم قال: تفرد به عبد الوهاب عن إ#ماعيل وهو 
متروك)”2. 

8ب 
صرحوا هم أنفسهم بذلك. 

وحيث إن الحافظ ابن حجر ( رحمه اللّم) استعرض اعتراضاتم)» 
وأحاب عنها ا فيه الكفاية فإليك ما أرى فيه كفاية منها في هذا المقام. 

قال: «واعتذر الطحاوي وغيره عنهم بأمور: 

منها: كون أبي هريرة راويه أفى بثلاث غسلات» فثبت بذالك 
نسخ السبع. وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفى بذلك لاعتقاده ندبية السبع 
لا وجوهاء أو كان نسي ما رواهء ومع الاحتمال لا يقبت النسخ. وأيضاً 
فقد ثبت أنه أفى بالغسل سبعا. ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته 
أرجح من رواية من روى عنه غخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث 


النظر. 


)١(‏ قال أهل اللففة: ولغ الكلب في الإناء يلغ بفكقح اللام فيهماء إذا 
الرازي صس: مخ را 7, 


(5؟) التقرير والتحبير شرح التحرير؟825/9. 


/ 52 الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد 


أما النظر فظاهر» وأما الإسناد» فالموافقة وردت من رواية حماد بن 
زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه» وهذا من أصح الأسانيد. 

وأما المحالفة: فمن رواية عبد الملك بن سليمان عن عطاء عنه 
وهو دون الأولى في القوة بكثير. 

ومنها: أن العذرة أشد في النجاسة من سؤر الكلبء ولم يقيد 
(هكذا) بالسبع» فيكون الولوغ كذلك من باب أولى. 

وأحيب عنه يأنه لا يلزم من كوفا أشد منه في الاستتقذار أن لا 
يكون أشد منها في تغليظ الحكم؛ وبأنه قياس في مقابلة النص» وهو فاسد 
الاعتبار. 

ومنها: أن دعوى أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الككلاب»ء 
فلما نمى عن قتلها نسخ الأمر بالغسل. 

وتعقب بأن الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة» والأمر بالغمسل 
مناغ داه لأنة من روانة أبن امير اوقب اللد يق معفل )وقد ذ كن ابسن 
مغفل أنه مع البي َل يأمر بالغسل» وكان إسلامه سنة سبع كأبي هريرة» 
بل سياق مسلم ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقهقل 
الكلاب)20. 


(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري١//710/1.‏ 


سي 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ميم 


ولعله يريد ما أحرجه مسلم عن عبد الله بن مغفل أنه قال: «أمور 
رسول الله يل بقتل الكلاب» ثم قال: ما باهم وبال الكلاب» ثم رخص 
ف كلب الصيد وكلب الغنم» وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغعسلوه 
سبع مرات)... الحديث”2. 

ويعكر دعوى النسخ ما نقله المبارك فوري عن صاحب العرف 
الشذي من أنه قال: ((وجواب الحديث من قبلنا أن التسبيع مستحب 
عندنا كما صرح به الزيلعي شارح الكبرء ثم وحدته مروياً عن أبي حنيفة 
في تحرير ابن الحمام انتهى)). 

(قال): قلت: فبطل بهذا قولكم بادعاء نسخ التسبيع... ثم حمل 
الأمر بالتسبيع على الاستحباب ينافيه قوله يك : «طهور إناء أحدكم). 
اي 

ونحتام القول أن.الراحح عندي هو العمل بالحديث» لأن ذلك هو 
الأصل» والأصل لا يعدل عنه إلا بدليل راجح مصرح به أما حرد 
الاحتمالات والفرضيات» فذلك غير كاف في ترك العمل بالنصوص» 
ا 0 0 وتعالى أعلم. 


| صحيح مسلم5/؟157.‎ )١( 


8ع؟ خاتمة في نتائج البحث 


خاتمة في نتائج البحث 

هذه بعض النتائج الي انتهى إليها هذا البحث: 
)١(‏ أن الخلاف ف كون الخبر ينقسم إلى صدق وكذب أو أنه تضمن 
واسطة لا توصف بالصدق ولا بالكذب حلاف لفظيء لأن العرب إغنما 
وضعت الخبر للصدق دون الكذب. واحتماله للصدق والكذب إعما هو 
من جهة المتكلم» ولا يخرج عنهما البتة. 
(1) أن السنة أثبتت من الأحكام ما لم ينعرض له القرآن نفيا أو إثباتا. 
(”) أن الخلاف ف إثبات السنة لأحكام لم يتعرض لما القرآن نفياً أو 
إتناعا أى مال #بيعه إلاانا هو ندري حم تمر مق تضووضن الفنياكةه أو 
تحت قاعدة من قواعده؛ حلاف لفظي لم يترتب عليه أثر. 
(5) أن تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد» اصطلاح الأصوليين والفقهاء لأن 
المحدثين إنما ييحثون عن الحديث من حيث الصحة للعمل به أو الضعف 
للرد. 
(8) أن خحبر الواحد المحرد عن القرائن وإن لم يفد العلم؛ فإنه يجب العمل 
بكل ما دل عليه سواء كان في الأصول أو الفروع. 
(59) أن اعحتلاف العلماء في كون نحبر الواحد هل يفيد الظن أم العلم 
ترتب عليه احتلافهم في الاحتجاج به في العقائد. 
(/ا) حبر الواحد المحتف بالقرائن يفيد العلم» لأنه إذا كانت القرائن قد 
تفيد العلم بجردة عن الخبر فمن باب أولى إذا اقترنت بالخبر. 


خير الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوشاب الشئقيطي مهم 
جتتج تح نت م ع سس ص سج 7:ج سح و عدص عع عسو ص7 جب بحي تدبو عدي ج نالحد سح نت تود رس اكتتكتتنتا :1 ااانا اقل 016لا 


20 أن ما في الصحيحين من الأحاديث الى لم ينتقدها الحفاظ دحل في 
الخبر احتف بالقرائن. 

(9) ما استدل به الجمهور على وحوب العمل بخبر الواحد قي الأحكام 
يدل على وحجوب العمل به فقي العقائد ولا فرق. 

١‏ 1) أن من منع العمل بخبر الواحد لم يأت بشيء يصلح للتمسك به 
على ما ذهبوا إليه. 

(19) أن تحبر الواحد مقبول ف الحدود كما هو مقبول في غيرها. 

)١ ”(‏ أن عمل أهل المدينة منقسم إلى ما هو .حجة باتفاق» وهو ما نقلوه 
عن البي يل كنقلهم المد والصاع وترك زكاة النضروات. وما كان 
منقولاً عن الصحابة على الراحح 

ومنه ما ليس بحجة إلا عند بعض المالكية كعمل التابعين» فهذا لا يعلرض 
الخبر الصحيح. 

(:93) وجوب العمل بالخبر مق صح وسلم من معارض»ء وإن- كان فيما 
تعم به البلوى. 

(4 9) أن ما حالف الراوي فيه مرويه»إن كان مجملاًء اعتبر عمل الراوي 
ترضحا ا شي بشغلى غرف و إن كان كاعر أو ده #الحم عا بور مولا 
عا رأى. 


فشكنا فهرس المراجع 


فهرس المراجع 
-١‏ القرآن الكريم مصحف مكة المكرمة. 
؟- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. 
الدكتور مصطفى سعيد الخنء مؤسسة الرسالة سنة 1197ه/917١م.‏ 
“- أحكام القرآن. 
تأليف أبي بكر محمد بن عبد الله (بن العربي)» 47-4548 هدهف. تحقيق 
محمد البجاوي» طبعة حديدة» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
4- أحكام القرآن. 
تأليف الإمام أبي بكر أحمد به علي الرازي (اللمصاص» المنوق سنة 
١ه‏ الناشر دار الكتاب العربي» بيروت»؛ لبنان. طبعة مصورة عن 
الطبعة الأولى. 
ه- الإحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه. 
تأليف أبي محمد علي (ابن حزم) الظاهري» إشراف أحمد شاكر الناشر 
زكريا علي يوسف» مطيعة العاصمة:» القاهرة. 
5- الأحكام في أصول الأحكام. 
للامام سيف الدين أبي الحسن علي بن علي (الآمدي)» مؤسسة الهلبي 
وشر كاه للنشر والتوزيع» شارع جواد حسىئئء القاهرة؛ دار الانتمحاد 
للطباعة» ١1817‏ ه971١‏ م. 
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. 


خير الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عيد الوهاب الشنقيطي عومب 
ممت 6600ث6ث25599 1 الشلل9ؤ00229 )1 الس ل ل .2م1110 


تأليف محمد بن علي بن محمد الشوكان المتوفق سنة: هه16١اه)»ه‏ 
وبمامشه أحمد بن قاسم العبادي على شرح المحلي للورقات»؛ الطبعة الأولى. 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده عصر سنة ١767‏ ه//971١م.‏ 

4- الإشراف على مسائل الخلاف. 

تأليف («القاضي عبد الوهّاب) بن علي بن نصر البغدادي» المالكي المتوق 
سنة +515 ه» مطبعة الإدارة. 

4- أصول السر محسبي . 

تأليف الإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل (السرحسي) المتوق 
سنة .49 ه» حقق أصوله أبو الوفاء الأففانء دار المعرفة للطباعة 
والنشر؛ بيروت. لبنان؛ 98" 1هل/ /91١م.‏ 

-٠‏ أصول الفقه. 

تأليف الشيخ محمّد الخنضر بيكء الطيعنة السادسة» سنة 
9/8 55١1م‏ يطلب من المكتبة الكبرى التجارية بمصر. دار 
الاتحاد للطباعة. 

-١١‏ أصول الفقه. 

تأليف محمد أبي النور زهير» دار الطباعة احمّدية» القاهرة. 

5- أصول الفقه. 

تأليف عبد الوهّاب .خحلاف» الطبعة العاشرة» سئة 79417١1هص/917‏ ام 
الناشر دار القلم» كويت للطباعة والدشر. 


هم فهرس المراجع 


-١‏ أصول التشريع. 

تأليف الأستاذ علي حسب الله الطبعة الرابعة» سنة١11791ه/9171١م:‏ 
دار المعرفة عصر. 

4- أصول الحديث علومه ومصطلحه. 

تأليف الدكتور محمد عجاج الخطيب» الطبعة الثانية» دار الفكر» مسنة: 
85 اهص/1977١م.‏ 

-١‏ أصول مذهب الإمام أحمد. 

تاليف الد كور عبد اللهيق عبد ايخ التركي» الطبيعة الأولى» سنة 
+ ١ه/9174١م.‏ مطبعة جامعة عين همس. القاهرة. 

7- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. 

تأليف الشيخ محمّد الأمين بن محمّد المحتار الحكبي الشنتقيطي» مطبعة 
المدي لعلي صبح المدني. القاهرة. 

-١7‏ الأعلام. 

تأليف خخير الدين (الز ركلي)» الطبعة الثانية. 

-١‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين. 

تأليف الإمام الحليل ابن قيم الجوزية» (١5لاه).‏ تحقيق وضبط عبد 
الرحمن الوكيل. مطبعة السعادة بمصرء سنة 1186ه/1959م. 


8- الإلماع في معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. 


خير الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشتقيطي هم 


ه/597 ام تحقيق السيد أحمد صقرهء الناشر دار التراث» 


القأهرة. 


-٠‏ الأم. 

تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس (الشافعي)» الطبعة الأولى» 
المطبعة الأميرية ببولاق .عصر سنة:١1771ه‏ الناشر السيد أمد بك 
-١‏ أنوار الحلك حاشية على شرح ابن ملك للمنار. 

تأليف العالم شيخ الإسلام محمد بن إبراهيم الشضهير (بابن الحلبي). 
درسعادت» 6١151١هم.‏ 

- الانتفاء ف فضائل الثلاثة الفقهاء. 

تأليف الإمام أبي عمر يوسف (بن عبد البر). مكتبة القدسي. القاهرة سنة 
0 56إها. 

77- الإيضاح شرح تلخيص المفتاح. 

تأليف (المخطيب القزويئ). مطبعة عيسى البابي الحلبي وش ركاه بمصر. 
؟- بداية المجتهد وهاية المقتصد. 

تأليف الإمام أبي الوليد محمّد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي 
6-5و هه). الطبعة الثالثة سئة 509/9 1هلغ/1950م. شركة 


مصطفى البابي الحلبي وأولاده لكصر . 


مهم فهرس المراجع 
ه- البرهان في علوم القرآن. 

تأليف الإمام بدر الدين محمّد بن عبد الله الزركشيء» تحقيق محمد أني 
الفضل إبراهيم. الطبعة الثانية. عيسى البابي الحليي وشر كاه. 

775- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. 

للحافظ ابن كثير (١١/ا-4لالاه).‏ 

تأليف أحمد محمد شاكر. الطبعة الثالثة سنة./1719ه/١1501١م.‏ مكتبة 


ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده .كيدان الأزهر .عصر. 

7- البهجة الوضية شرح متن البيقونية. 

تأليف الشيخ محمد نشابه. 

8- تأويل مختلف الحديث. 

تأليف محمد بن عبد الله بن مسلم (ابن قتيبة). دار الجميل» بيروت» : 
م9 1ه/977١ام.‏ صححه وضبطه محمد زهير التجار. 

8- التبصرة والتذكرة. 

تأليف الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الر-حمن. 
(العراقي). 

المطبعة الحديدة بطالعة فاس» سنة4 ه7١1ه.‏ 

.ب التحصيل. ٠‏ 

تأليف محمّد بن أي بكر الأرموي. مصور مخطوط لدى الشيخ عبد الحميد 
أبي زنيد المدرس بدار الحديث يعكة المكرمة. 


خبر الواحد وحجّيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوشاب الشنقيطي كعوس 


-١‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. 

تأليف القاضي عياض بن موسى اليحصبي» تحقيق الدكتور أحمد بكير. 
منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. دار مكتبة الفكر سنة: 
7م" ذه/1 "9 ام. 

1 - تدريب الراوي شرح تقريب النواوي. 

تأليف جلال الدين عبد الر من بن أبي بكر (السيوطي) (8159- 
05ه). تحقيق عبد الوهّاب عبد اللطيف»ء الطبعة الثانية» سنة: 
هم 1ه/577١م.‏ الناشر دار الكتب الحديشة شارع الجمهورية 
بعابدين. 

عم تفسير القرآن العظيم. 

للإمام الحافظ كمال الدين أب الفداء إسماعيل (بن كثير)» القرشي المتوق 
سنة 4/الاه. طبع بدار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي 
وشركاه. ٠‏ 

4- التقرير والتحبير شرح تحرير الكمال بن الحمام. 

تأليف ابن أمير الحاج. الطبعة الأولى سنة: 115١1هه‏ المطبعة الأميرية 
ببولاق .كصر. 

ه”- تقرير الشربيئ على المحلى على هامش حاشية البناني. 

للشيخ عبد الرحمن (الشربيئ). مطبعة دار إحياء الكتب العربية. عيمسى 
البابي الحلبي. 


فيا فهرس المراجع 


*9- تككملة المجموع. 

تأليف محمّد بخيت المطيعي. مطبعة الإمام.مصر. 

737- التلويح على التوضيح. 

لسعد الدين بن مسعود التفتازاتي. مكتبة ومطبعة محمّد علي صبيح ,عيدان 
عابدين بالأزهر .عصر. دار المحهد الحديد للطباعة ستتة: 
للا ذه//ا95١ام.‏ 

- تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك. 

تأليف حلال الدين السيوطي. الطبعة الأخيرة سنة: 01٠.‏ ١1ه/١951ام.‏ 
شركة ومطيعة مصطفى البابي الحلبي. .كصر. 

- توضيح الأفكار. 

تأليف العلامة محمّد إسماعيل الأمير (الصنعاتن). الطبعة الأولى سنة: 
١ه‏ .. مطبعة السعادة. محقيق محمد حي الدين عبد الحميد. 

٠‏ -تاج العروس من جواهر القاموس. 

تأليف الإمام السيد محمّد مرتضى (الزبيدي) الحسييٍ الواسطي. 

-١‏ التاج والإكليل لمختصر خحليل. 

لأي عبد الله محمّد بن يوسف العبدري الشهير ب«المواق). المتوق سنة: 
7.ه. هامشه مواهب الحليل لشرح مختصر خليل للحطاب. ملتزم 
الطبع والنشر مكتبة النجاح» سوق الترك» طرابلس ليبيا. 

9 - تيسير التحرير. 


خبر الواحد وحجِيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي مه 


تأليف محمد أمين المعروف بأمير بادشاه. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 
.كصر. سنة: 76٠+‏ اهطل 

مع - جامع يان العالم وفضله. 

تأليف الإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر. دار الفكر بيروت. 

4- جامع البيان في تأويل القرآن. 

تأليف الإمام أي جعفر محمد بن جرير الطبري. الطبعة الثانية سنة: 
الاسا ذاه /4ه56١م.‏ الخليي. مصر. 

4 - الجامع لأحكام القرآن. 

تأليف الإمام أبي عبد اللّه محمد جمن أحمد الآنصاري القرطبي. الطبعة 
الثالئة ع طبعة دار الكتب المصرية. دار الكتب العربية للطباعة والنشر. 
ام 1ه/9737١م.‏ 

- جواهر الأصول في علم أحاديث الرسول. 

تأليف أي الفضل محمد محمد الفارسي.طبعة هندية.سنة 
وم اه/97ام. 

1غ - جواهر الاكليل شرح مختصر خليل. 

تأليف صالح عبد السميع الأبي. الطبعة الثانية» مطبعة مصطفى الحلبي. 
سنة: 755 1اه// 12 5١م. ٠‏ 


م -- حاشية الأزميري على مرآة الأصول. 


كرا 1 فهرس المراجع 


تأليف سليمان بن عبد الله الأزميري. دار الطباعة العامرة. الناشر (أحمد 
8- حاشية البناي على شرح المحلى لجمع الجوامع. 

مطبعة دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي وشركاه. 

٠‏ ه- حاشية السيد الشريف الجرجاني المتوق سنة: 055/ه» على شرح 
القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى الأصولي. 

مراجعة وتصحيح شعبان محمد إ#ماعيل. سنة 11517ه/971١م.‏ الناشر 
مكتبة الكليات الأزهرية. شارع الصنادقية بالأزهر. 

المفتاح. 

مطبعة عيسى البابي الحلي وشر كاه كصر. 

ه- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. 

تأليف العلامة الشيخ محمد بن عرفه الدسوقي. دار إحياء الكتب العربية. 
“لاه- -حاشية الرهوي على شرح المنار. 

للشيخ يجى الرهوي المصري. طبع سنة: ١15١1ه‏ درسعادت.. 
الجااجب. 


خير الواحد وحجّيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي يدب 
ااا اا ا ا 020022221022222 


مراجعة وتصحيح شعبان محمد إسماعيل» سنة 1129051ه/977١م.‏ مكتبة 
الكليات الأزهرية. 

هه- حاشية عزمي زاده على ابن ملكء المصدر السابق. 

ه- -حاشية العطار على شرح المحلى لمع الجوامع. 

/اه- حاشية العدوى على شرح الخرشي لمختصر خليل. 

التاشر الحاج الطيب التازي المغربي. الطبعة الثانية. المطبعة الأميريبة ببولاق 
صر سنة: /1711اه. 

مره- الحديث والمحدثون. 

الدكتور محمد محمد آبو زهو. الطبعة الأولى. مطبعة مصر. 

5ه- الديباج المذهب ف معرفة علماء أعياتن المذهب. 

لابن فرحون المالكي. تحقيق وتعليق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. دار 
التراث للطبع والنشر. القاهرة. 

.)ه٠١‎ 84-١6-0١ الرسالة للامام محمد بن إدريس الشافعي‎ -1٠ 
تحقيق محمد سيد كيلان. الطبعة الأولى سنة 11788ه/9159١م. مطبعة‎ 
مصطفى اليابي الحلي. بكصر.‎ 

0١‏ روح المعان في تفسير القرآن العظيم والسيع المثاني. 

لشهاب الدين السيد محمود الألولسيء» الطبعة الثانية. إدارة الطباعة المنيرية 
صر. 


ان فهرس المراجع 


هكئ ا ------553-3ييي2222 2 2 2 تت شير 5 يري ا ا 


- روضة الناظر وجنة المناظر. 


تأليق الإمام موفق الدين عبد اللّه بن أحمد بن قدامه المقدسي (1١4ه-‏ 
ه). القاهرة. سنة: 1797 1ه. المطبعة السلفية ومكتبتها. 

1>- سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام. 

تأليف الإمام محمد بن إسماعيل الكحلان الصنعاني. المروف بالأمير. 
ملتزم الطبع والنشر مصطفى البابي الحلبي وأولاده عمصر. راجعه وعلق عليه 
محمد عبد العزيز الخولي. الطبعة الرابعة 1510/9ه/950١م.‏ 

5- مت أ داود. 

صنفه وجمعه الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق 
الأزدي السجستان. الطبعة الأولى سنة:111/1ه/9107١م.‏ مصطفى 
البابي الحليي مصر. 

ه>- سنن الدارقطئ. 

لإمام الكبير علي بن عمر الدارقطي المتوق ©//اه. عئى بتصحيحه 
وتنسيقه وتحقيقه السيد عبد الله هاشم اليماني المدي. دار المحاسن للطباعة 
سنة: #85 ده/"197١م.‏ 

- سئن ابن مابحة,.: 

للإمام الحافظ محمد يزيد أبي عبد الله بن ماجحة القزويئ» الطبتعة الأولى 
سنة: 7 11ه. المطبعة العلمية. 

17 >- السنن الكبرى. 


خبر الواحد وحجّيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي اا 


للامام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي, المتوق سنة: 
8 *ه. الطبعة الأولى سنة: 4 4 ١ه‏ . مطبعة مجلس دائرة االعحارف 
النظامية بالهند بحيدر آباد الدكن. 

- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. 

للدكتور مصطفى السباعي. الطبعة الثانية. المكتب الإسلامي. بيروت. 
سنة: 895 1اه/97 ام. 

48- السنة قبل التدوين. 

للدكتور محمد عجاج الخطيب. الطبعة الأولى سنة: 8017 1ه/9717١م.‏ 
الناشر مكتبة وهبة شار ع الجمهورية بعابدين. 

شذرات الذهب ف أخبار من ذهب. 

لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي المتوق سنة:485١١1ه.‏ الناشر 
مكتبة القدس سنة: . ه 1ه . القاهرة. 

٠ شرح ابن عقيل.‎ -١ 

للقاضي شهاب الدين عبد الله بن عقيل الحمدان المصري (/59- 
48ه) على ألفية ابن مالك. علق عليه محمد محي الدين عبد الحميد. 
الطبعة 5 »١‏ سنة 7884١1ه/954١م.‏ مكتبة السعادة. 

- شرح البدحشي منهاج العقول. 

للإامام محمد بن الحسن البدحشي ومعه شرح الأسنوي لمنهاج الوصول ف 
علم الأصولء مطبعة محمد علي صبيح وأولاده.كصر. 


الكش فهرس المراجع 


+/ا- شرح المفصل. 
لابن يعيش موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش. إدارة الطباعة المنيرية. 
- شرح موطأ الإمام مالك. 


ه). مطيعة مصطفى البابي الخلبي وأولاده بمصر. الطبعة الأولى 


.م1951١/ه1‎ 485١ سنة:‎ 

ه/ا- شرح المنار. 

لعز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن ملكء ومعه حواشيه. 
درسغاذية ا ية: 78 اه 

5- شرح تنقيح الفصول في احتصار المحصول ف الأصول. 

للامام شهاب الدين أي العباس أحمد بن إدريس القراقي» حققه طه عبد 
الرؤوف سعيد» منشورات مكتبة الكليات الأزهرية» شارع الصنادقية» 
القاهرة. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الأولى سنة: 
عوع ره/؟ل/اوام. 

- شرح ألفية السيوطي في المصطلح. 

تأليف محمد محي الدين عبد الحميد. 

7- شرح نخبة الفكر ف مصطلح أ هل الأثر. 

تأليف أحمد بن علي الشهير بابن حجر العسقلاي. مطبعة مصطفى البابي 
الحليي. سنة: *1187ه/1914م. مصر. 


.خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي دم 
تت يي تت م ل 222 2222222222 ئ 762 7 تت ا لاالساُسلششئشش 6 شي “]- ١‏ ١]ل©]ت”١-‏ 2 


- شرح الخرشي لمتحتصر خليل بن إسحاق. 

الطبعة الثانية الأميرية ببولاق ممصر سنة: 11117ه. الناشر الحاج الطيب 
التازي المغربي. 

م- صحيح البخاري. 

تأليف الإمام الحافظ محمّد بن إ#ماعيل بن إبراهيم البخاري. مكتبة 
الجمهورية العربية لعبد الفتاح عبد الحميد مراد. مصر. 

- صحيح مسلم. 

تأليف الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري. مكتبة ومطبعة 
تحمّد على صبيح وأولاده عيدان الأزهر .عصر. 

7 - صحة عمل أهل المدينة. 

تأليف الإمام العالم شيخ الإسلام ابن تيمية. مطيعة الزهور ببغداد» سنة: 
لام هه نعمان أحمد الأعظمي. 

مم- طبقات الحنابلة. 

تأليف القاضي أب الحسين محمّد بن أبي يعلى. وقف على طبعه وصححه 
محمّد حامد الفقي. مطبعة السنة المحمدية. القاهرة. 

85- طبقات الشافعية. 

تأليف تاج الدين أبي نصر عبد الوهّاب بن علي بن عبد الكاتي السبكي 
١-1751‏ /الاه)» تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلوى 
الطبعة الأولى سنة: 11728ه/9714١م.‏ مطعبة عيسى البابي الحلبي. 


مدوم فهرس المراجع 


م - العدة في أصول الفقه. 

تأليف القاضي أبي يعلى الحنبلي» فيلم لدى الدكتور عبد الومٌاب أبو 
سليماك. 

- عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح. 

تأليف هاء الدين السبكي. مطعبة عيسى البابي الحلبي وشركاه مصر. 
7- علوم الحديث. 

تأليف الإمام أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المشهور ب<(ابن الصلاح)» 
حققه ورج أحاديثه وعلق عليه الدكتور نور الدين العتر. الناشر مكتبة 
محمد النمناكيء» الطبعة الثانية سنة: 591/75١م.‏ 

8- علوم الحديث ومصطلحه. 

تأليف الدكتور صبحي الصالحء الطبعة الثامنة: دار العلم للملايين. 
بيروت. 353 اع. 

84- العلل لابن المدين. 

تأليف على بن عبد الله بن حعفر السعدي المديئ. الأميرية» تحقيق محمد 
مصطفى الأعظمي» سنة: 19017 1ه/917/7١م.‏ 

96- غيث المستغيث في علم مصطلح الحديث. 

للدكتور محمّد محمّد السماحي. الطبعة الثامنة. دار المعهد الجديد للطباعة. 


1- غاية الوصول شرح لب الأصول. 


خير الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي كم 


تأليف الشيخ أبي يحيى زكريا الأنصاري. الطبعة الأخيرة. الخلبي. سنة: 
5هم/١94١م.‏ 

- فتح القدير. 

تأليف الإمام كمال الدين محمّد عبد الواحد المعروف ب(ابن الحهمام) 
الحنفي. شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر. 

3- الفتح المبين في طبقات الأصوليين. 

تأليف الشيخ عبد الله مصطفى المراغي. الطبعة الثانية. سنة: 
1ه/974١م.‏ الناشر محمّد دميج. بيروت. لبنان. 

5 9- فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي. 

تأليف الإمام مس الدين محمّد بن عبد الرحمن السخاوي. ضبط وتحقيق 
عبد الرحمن محمد عثمان. الناشر المكتبة السلفية لمحمّد المحمسن مطبعة 
العاصمة» القاهرة» الطبعة الثانية سنة: .864 1ه/7/8 9 ام. 

6- فتح الودود شرح مراقي السعود. 

تأليف الشيخ محممّد ييى بن محمّد المحتار الطالب عبد الله الولاق. الطبعة 
الأولى بالمطبعة المولوية بفاس سنة: ١579اه. ٠‏ 

5- الفروق. 

تأليف شهاب الدين أبي العبّاس أحمد بن إدريس القرافي. دار المعرفة 
للطباعة والنشر. بيروت. لبنان. 

517- فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت. 


بوم فهرس المراجع 


تأليف الشيخ محب الله بن عبد الشكور. طبعة جحديدة بالأوفست مؤوسسة 
الحلبي. القاهرة. عن الأولى بالمطبعة الأميرية سنة: 1125757هل. 

- فيض القدير شرح الخامع الصغير. 

تأليف ظفر محمّد العثمان التهاونئ» الناشر مكتبة المطبوعات الإاسلامية. 
حلبء» الطبعة الثالئثة سنة: 1791١ه/9171١م.‏ تحقيق عبد الفتاح أبو 
غده. لبنان. 

00 لاو المحيط. 

تأليف الإمام يحد الدين محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي. الطبعة الثاننِيةء 
سئة: 8009١1ه/+90١م.‏ مصطفى البابي الحلبي وأو لاده عصر. 

- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. 

تأليف الإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البعحاري المقوق سنة: 
.“/اه. دار الكتاب العربي. بيروت» لبناث. طبعة حديدة بالأوفست 
سنة: 1194ه/91/4ام. 

- كشف الخماء 00 الألباس عما اشتهر من اللأحاديث على 
ألسنة الناس. 

تأليف الشيخ إسماعيل محمّد العجلون المتوق سئة: 517١1١1ه.‏ الطبعة 
الثانية سنة: ١ه‏ ١1ه..‏ دار إحياء التراث العربي. بيروت. 


-١ ١‏ الكفاية في علم الرواية. 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشتقيطي مدوم 
فت تت م تا 2 يي 2 ل 


تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ابت المعروف بالخطيب 
البغدادي. المتوق سنة: #557 هم . تقديم محمد الحافظ التيجان» ومراجعة 
عبد الحليم محمد عبد الحليم وغيره. الطبعة الأولى. مطعبة السعادة. 

-٠ 5‏ لسان العرب. ش 

تأليف الإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور. دار صادر 
للطباعة والنشر. بيروت. سنة: 15974ه/هه9١م.‏ 

ه١١‏ - النخلى. 

تأليف الإمام أبي محمّد على بن أحمد بن حزم. طبعة جديدة. تصحيح 
حسن زيدان. الناشر مكتبة الجمهورية العربية لعبد الفتاح عبد الحمييد 
مراد. مصر. سنة: 9 ١1ه/9555١م.‏ دار الاتحاد للطباعة. 

1- مختصر الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة. 

لابن القيم واحتصار الشيخ محمد بن الموصلي. تصحيح زكريا علي 
يوسفف. مطعبة الإمام. شار ع فرقول بالمنشية .كصر. 

-١7‏ مختصر المنتهى الأصولي. 

للإمام ابن الحاحب المالكي المتوق سنة: 145 "هم. مراجعسة وتصحينح 
شعبان محمّد إسماعيل. 917 1ه/97١م.‏ الناشضر مكتبة الكليات 
الأزهرية. شار الصنادقية بالأزهر. مع شرحه وحواشيه. 


58م فهرس المراجع 


شرح وتحقيق وضبط مصطفى السقا. مصطفى البابي الحليي مصر. الطبعة 
الثانية. سنة: .+ 9ه/54١م.‏ هذا بالنسبة للجزء الأول منه. أما 


الجزء الثاني فهو شرح وتحقيق وضبط محمد سيد كيلاي. 

-١‏ عفتار الصحاح. ظ 

للامام محمّد بن أبي بكر الرازي. رتبه محمود خاطر بك. الناشر دار 
الفكر. 195ه/؟/9١.‏ 

٠ المدحل في أصول الحديث.‎ ٠ 

تأليف الإمام الحاكم أب عبد الله محمّد بن عبد الله النيسابوري. اللتوق 
سنة: ه.٠14ه.‏ المطبعة العلمية بحلب سنة: 158ه/؟19١م.‏ 

5- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. 

تأليف الشيخ عبد القادر بن أحمد المعروف ب (ابن بدران). دار الطباعة 
المنيرية بشار ع الكحالين. 

المدونة الكبرى لإمام دار الحجرة مالك بن أنس. 

رواية الإمام سحنون بن سعيد عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم. الطيعة 
الأولى. الناشر محمّد الساسي المغربي. مطبعة السعادة. مصر. سنة: 
5 زاها. 

1- مذكرة أصول الفقه. 

تأليف العلامة الشيخ محمّد الأمين بن محمد المحتار 52000 
مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة. 


خير الواحد وحجّيته للدكتور أحمد محمود عيد الوهاب الشنقيطي ٠‏ بذايع 
للش ل 2 51222 1 يي لل سن ...تا 7 070707010105757 


-١١ 5‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. 

تأليف علي بن سلطان محمد القاري. 

6 المستصفى من علوم الأصول. 

للإمام أي حامد محمّد محمّد بن محمد الغزالي. ومعه فواتح الرحموت. طبعة 
حديدة بالأوفست. مؤسسة الحلبي. عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية 
ببولاق .عصر. سنة: 175اه. 

5- المسودة في أصول الفقه. 

لآل تيمية. تحقيق وضبط وتعليق محمد محي الدين عبد الحميد. مطبعة 
المدني. القاهرة. ش 

7- المعتمد في أصول الفقه. : 

تاليف أن سيق الصرئ السر ل عفن عمق عطية الله وغيرة وسفحق 
سئة 17885١1ه/9335١م.‏ 

1 المغيئ. 

تأليف أي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المتوق سنة١٠71ه.‏ تصحيح 
الدكتور محمد نخليل هراس. مطيعة الإمام. القاهرة. 

8- المهدمات الممهدات. 

تأليف الإمام الحافظ أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد لمتوق 
55 الطبعة الأولى. الناشر الحاج محمد أفندي الساسي» المغربي 
التونسبي» مطبعة السعادة. مصر. 


ابام فهرس المراجع 


المنتقى شرح موطأ الإمام مالك. 

تأليف القاضي أب الوليد سليمان بن حلف بن سعد الباجي. (407- 
ه). الطبعة الأولى سنة 7729١1ه.‏ مطبعة السعادة. مصر. 
المي عن السده امسلا 

تأليف أبي محمد عبد الله بن الجارودي المتوق سنة/. اهصسب. مطبعة 
العمالة سنئة 185 1ه/971١م.‏ تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني. 
- المنتقى من مناهج الاعتدال في نقض كلام أهل الزيغ والاعتزال. 
اختصار الحافظ أي عبد الله محمد بن عثمان الذهبي (4-51770: لاهمل) 
حققه وعلق عليه محب الدين الخنطيب. 

-١‏ المنخول من تعليقات الأصول. 

تأليف أبي حامد محمد بن محمد الغزالي. حققه وعلق عليه محمد حسسن 
هيتو. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

-١ 5‏ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. 

تأليف بير الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن. حقق أصوله 
تأليف علي بن محمد الأشموى. حققه محمد نحي الدين عبد الحميد. إدارة 
الكتاب العر بي» بيروت» سنة هلا اه/ه ه55١ام.‏ 

-١‏ موطأ الإمام مالك. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي حو 
0232 00ت ال 1 0 222333101 2 1ايىلى]ىى]ى]ل]ثت ا ١5ت‏ ته 00_00 


صححه ورقمه وحرج أحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي. 

-١ ”‏ الموافقات في أصول الشريعة. 

تأليف إبراهيم بن موسى الشاطبي. شرحه وضبطه ورقمه ووضع تراهمه 
الأستاذ عبد الله دراز. 

- مواهب الحليل شرح ختصر خليل. 

تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الر من الحطاب. المتوق 
:6ه ملتزم الطبع والنشر مكتبة التجاح» سوق الترك» طرابلس» 
8- التحو الواضح. 

تأليف عباس حسن. الطبعة الرابعة» دار المغارف ,حصر. 

١‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. 

تأليف الشيخ الحافظ ابن حجر العس قلاي. مطبوعات دار الترجمة 
والتأليف والنشر بالجامعة السلفية بنارس. (الهند) سنة 
4هم/9171ام. 

- نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر. 

الع الشيخ عبد القادر أحمد مصطفى بدران. المطيعة السلفية .عكصر. سنة 
؟:#اه. محب الدين الخطيب. 


-١‏ نزهة المشتاق شرح اللمع. 


برض فهرس المراجع 


تأليف محمد يحِى بن الشيخ أمان. مطبعة حجازي. القاهرة. سنة 
لام زه/١اه95١ام.‏ الناشر المكتبة العلمية .مكة. 

-1١‏ نشر البنود شرح مراقي السعود. 

تأليف سيد عبد الله إبراهيم العلوي الشنقيطي» وقامشه الضياء اللامع ف 
شرح جمع التوامع؛ الطبعة الحجرية بالمغرب. 

١+‏ النكت على كتاب ابن الصلاح وألفية العراقي. 

تأليف الحافظ ابن حجر. مخطوطة مصورة بالجامعة الإاسلامية بالمديية 
المنورة. 1 

ه١-‏ فاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول. 

تأليف جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي المتوق سنة الالاه. ومعه 
شرح البدحشي. مطبعة محمد علي صبيح وأو لاده بمصر. 

- نيل السول شرح مرتقى الأصول. 

تأليف العلامة محمد ييى الولاتي» الطبعة الأولى المولوية بفاس سنة 
09ه. بمامش فتح الودود للمؤلف. 

-١ 7‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. 

تأليف محمد بن عن بن محمد الشوكان. الطبعة الأخيرة. ملتزم الطبع 
والنشر شركة مصطئ الباي الحلي. مصر. 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ع بام 
ااا ا ااا لل ا له ال7ا7لالُلُاللشُْبريي يري ري5ُ5يبي7يبي59595-5-525255ى59ئ5ئ222ر 


-١ 3‏ هدى الساري مقدمة فتح الباري. 
الخطيب. المطيعة السلفية ومكتبتها. 


نضا فهرس المحتويات 


فهرس اختويات 
الملوضوع الصفحة 
المقدمة ا و ب 1 
السبب الدافع إلى انحتيار الموضوع ط7ب 00 0 00 00اا1000 
الطريقة الى سرت عليها في البعحث الما ستو دسافم ا 
حطة البحث ا ا ااا 1[ ز[ [ [ [ 00100177 
التمهيد وهو يشتمل على ال اموه م ون رع ل 
حقيقة الخبر عند العلماء 1 1[ز1[ز[1[1[1[1ذ[ز[ز[ز1[ز[ز[ز[1[1[1[1[ 1 1[1[1|[ 1 |1[ |[ 1111 
تعريف الخبر لغة ا ا ا 
تعريف الخبر في الاصطلاح عند العلماء 10 
رأي بعض العلماء أنه لا يد 8[ 1[ [ز[ز[1[ز[1[ 1 [|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 00011 
رأي البعض الآحر أنه يحد 000 
تعريف الخبر عند الأصوليين لوطتو سح روطو ا اس اس 
تعريفه عند المعتزلة وما ورد عليه من اعتراضات كسا ال 1 
عرفه أبو الحسن بأنه 0 0011 
تعريف القرائقي له 1 
تعريف الأمدي له ا ا 1 


ممفي فير ةم ميرم ةينما م منرم مي ر ررم ه هدر مره مم عر مهبر ةنر ورا م م مور وترم مم ون رفم ررم رفوه رمرم تيرم 


خبر الواحد وحجيته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي ا ؟ 
اس م ا اا 0000111522523 


تعريفه عند المحدّثين ب 0 ا ااا00 
هل الخبر منحصر ف الصدق والكذب؟ اووطابطوة سسقا د وس و 111 
ادعاء الناحظ ثبوت الواسطة» والرد على ذلك ا 1000 
رأي الراغب في ثبوهًا ص 1 
الخلاف ف تعريف الخير لم يترتب عليه أثر خم ١‏ 
أقسام الخبر باعتبار ما علم صدقه وما علم كذبه» وما لا يعلم صدقه ولا 
كذيه ل ب ال ا ا ا 
ما علم صدقه باتفاق طاو مو قن سخ وام اس ا سا5 
ما علم صدقه عند البعض دون البعض الآخر 000 
ما علم كذيه ا امن م ا ا امس 
ما لا يعلم صدقف ولا كذبه ا م ا و 5 
تغريف السنة لغة ا تام ملو اناو اماد نل لمارا الم التو كو تسا 
5500 يي ل 
أقسامها باعتبار ذاتها 11[ 1[ [ز1[1[1[|[ [ [ [ [ [ ز [ز 1 ا 
ذهب البعض إلى انقسامها إلى: قول. وفعل» ورأى البعض الآحر أها 
منقسمة إلى: قول» وقعل» وتقرير 0 أ 6 
أمثلة أقسام السنة 0117 0 ا 


مقدمة له 
رتبة السنة من القرآن التأخحر عنه في الاعتبار 00000087 
أوجه السنة مع القرآن: 0000000000 
المرتبة الأولى: أن تكون موافقة له من كل وجه لمع 1 
الثانية: أن تبين محمله» وتقيد مطلقه» و تخصص عمومه ل 
مثال تبيينها مجمله ا ا 00 


رأي البعض أن السنة مقدمة على الكتاب ما 
المرتبة الثالثة: أن تدل على حكم سكت عنه الكتاب 0ن 
أقوال العلماء في ذلك صضظ”2ظ 21111 
أدلة القائلين بأن السئة لم تثبت إلا ما له أصل في القرآن ا 
أدلة القائلين بأن السنة أثبتت أحكاماً لم يتعرض لا القرآن نفيا أو إثباتاً</ 
الإحابة عن تلك الأدلة د د010121 0 0 


جواب القائلين بإثبات السنة لأحكام م يتعرض لها القرآن نفيا أو إثباتا 


خبر الواحد وحجّيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي مبدم 
اا تت 2 22222 22 الست 


هل للخلاف أثر؟ ا ادا ل 1 


أقسام السنة باعتبار عدد رواتا ا 110 ا 


أقوال العلماء في نوع العلم الحاصل به ١0‏ 


تعريف الآحاد لغة ااا 


تعريف سخبر الواحد عند الأصوليين 1 ز1[1[1[1[1[ز[151ز15[|[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ |[ 1 000 
للب الارل 


الإحابة عن تلك الأدلة 
منع وجود خبرين صحيحين متعارضين من كل وجه 1 
إثبات صدق حبر العدل لا يستلزم تفضيله على خخبر المعصوم 5 ” ١‏ 


لضن فهرس المحتويات 


ثبوت تخطبة مخالف تحبر الواحد بالاجتهاد ا او الس ا 
الجواب عن عدم تفسيقه وتبديعه اا 
سرعة رجحوع السلف إلى الدليل عند ثبوته لع ام 11 
الفرق بين الشاهد والراوي م وا ل ل ا ا 
الفصل الثاني: ف إفادته العلم اوطح أبن ناو أسا مقة كمع ام و لوا ا 
مذهب الحنفية في المشهور ااا 
أدلة القائلين بإفادة حبر الوااحد العلم 0 0000 
نغرة "كناب رسو ل ال يه إلى هرقل 0ض 
استدلال ابن حزم على أن سنة رسول الله يي داحلة في الذكر المحفوظ 
مسف م اوت اا ا للدي ل ما ل ا ميا 
حث البي يق على التبليغ عنه ا 
اتفاق الصحابة والتابعين على السؤال عن الخبر عند نزول النازلة والعمك 
مما يحدثون به من الحديث فيهاء وكذلك جميع طوائف الأمة 000ل 
الاعتراض الوارد على القائلين بإفادة حبر الواحد العلم واللحواب عنه؟7١‏ 
العلم .معيئ الظاهر لوتسسو و كمه عاك ووو صو عد اول 1 
القول بأن العلم ليس له ظاهر وباطن 000 
الجواب عنه 0 0 10 21211111010101 


خبر الواحد وحجيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوهقاب الشنقيطي .م 


وعويه العدل اليف الصحيح السالم من معارض في كل ما دل عليه 
سواء في العقائد» أم في الأحكام» وترحيح ذلك بالأدلة 100000011 
التفريق بين ما يعمل به من السنة في الأحكام دون العقائد» يحتاج إلى دليل 


وادلتهم ا ل 
اعتراض المخالف على ذلك اناوس اسوك اللا ال ولد اجات 1 
الجواب عنه ا ا ار ل ا ا ل ا 
أقوال العلماء فيما أحرجه الشيخحان في صحيحيهما مما لم يبلغ -حدٌ 

التواتر ام و ا ا وم ل 0 1 


الخبر المستفيض الوارد من وجوه لا مطعن فيها يفيد العلم النظري. ١514‏ 
القائلون بإفادة سحبر الواحد المحتف بالقرائن العلم» لم يقولوا إنه يساوي 


الخبر المتواتر فيما يفيده كط نج اط ام والقوة انحو اك ة الم 
امتناع وحود كذبء أو خطأ ف حديث لا يكشف أمره ويظهر 

حاله اما ا ا د ودام ا 1 1 
ترحيح إفادة الخبر الختف بالقرائن العلم النظركيه................... 5.1 
أثر الخلااف ا 


مم فهرس المحتويات 


اعترض عليهم .ما بمنع التفريق» ويلزمهم بالعمل به في العقائد والأحكام 


على حك سواء ا ا اب 
القول بعدم الأحذ بأحاديث الآحاد مخالف لظاهر الكتاب والسنة» 
ويستلزم رد السنة الصحيحة الثابتة “7 ”0 
القائلون بإفادته العلم» قالوا: يحتج به في العقائد» والأحكام الي ا 


الباب الثاني 


في حكم العمل بخبر الآحاد 0000000 


الفصل الأول: في وجحوب العملء استدل عليه: بالكتاب ا 
آثار كثيرة تثبت وجحوب العمل به ا 
الإجماع لضن اطي امس انحو سو راوسسكا وس و 1 


الفصل الثاى: في ذكر أدلة منكري العمل بخبر الواحد والرد عليا..... ١65١‏ 
الفصل الثالث: في خير الواحد في الفتوى والشهادة والأمور الدينية 
اتفق العلماء على العمل به فيهاء وامحتلفوا في حكم العمل به فيها... ١‏ 


مذهب الحنفية ودليله ا ا ل ل 
الجواب عنه ا 
مذهب الحمهور» وأدلتهم م 0 11000 0 يس 
وجوب العمل بالحديث م صح وسلم من معارض م سو ا 


الفصل الخنامس: بر الواحد وعمل أهل المدينة ساس 


خبر الواحد وحجّيّته للدكتور أحمد محمود عبد الوفاب الشتنقيطي صن 
و سس 7 


مقدمة فى بيان ما اححتصت به المدينة تع ا ما 1 


كان لمالك السلف من بعض الصحابة في اعتبار حجية إجماع أهل المدينة 


رسالة مالك إلى الليث بن سعد امد اطي فس ا 101 


لم ينقل عن مالك أن إجماع أهل المدينة إجماع قطعي لا تجوز عفالفته4 748 
رد القاضي عياض من المالكية وغيره على من نسب إلى المالكية ما لم تقله 


ف إجماع أهل المدينة ا ل 0 ا 
مراتب عمل أهل المدينة 00 
قسم القاضي عياض إجماع أهل المدينة إلى ضربين: ا 1 
ضرب من طريق النقل والحكاية 111 ا 
إجماعهم على العمل من طريق الاجتهاد 00-6 11110011 
مراتب عمل أهل المدينة عند شيخ الإسلام ابن تيمية: 0 
الأولى: ما يجري بمجرى النقل 1151411[ 1[ ا 
الثانية: ان لافج فنع اناو ا اجو نا ارود ا لبو تس افا م 1 
الثالنة: وق مركا و ا اسسسففه الح ابول تسن ماما خا ماس 111 
الرابعة: ا ل 10 


عورم : فهرس المحتويات 


تقد المالكية عمل أهل المدينة على أخبار الآحاد الواردة في السجود في 
ثانية الحج والمفصل اكمتو ا م لبجو جاده سوق و سار م انا ووو ع 1 


الفصل السادس: تحبر الواحد فيما تعم به البلوى 000 
الفصل السابع: إذا خالف الراوي مرويه» ولا يخلو الحديث في هذه الحالة 
من أن يكون: بحملا أو 00 أو ا ا قن 
فإن كان بحملا 1515 ز ز 1 1 1[ ا اا 
وإث كان ظاهراً 3211000 
وان كان فا 000 
خائمة في نتائج البحث 00 
فهرس المراجع الج اد اناس ا لوعن ماسم ان اجا ‏ النق 


